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ARNE‏ 


تمهید 

إن كل قانون يتعلّق بتنظيم حياة الإنسان الفردية والجماعية يكون في 
أصل وضعه وفي تفاصیل عناصره مبنیا على غاية يردها واضعها أن تتحقّق 
من خلال تطبيقه في حياة من وضع لهم لينظّم حياتهې وتلك الغاية هي 
المقصود من وضع القانون في جملته رفي تفاصيله. وينطبق هذا الأمر على 
کل قانون» سواء کان قانونا وضعيا أو كان شريعة دينية» وذلك بقطع النظر 
عن القيمة المعيارية للغاية التي من جلها توضع القوانين وتشر الشرائ 
وبقطع النظر أيضا عما إذا كانت تلك القوانين والشرائع تفضي فعلا إلى ما 
تدعيه» أوأتها مبنية على الأوهام. 


والإسلام بما آنه يعضمن شريعة منظّمة للحياة بل هو أوسع وأشمل 
شريعة غي بالبيان كاقّة مجالات الحياةء فقد جاءت شريعته تلك تهدف 
أيضا إلى تحقیق مقصد محدد» هو الذي أراده المشرع أن یکون هدفا 
يتنهي إليه وضع الإنسان في حياته الفردية والجماعية حينما يتحمل تلك 
الشريعة تصديقا إيمانيا وتطبيقا عملا. وکہا یتحدد ذلك المقصد في 
متتهاه بمجمل الشريعة فيما أراده لها لها المشرع من هدف» فإنه تتحدد 
تفاصيله من المقاصد الجزئية التي تؤول إلى ذلك المنتهى بالتفاصيل 
والجزئيات التي تنضمًنها الشريعة الإسلامية متملة في تلك الأحكام التي 
تتفرَّع إليها متناولة مختلف مجالات الحياة» بحيث يفضي كل مقصد 
جزئي لحكم من الأحكام إلى ذلك المقصد الكلّي العام الذي وضعت 
الشريعة من أجله. 


ولهذه المقاصد الشرعية أهمية بالغة في الحركة الفقهية بصفة عامَف 
وفي الحركة الاجتهادية بصفة حاصة؛ ذلك لان كل هذه الحركة فيما 
تهدف إليه من تقرير لأحكام الشريعة مستخحرجة من النصوص أو مستحدثة 
بالاحتهاد ينبغي أن تكون مستهدية بالمقاصد» مبنية وفق مقتضياتهاء إذ 
إتما هي أحكام تقرر من أحل تحقيقها فهي غايتها التي بها تتحدد 
وجهتهاء وعلی اساسها یتم بناژها. 


والشريعة الإسلامية هي شريعة تشمل بالبيان كل وحوه الحياة 
فالأحكام الشرعية المطلوب من الفقهاء والمجتهدين أن يقرروها ينبغي أن 
تكون متناولة لكل ما تقوم عليه حياة المسلمين من أوضاع» وما يحدث 
فيها من أحداث» لتكون الحياة كلها مستهدية بالشريعة كما يقعضي ذلك 
الدين الإسلامي بما بني عليه من حاصية الشمول» وذلك ما من شأنه أن 
يعلي من أهمَية المقاصد في حركة التشريع. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن أحكا م الشريعة هذه التي ينبغي ن تشمل 
الان ل الحيا يس ابن نها على سيل قلعلا اليل E‏ 


القليل فإ تلك الأحكام إما أتها ستخرج من تصوص الوحي على سبيل 
الظنية القائمة على الموازنة بين احتمالات مختلفةء أو تستحدث 


بالاجتهاد وفق ما تقتضيه المصلحة» وكل ذلك يقتضي أن يكون لمقاصد 
الشريعة الدور الكبير في الأحكام من حيث الترجيح والتوجيه والتقرير. 
رلهذه الاعتبارات كلها فقد اتبه المسلمون منذ وقت مبكر إلى أهمية 
المقاصد الشرعية في الحركة الفقهية» فأولوا اهتماما بها في التأصيل 
للاجتهاد» وبدأ ذلك منذ نشا علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي» إذ 
كانت المسائل المتعلغة بالمقاصد تدرج ضمن المسائل الأصولية ثم 


جعل النظر المقاصدي يتطور ويتوسّع شيا فشيغا ضمن علم الأصول» حتى 
بدأ في تطوره ينرع إلى الاستقلال علما حاصا قائما بذاته» وكانت البداية 
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في ذلك على يد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في القرن الثامنء ثم 
اكتملت في العصر الحديث على يد الإمام ابن عاشور في كتابه مقاصد 
الشريعة اللإسلامية. 


وقد تناول الدرس لمقاصد الشريعة مختلف الجوانب المتعلقة بهاء 
توضيحا لمعناهاء وتصنيفا لأنواعهاء وترتيبا لأولوياتهاء وإدراجا لجزئياتها 
ضمن کیاتهاء وتأصيلا لطرق إثباتهاء فتجمعت من ذلك حصيلة علمية 
ثرية من شأنها أن تعين على النظر الاجتهادي» وأن تسدّد ذلك النظر لينتج 
الأحكام الشرعية التي تحقق المصلحة بحسب ما تقتضيه الظروف 
المتغيرة» وقد كان لها الأثر الفعلي في ذلك باديا في التراث الفقهي وفي 
اجتهادات المعاصرین» حت إن هذا التراث ما کان لیتشگل على ما هو 
عليه لو تصورنا افتراضا أن علم المقاصد لم یکن له نشوء» ولم یکن له فعل 
في الحركة الفقهية. 

وإذ تواحه حياة المسلمين اليوم تحديات كبيرة» وتشهد تغيرات 
متسارعة» فن الحركة الاجتهادية الكفيلة بأن تراجه تلك التحديات وتلك 
النغیرات أعحتاج إلى مزيد من الاهتمام العلعيٍ بمقاصد الشريعة»› ! اذ کلّما 
توسعت حركة الاجتهاد في مواجهة المتغيرات كانت الحاجة إلى 
الاستهداء بالمقاصد أكبرء وكان تبعا لذلك البحث في هذه المقاصد 
بالدرس والتفصيل والتوسع أوكد وأوحب» وهذا ما يفسر التوسّع الذي 
تشهده الدراسات المقاصدية منذ بعض العقود كما هو مشهود في الخطط 
الجامعية وما تشمله من مقررات وأطاريح ودراسات. 


روفي هذا الإطار تندرج دراستنا هذه فنا نری وجحوب الإسهام في 
دراسة المقاصد على من يحمل هذا الهم ويقدر على اللإسهام فيه؛ وذلك 
لشدَة الحاجة إلى هذا الدرس الذي يهدف إلى إحراز مزيد من التوسع في 
فقه المقاصد» ومزيد من التحرير لقضاياهاء والترتيب لمسائلهاء والتقريب 
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بينها وبين أوضاع المسلمين لنكون أكثر فاعلية فيها عن طريق الاجتهاد 
الفقهي في شؤونهاء اجتهادا يمارسه المختصون في النظر الفقهي» كما 
يمارسه عامة المسلمين في ممارسة شؤون حياتهم اليومية فيما هو محال 
لاجتهادهم» لتكون تلك الحياة مستهدية بمقاصد الشريعة. 

وقد اعتمدت دراستنا هذه على التراث المأثور في علم المقاصد» 
وحاصة منها مقاصد الإمام ابن عاشور وموافقات الإمام الشاطبي» ولكن 
عمدنا فيها إلى دة في الترتيب اقتضاها ما رأينا من وجوب أن يبرز في 
ا 
الدواعي إلى ذلك وذلك من مثل مقصد حفظ إنسانية الإنسان» ومقصد 
حفظ المجتمع» ومقصد حفظ البيئة» كما اقتضاها أيضا ما رأينا من أن 
تدرج المقاصد كلها ضمن منظور متكامل من حياة الإنسان» فأدرجنا 
المقاصد الكلية في أربع دوائر من دوائر وجود الإنسان» هي دائرة حياته 
ودائرة ذاته ودائرة مجتمعه ودائرة محیطه المادي» وأدرجنا في کل دائرة 
من تلك الدوائر المقاصد الكلية التي تناسبهاء علما بان مقاصد الشريعة 
على احتلافها تتفاعل مع كل دوائر الحياة الإنسانية» وإنما التقسيم يشبه أن 
يكون اعتباريا لتسهيل الدرس. 

كما عمدنا إلى التوسّع في شرح ما به يكون حفظ المقاصد الكلية 
الضرورية من التصرّفات والأحكام الشرعية» وهو تفصيل للمقاصد الأدلى 
التي تندرج ضمن تلك المقاصد الكلية الأغلى» وذلك لما رأينا من أن 
طلاب العلم إذ يقفون في كتب التراث على المقاصد الكلبة فإنهم تعوزهم 

التفاصيل في المقاصد التي تؤدي إليهاء فإذا هم يعلمون على سبيل المثال 

أن حفظ المال مقصد ضروري كلي ولكنهم لا يعرفون السبل التي بها يكون 
حفظ الالء رالتي هي مقاصد مفضية إليه» إذ التفاصيل والشروح في ذلك 
ضنینة) وما وجد منھا فهو غير مراب بما يحصل منه تصور أشمل وأدق. 


وقد كان هدفنا في هذا الترتيب للمقاصذد أن يكون تفاعل طلاب العلم 
معها تفاعلا أكثر إيجابية» بحيث تصبح مقاصد الشريعة عند الناظر في 
الشأن الشرعي حاضرة في ذهنه عند النظر فيه» موجحهة لتفكيره الفقهي 
ومؤسسة لما ينهي إليه من أحكام» وهكذا تصبح مقاصد الشريعة فاعلة في 
ذهن الفقيه وطالب الفقه وكل مسلم يبتغي أن تكون حياته جارية وفق 
الشرع بصفة حية منتجة؛ ولذلك فقد عقدنا في هذه الدراسة بابا لشرح 
الطرق التي يتم بها تفعيل المقاصد» حرصا متا على أن يرتي البحث في 
المقاصد ثمرته التي هي توفيق تصرفات المسلم إلى أحكام الشريعة 
المحققة لمقاصدهاء وذلك سواء بترشيد النظر الفقهي» وتكوين الملكة 
الاجتهادية التي بها تثرى الأحكام الشرعية التي نواجه :بها مستحدات 
الأحداث في حياتنا السريعة التغيرء والمعرضة للكثير من التحديات أو 
بتوجيه المسلم العادي ليكون مستهديا في ممارسة أعماله اليومية بمقاصد 
الشريعة على قدر طاقنه في ذلك. والله ولي التوفيق 


الباج الأول 


مدخل 
الشريعة 
إلى مقاصد 


القصل الأول 
مقدمات في مقاصد الشريعة 


تمهید 

تحتل مقاصد الشريعة منزلة هامّة في الفكر الشرعي؛ ؛ ولذلك فقد 
أصبحت علما أساسيا من العلوم الفقهيةء ألفت فيها المؤلفات» قصلت 
فيها الأقوال» وتوسعت فيها الآراء وأصبح الدارس للعلوم الفقهية» 
والطامح فيها إلى مراتب الفهم السديدى البعید» بل مراتب التفقّه 
والاجتهاد لا مناص له من أن يدرس علم المقاصد ويتفقه فيه. وممًا يساعد 
على هذا الدرس أن يبدأ الدارس لهذا العلم بمقدمات عامة فيه» من شأنها 
أن تعین على ولوجه» ون تکسبه القدرة على تحصیل کلیاته وفهم دقائقه 
وحزئیاته. 1 

ولعل من المقدّمات المساعدة على ذلك أن يتبين الدارس لهذا العلم 
المفهوم المبتغى من مصطلح مقاصد الشريعة» فهو وإن كان مصطلحا 
أصبح كير التداول إلا آنه یحتاج إلى الضبط والتدقيق» وذلك لتتوارد 
الأذمان عند الدرس على معنى موحد» وممًا یتاکد معه ذلك ما داخل 
مفهوم هذا المصطلح منذ بعض الزمن من اضطراب جراء ما أقحم فيه من 


مفاهيم وهمية وأحرى ضعيفة ضعفا يقترب بها من الوهم» وذلك من قبل 
بعض المنتسبين إلى الإسلام من الذين يحملون نزعات علمانية» ويزعمون. 
ن لهم قراءة جديدة للنص الديني هبنية على مفاهيم حديدة للمقاصد 
الدينيةء فهذا ممًا يستزم تحديد هذا المصطلح وضبطه. 

ومنها العلم بأهمية المقاصد في النظر الفقهي بصفة عامة» وأهمية 
دورها في الاجتهاد بصفة حاصة» سواء من حيث ما يقتضيه الدين ذاته من 
ذلك بحسب توجيهاته المباشرة وغير المباشرة» أو من حيث ما بذله 
المجتهدون والنظار المسلمون من جهد في بيانه ساسا من أسس الاجتهاد 
الفقهي» وما بذلوه من جهد في تحریره اصولا وقواعد حتی انتهی به إلى 
أن يصبح علما مستقلا من العلرم الفقهية. 

ومنها أيضا العلم بالمسالك التي متها عرف مقاصد الشريعة» سواء في 
أصولها العامة أو في تفاصيلها وجزثياتهاء فإذ لم تكن مقاصد الشريعة 
منصوصا عليها على وجه القطع والصيل فن الحاحة تدعو إلى أن بعلم 
الدار س لعلم المقاصد کمقدمة من مقدمات الدرس المسالك العامة التي 
تعرف بالمقاصد» ليكون على بينة وهو يلج إلى تفاصيلها طرق الدحول 
إليهاء فأبواب الدحول في البيوت مقدمة لمعرفة محتوياتها من الغرف وما 
فيها؛ ولذلك فقد حعل شيخ المقاصديين في العصر الحديث الإمام أبن 
عاشور إحدى مقدمات كتابه بحا في "طرق إثبات المقاصد الشرعية"!. 
وإذا كان شيخ المقاصديين القدامى الإمام الشاطبي قد أورد هذه الطرق في 
حاتمة كتابه» فقد أشار إلى أن ذلك ليس إلاً تلحيصا لما كان مبثوثا في 
کتابه من بیان لهذه الطرق من بدایته. 


[1] راجحع: ابن عاشور مقاصد الشريعة: 141. 
[2] راحع: الشاطبي - الموافقات: 296/2. 


1 الشريعة ومقاصد الشريعة 

لقد استقر في القافة الإسلامية مصطلح الشريعة على أن المقصود به هو 
الأوامر والنواهي الإلهية المتعلمة بالسلوك العملي. من حياة الإنسانء وذلك 
مقابل العقيدة التي هي الأوامر والنواهي المتعلقة بالإيمان تصديقا قلبيا 

بحقائق الغيب كما جاء بها الدين وما يتفرع عنها من الحقائق. وبناء على 

ذلك فإ مصطلح مقاصد الشريعة ظل حه في بادئ الرأي إلى مقاصد 
الأحكام المتعلّقة بالسلوك دون تلك المتعلّقة بالإيمان باعتبار أنها عقيدة 
وليست شريعة» وقد درحت كير من الدراسات المقاصدية على هذا 
المفهوم للمقاصد» سواء من حيث التقرير النظري» أو من حيث ضرب 
الأمثلة بالأحكام الشرعية العملية. 

إلا آنه في الحقيقة ينبغي أن يكون مصطلح مقاصد الشريعة متجها إلى 
کل ما هو أمر لهي او نهي» فذلك الأمر والنهي المتعلق بالإيمان هو أيضا 
تشريع إلهي» وهو أيضا وضع من أحل مقاصد يهدف إلى تحقيقهاء فأمر 
الإنسان بأن ومن بالله وحده وأن يمن برسله» وان يؤمن بالقدر والبعث 
لعن كان أمرا بالإيمان بحقيقة موضوعية ثابتة إلا أنه جاء يحقَق للإنسان 
مصلحة في حیاته الدزبا قبل حیاته الأحری» وهو مابفیده مثل قوله تعالی: 
بالا بذكر الله تطمعن القلوب ‏ (الرعد/ 28) إشارة إلى ما يحمَقه الإيمان 
بالله من مقصد الاطمئنان في الحياة النفسية قبل ما يحققه من نعيم في 
الحياة الأحروية؛ ولهذا السبب فإِنه ينبغي على ما نری ن یکون مصطلح 
مقاصد الشريعة شاملا لمقاصد الدين عقيدة وشريعة» وإن كانت هذه 
المقاصد في الأحكام الشرعية العملية اينء والحاجة إلى العلم بها أوكد 
لدوران الاجتهاد عليهاء وأما العقائد فان مجال الاجتهاد فيها محال 
محدود ضیق. 
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وباء على هذا المعنى الموسع لمصطلح مقاصد الشريعق وبناء على ما 
أسلفنامن أن كل تشريع بصفة عام تما شرع من أجل تحقيق غاية تعلق 1 
بحياة الإنسان الذي من أحله كان التشريع» فإن المقصود بمقاصد الشريعة 
الإسلامية يمكن أن يتحدد بأنه هو الغاية التي من أجلها وضعت تلك 
الشريعة في كلياتها وجزئياتها متحرية أن تجري حياة الإنسان المشرع له 
على ما فيه خحيره وصلاحه. وهذا المعنى لمقاصد الشريعة هو الذي ضبطه 
الشيخ ابن عاشور في قوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها"'» وهو أيضا 
الذي ضبطه الأستاذ علال الفاسي في قوله: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية 
منهاء والأسرار التي وضعها الشار ع عند كل حكم من أحكامها"2. 

وإذا كان مفهوم مقاصد الشريعة في معناه العام هو الغاية التي من أحلها 
وضعت» أو الحكمة التي تضمنتها أحكامهاء فما هي هذه الغاية على وجه 
التحديد» وما هي هذه الحكمة التي تضمنتها أحكامها؟ إذا كانت الشريعة 
الإسلامية وضعها الله تعالى ليخاطب بها الإنسان على سبيل التكلين» 
فإتها ستكون إذن موضوعة لتحقيق الغاية التي من أجلها خحلق الله تعالى 
هذا الإنسان» فالله تعالى قد حلق الإنسان لغاية» وشرع له شريعة تهدف 
إلى أن يحقَق من حلال تحملها تلك الغاية. 

وإذا كانت الغاية من حلق الإنسان هي أن يكون خليفة في الأرض خحلافة 
قائمة علي العبادة كما تحدد ذلك في قوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملانكة 
إني جاعل في الأرض خليغةً ‏ (البغرة/30)» وفي قوله تعالی : [ وما حلت 1 
الجن والإنس إل عدون 4 (الذاريات/56). وإذا كانت هذه الخلافة لا 
يمكن للإنسان تحقيقها إلا بأن يكون الإنسان الفرد منتظما ضمن هيئة 


[1] ابن عاشور. مقاصد الشريعة: 191. 
[2] علال الفاسي - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: 7. 
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جماعية» أصبح إذن المقصد من الشريعة مرتبطا بتحقيق الإنسان غاية 
الحلافة في الأرض من خلال بعديه الفردي والجماعي. 

وينتج من هذا الارتباط أن يقال إذن إن المقصد الأعلى للشريعة 
الإسلامية هو تمكين الإنسان من تحقيق ما فيه حيره ومصلحته بتحقيق 
غاية وحوده وهي الخلافة في الأرض» وذلك بصلاح الذات الفردية والهيئة 
الاجتماعية بمايفضي إلى سعادته في الدنيا والآحرة. إن الشريعة الإسلامية 
كلما تال المتأمّل فيها من حيث مبانيها الكلية» وسن حيث أحكامها 
الفرعية» وجد آنها تقصد إلى هذا المقصد الأعلى لا تحيد عنه ولا تبتغي 
سواه مهما تفرعت بها المقاصد التفصيلية الحزثية. وقد ضبط ابن عاشور 
المقصد الأعلى للشريعة بما هو قريب من المعنى الذي أوردناه إذ قال: "لذا 
نحن استقرنا مراد الشريعة الإسلابية اة على مقاصدها من اتثريع 
استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزثياتها المستقرة أن المقصد العام من 
التشريع فيها هو حفظ نظام الأمّة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه 
وهو نوع النسان» ویشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما 
بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه" !. 

قد يقال بل قد قيل: إن الشريعة ليس لها من مقصد إذ هي من فعل الله 
تعالی» وأنعال الله متعالية على أن تکون لھا علل وغایات کما هی أفعال 
الإنسان؛ ولذلك فإن أحكام الله ينبغي الوقوف فيها على الأمر والنهي» 
والالتزام بهما بصفة مطلقة دون البحث عما نيهما من مقصد أو حكمة 
فالله تعالى إلّما شرع بالأمر والنهي لأن إرادته تعلقت بالأمر والنهي وايش 
لأية غاية أحرى كما هو شأن الإنسان» فيكون إذن البحث في مقاصد 
الشريعة بحثا فيما ليس من وراثه طائل» لأنه بحث عن شيء غير موحود. 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جحماعة من العلماء وهم أولفك الذين ينفون 


[1] ابن عاشرر مقاصد الشريعة: 209. 


التعليل في أحكام الله تعالى ومن أشهرهم ابن حزم من الظاهرية رالفخر 
الرازي من الأشاعرة!. 

وأكثر أهل العلم في هذا الشأن يذهبون إلى إثبات المقاصد الشرعية 
ویقولون بأن الله تعالی ما شرع شرائعه | إلاً لغاية تتعاق بمصلحة الإنسان» 
وهو ما يؤحذ من نصوص القرآن الكريم بصفة جليةء سواء فيما تعلق 
باتشریع في عمومه کما في قوله تعالی: [ رسلا میشرین ومنذرین اثلا 
يكون لاداس على الله حَجةٌ بعد الرس (النساء/165)» وفي قولّه تعالى: 
وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ‏ (الأنبياء/107)» أو فيما يتعلّق 
بالأحكام الشرعية في تفاصيلهاء كما في قوله تعالى: إن الصلاةٌ ته 
عن الفحشاء والمنکر ‏ (العنکبوت/45)» وفي ره تعالی: کب 
عليكم الصام كما كنب على الذين من قبلكم لمكم تقون 
(البقرۃ/183)ء وھکذا یتہین لا "أن استقراء ادل كثيرة من القرآن والسنة 
اد ا ا ا 
للصلاح العام للمجتمع والأفراد"2. 

2 أهمية العلم بمقاصد الشريعة 


8 بالمقاصد المبتغاة من القوانين والشرائع أهمية كبيرة لمن 
يهمهم أمرها بالتشريع أو بالتطبيق؛ ذلك لان العلم بالمقصد من القانون أو 
الحكم الشرعي يفيد أيما إفادة في فهمه الفهم الصحيح أولاء ثم في تطبيقه 
التطبيق الرشيد ثانيا» بحيث يكون كل من الفهم والتطبيق مفضيا إلى 


[1] راحع آراء نفاة التعليل لأحكام الشريعة في: محمد سعد البوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية: 80 
وما بعدها. 

[2] ابن عاشور- مقاصد الشريعة: 134. وراحع في القول بإثبات علل الشريعة: الشاطبي۔ الموافقات: 
3/2 وما بعدهاء وابن اقيم شفاء العليل: 385 وما بعدهاء وقد استدل على ذلك بتفاصيل راسعت 
وراحع أيضا: الريسوني - نظربة المقاصد عند الإمام الشاطبي: 169 وما بعدهاء 
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تحقيق الهدف المقصود الذي ابتغاه المشرعي» وحینما یکون المقصد 
E‏ 
التطبيق» » فإذا القانون أو الحكم الشرعي يخطى أهدافه فلا يتحقّق غرض 
المشرّع منه» وهو أمر كثير الوقوع عند المتشرعين بالقوانين الوضعية 
وبالشرائع الدينية على حد سواء. 
وإذا كان الأمر كذلك بصفة عامة فإئه يكون أهم وأوكد بالنسبة للشريعة 
الاإسلامية؛ ذلك ى لان هذه الشريعة قد وضعت مكتملة وانقطعت عن 
مصدرها الذي شرعهاء فانقطع بذلك | إمكان تغييرها أو تعديلها أو تبديلهاء 
ولم يبق للمتدين بها إلا أن يتحرى مقاصدها ليحسن فهمها وتطبيقها دون 
أن ينتظر مددا في ذلك من مشرعهاء إذ الوحي قد انقطع باكتمالهاء فتحري 
تلك المقاصد بالنحقيق والضبط في كاياتها وجزئیاتها سیکون للمسلم 
أحد هم المسالك للاجتهاد في الأحكام الشرعية فهماء وفي العمل بها 
سلوكاء فإذا ما غابت عنه المقاصد منها فإنه قد يشتطً به الفهم كما قد 
يشتط به التطبيق إلى مآل لا تحقق فيه تلك المقاصد التي من أحلها 
شرعت» في حين تکون القوانين الوضعية وكثير من الشرائع الني أصلها 
سماوي متوفرة على إمكان أن يتدحل مشرعوها بيان حقائقها ومسالك 
تطبيقها لتصحيح فهمها وترشيد العمل السلوكي بهاء إذ هم على ما يرون 
يملكون ذلك الحق في البيانء بل في التعديل والتغيير والتبديل. 
وتظهر أمحية العلم بالمقاصد للمجتهد في أحكام الشريعة في كل من 
محالي فهم الأحكام وتنزیلها على الواقع. أمّا فيما يتعلّق بالحاجة إلى 
المقاصد في الفهم» فان تحصيل أحكام الشريعة من أدأتها يساعد عليه 
كيرا العلم بالمقاصد» وذلك من حيث تكون تلك المقاصد المعلومة 
مرجحة لحكم على آخر عند النظر في النصوص الظنية الدلالة» كما تكون 
جد مفيدة في استخرا ج الأحكام بطريق القياس» إذ القياس إنما يعتمد على 
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معرفة العلّة كما هو معلوم» وليست العلّة إلا مقصدا شرعيا زيا كما مر 
بيانه» فالعلم بها مقصدا يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي بالقياس. 

وباللإضافة إلى ذلك فان العلم بالمقاصد قد يكون أحيانا ميزانا في 
تحصيل الأحكام» وذلك بقبول الأثار من السنّة أو رذهاء وهو ما صنعته 
عائشة آم المؤمنين حینما بت قبول خبر این عمر بان المت د يعدب بیکاء 
أهله قارئة قوله تعالی: إ ولا تزر وازرة وز اخری 4 (الأنعام/164)» فرذها 
الخبرَ إتما كان بميزان أن لا تحمل الإنسان إلا تنيجة ما يعمل مقصدا 
شرعیا1. 


وأمّا فيما يتعلّق بالاجتهاد في تنزيل الأحكام على الواقع» فإن للعلم 
بالمقاصد دورا كبيرا فيه؛ وذلك لأن أيما حكم شرعي إنما يراد منه عند 
العمل به أن يحقق مقصده في الواقع» ولكن قد تعرض عوارض زمنية أو 
مكانية أو شخصية تجعل المقصد المبتغى من الحكم لا يحصل منه 
مقصده عند تطبيقه على حالة معينة من الحالات» وحينئذ فالمقصد حينما 
یکون معلوماء ويكون معلوما أيضا أنه سوف لن يتحقّق في الواقع عند تنزيل 
الحكم الذي شرع من أجلهء فان المجتهد قد يحكم بعدم التتزيلء ويلحا 
إلى التأجيل إلى حين تور الشروط التي تجعل المقصد متحققا عند تطبيق 
الحك» وذلك هو صنيع عمر بن الطاب حينما أجل تطبيق حد السرقة 
عام المجاعةء فقد كان يعلم المقصد من هذا الحكم» ويعلم أنه سوف لن 
يتحقق في الواقع لو نل حكم حد السرقة في ظروف المجاعة» فكان علمه 
ذلك موؤذنا بتأحيل التنزيل2.. 


[1] راحع في ذلك: نفس المرحع: 135 وما بعدها. 

[2] راحع في ذلك كتابنا- فقه التدين فهما وتنزيلا: 201 وما بعدهاء وكتابنا ‏ في المنهج التطبيقي 
للشريعة الإسلامية: 75 وما بعدها . وراحع في فائدة العلم بمقاصد الشريعة بصغة عامة في: : نعمان 
جغيم ‏ طرق الكشف عن مقاصد الشريعة: 39 وما بعدها. 
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وليست أهمَية العلم بمقاصد الشريعة على نحو ما وصفنا بمقتصرة على 
المختصين في العلوم الشرعية ترشيدا لأنظارهم واجتهاداتهم الفقهية كما قد 
يتبادر إلى بعض الأذهان» بل هذا العلم بالغ الأهمية لكل مسلم مهما كان 
احتصاصه العلمي» ومهما كان نشاطه في الحياة العملية؛ وذلك لأن كل 
مختص في علم من العلوم» وكل مباشر لعمل من الأعمال ينبغي أن تكون 
آراؤه في احتصاصه وتطبيقاته في أعماله جارية وفق أحكام الشريعة» محقَقَة 
لمقاصدهاء وهو ما يقتضيه مبدأ الشمول الذي احتص به الإسلام» وإذن فن 
علمه بالمقاصد من ده آن شد مایکون له من تظر فی علمه» ومایکون 
له من تطييق في عمله ليصير كل ذلك مواقا للحكم الشرعي فتيجة ما حصل 
له من علم بالمقاصد» وإذا كان ذلك أمرا في غاية الأهحية بالنسبة لكل مسلم 
فإن التفاوت في الاتتفا به يتفاضل فيه الأفراد بحسب حظوظهم الثقافية 
ولكته يبقى هدفا ينبغي على كل مسلم السعي إلى ت تحقيقه بقدر الإمكان. 

العلمي بمقاصد الشريعة 


استشعر المسلمون منذ وقت مبكر أهمية العلم بمقاصد الشريعةء 
aR‏ واهتموا بها أيما اهتمام» وإتنا لنحسب أن 
اهتمامهم بذلك لم یکن له نظير في أي قانون وضعي أو شريعة دينية» حتی 
لقد انتهى الأمر بهم إلى أن حصصوا علما قائما بذاته يهتم بمقاصد 
الشريعة هو الذي معروفا بعلم مقاصد الشريعة» وهو علم لئن بدا 
مختلطا بعلوم شرعية أخرى وعلى الأحص منها علم أصول الفقه إلا أله 
انتهی الیوم إل وضع أصبح فيه یشبه أن یکون علما مستقلاً تولف فيه 
المولّفات» وتخصص له المقررات الحامعية» وتوجه إليه الأطاريح 
والبحوث» وقد شهد منذ بعض الزمن اهتماما متزایدا من قبلِ الاين 
والدارسین والمؤلفین» فاصبح يتدعم یوما بعد بوم ویشری ویتطور باطراد. 
وقد مر بحث المسلمين في مقاصد الشريعة بثلاث مراحل نة 
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المرحلة الأولى: كان الفقهاء والأصوليون فيها يبحثون في مقاصد 
الشريعة بغير هذا الاسم في الغالب وإتما باسم علل الشريعة أو حكمة 
الشريعة أو أسرار الشريعة أو ما في معتاهاء وکان بحثهم في ذلك يرد أثناء 
بحثهم في مسائل أحرى بصفة متناثرة لا يتميز فيها عن غيره من المباحث» 
وامندّت هذه المرحلة مايقارب أربعة قرون. وقد كانت بوادر ذلك البحث 
تتم في عهد الصحابة والتايعين إلى عهد بداية التأليف في العلوم بصفة 
إشارات وتلميحات واستخلاصات لحكمة الشريعة وعلل أحكامها. فلمًا 
تقدَم التأليف في العلوم تطور هذا البحث ST E‏ 
الفقه» فإذا مصطلحات "علل الشريعة" و"محاسن الشري عة" و سرار 
الشريعة" تروج في مولّفات هذا العلم» وقد تفرد مؤلفات وتخ بهذه 
العناوين. ولعل أبرز من فعل ذلك الحكيم الترمذي (القرن الثالث)» وأبو 
منصور الماتريدي (ت 333 ه)» وأبو بكر الأبهري (ت 375 ه) وأبو بكر 
الباقلاني (ت 403 ه). 

المرحلة اللانية: شهد فيها البحث في المقاصد تطورا تمل في نشأة 
مباحٹث بهذا المصطلح ذات تميز عن غيرها من المباحث الأصولية وإن 
لم تكن مفردة في فصول حاصة َة بها أو مولفات مستَقلًة في شأنها. . وفي 
هذه المرحلة ظهر التقسيم الثلاثي الشهير لمقاصد الشريعة بين مقاصد 
ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية» ذلك التقسيم الذي أصبح 
العمود الفقري لعلم مقاصد الشريعة إلى اليوم. ومن أشهر أعلام هذه 
ا 

لتميز البحوث المقاصدية عن سائر البحوث الأصولية وخاصة في کتابه 

"البرهان"» والإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 ه) وحاصة في كتابيه: 
"شفاء العليل" و"المستصفى"» والإمام فخر الدين الرازي (ت 606 ه) 
وخحاصة في كتابه "المحصول"» والإمام سيف الدين الآمدي (631 م) 
وخاصة في كتابه "الإحكام". 
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المرحلة الاللة: هي مرحلة أصبح فيها علم المقاصد يتجه إلى أن يكون 
فرعا مستقلاً بذاته من فروع العلوم الشرعية متولّدا من علم أصول الفقه. 
وقد تم ذلك تدريجيا بأن أصبح البحث في مقاصد الشريعة يتم ضمن 
ا بأكملها متميزة عن سائر أبواب أأصول الفقه ٹم بان أصبح يتم في 
مولمات مستَفلّة إيذانا بکونه أصبح علما قائما بذاته قسيما لعلم أصول 
الفقه وليس قسما منه. ولعل هذه المرحلة ابتدأات بالإمام عز الدين ين عبد 
السلام (ت 660 ه) في کتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" فهر 
کتاب یکاد یکون متمحضا لمقاصد الشريعة» وعلى منواله نسج 2 
شهاب الدين القرافي في تابه "الفروق" . ثم حاء الإمام ابن تيمية (ت 728 
ه) فتوسع في بحوث المقاصد في محمل مولفاته وان لم یعلم له کناب 
حاص في ذلك وحاء بعده تلمیذه ابن القيم رت 1 ه) فزاد توسعا في 
تلك البحوث وخاصة في كتابه "شفاء العليل" و"إعلام الموقعين". 

فلمًا جاء بو إسحاق الشاطبي (ت 790 ه) طور علم المقاصد تطويرا 
نوعياء حيث وضع أسسه كعلم مستقل» وذلك بان حصص له الجزء الثاني 
كاملا من كتابه الذائع الصيت "الموافقات"» وأصبح هذا الجزء كأنما هو 
کتاب خاص بعلم مقاصد الشريعة استقل به عن علم أصول الفقه أو 
أوشك. ثم حاء بعد ذلك على تطاول من الزمن في العصر الحديث الإمام 
ن الطاهر ابن عاشور (ت 1973 م) فدعا إلى إقامة علم المقاصد علما 
مستقلا قائما بذاته واف في ذلك كتابه الشهير "مقاصد الشريعة 
الإسلامية"» وعلى ذات النسق آلف الأستاذ علال الفاسي كتابه الشهير 
"مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها" . وقد أصبح اليوم علم المقاصد 
علما مستقلاً يدرس في الجامعات مقررا قائما بذاته» وهو يحظى باهتمام 
كبير من الباحثين والدارسين في الشريعة الإسلامية !. 
[1] راجع في مراحل البحث في مقاصد الشريعة وأطراره: محمد الحيب اين الخوجة. محمد الطاهر 


بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة: 79/2 وما بعدهاء وأحمد الريسوني - نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي: 7 وما بعدهاء ومحمد سعد اليوبي ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: 39 وما بعدها. 
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إن اهتمام المسلمين بعلم مقاصد الشريعة إتما هو من أجل أن يكون 
لهم علم بما قصده الشارع من غايات في وضعه للشريعة بصفة كلية» وما 
تضمنته من أحكام بصفة تفصيلية» وذلك ليكون فهمهم لتلك الأحكام من 
أدأتها المباشرة وغير المباشرة فهما صحيحا يناسب ما وضعت له من 
مقصد» وليكون تنزيلهم لها في واقع السلوك تنزيلا رشيدا يفضي بالفعل 
إلى تحفق مقاصدهاء فإتما شرعت الشريعة بأحكامها من أجل أن تحفّق 
تلك المقاصد في توجيه الحياة» فإذا ما جهلت المقاصد لم يؤمن أن 
تخطى العقول في فهم الأحكام» وتخطئ الإرادة في مسالك التطبيق» 
فتضيع إذن الشريعة بضياع تحقّق أهدافها. ومن أجل ذلك نجتهد في أن 
نقذّم هذا المرّف لطلآب العلم لتدشأ عندهم ملكة شرعية مقاصدية تفضي 
بهم إلى صحة الفهم للأحكام» ورشد التطبيق لهاء سواء في حاصة أنفسهم 
أو فيما يلونه من البيان للناس» والله الموق إلى سواء السبيل. 

4 مسالك العلم بمقاصد الشريعة 

إذا كانت مقاصد الشريعة أمرا ابتا كما بيناه» فإنٌ المشكلة لني تعترض 
الباحث فيها للاستفادة منها في الاجتهاد الفقهي هي: كيف يمكن أن 
تعرف تلك المقاصد» سواء ما کان منها عامّا أو ما کان حاصا أو جزثيا؟ 
وكيف يمكن تحصيل يقين أو ظن بان هذا النوع من الأحكام أو هذا 
الحكم العيني إنما وضعه الشارع لهذا المقصد أو ذاك؟ وكيف يمكن 
الفصل بين ما هو مقصد حقيقي للشارع وضع من أجله الأحكام وبين ما 
قد يكون مقصدا موهوما ينتهي إليه بعض الباحثين لسبب أو آخر من 
الأسباب؟ 

وتعتبر هذه المشكلة مشكلة التعرّف على مقاصد الشريعة من حطر 
المشاكل في هذا الباب؛ وذلك لن تعيين المقصد الشرعي يترّب عليه 
تعيين الأحكام بالفهم من نصوصها أر باستنباطها بالقياس والمصلحة 
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وكذلك تنزيلها على الواقع» فإذا ما داحل تعبين تلك المقاصد خلل أو وهم 
لحق الحطأ بالأحكام ذاتهاء فإذا الأمر يجري على غير ما أراده الله تعالى 
أحكاما نتيجة لجريانه على غير ما أراده مقاصد» وذلك انحراف بالشريعة 
عن حقيقتها ينشأ بسبب الخطإ في تعيين المقصد الشرعي» وقد كان الإمام 
ابن عاشور مستشعرا لفداحة هذا الأمر حينما قال: "على الباحث في مقاصد 
الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي» واه 
والتساهل والتسرع في ذلك؛ لان تعبين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر 
تنفرع عنه أدلّة وأحكام كثيرة في الاستنباط» في الخحطإ فيه حطر عظيم"!. 

واذا ما علمت المقاصد التي من جلها ضعت الأحكام في صورتها 
النظرية المحردة فان ذلك لا يعتبر نهاية المطاف في العلم بالمقاصد 
بالنسبة للفقيه؛ وذلك لأنَ هذه المقاصد وإن علمت بصفتها النظرية فترشد 
الفقيه إلى التحري في الأحكام فهما واستنباطا فن الأمر يحتاج إلى أنيقع 
العلم بأيلولة تلك المقاصد في الواقع من تحقق جراء إحراء ا 
الموضوعة من أجلها أو عدم نحقق» فيقع إذن إحراء الحكم ف في الواقع أو 
عدم إحرائه بالتأجيل أو بالاستثناء أو بالتغيير فالأحكام الشرعية لقن 
وضعها الشارع من أحل تحقيق مقاصدهاء إل أن ذلك يكون بحسب 
العموم والكلية» وإلاً فن بعض الأفراد من الأحكام المشروعة لتحقيق 
مقصد من المقاصد قد تحف به ظروف وملابسات تجعل مقصده لا 
يتحقّق في الواقع عند إحرائه» وحينعذ فإ الفقيه عموما والمفتي والقاضي 
على وجه الخصوص ينبغي أن يكون على علم بذلك ليكيف الحكم 
بحسبه» فيكون إذن العلم بأيلولة المقصد الشرعي إلى الحصول في الواقع 
من عدم مرا لابقا في الأهتية عن العام بالمقاعد الشرية من أمكامها 
بصفة نظرية محردة. 


[1] ابن عاشور. مقاصد الشريعة: 177 
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ومع خحطورة هذه المشكلة وخطورة نتائجها في وجهيها النظري 
والعملي فإننا لا نجد الدارسين لمقاصد الشريعة والباحثين فيها يولونها 
الأهمية اللائقة بها لا في القديم ولإ في الحديث. وإذا كان الإمامان 
الشاطبي وابن عاشور قد انفردا فيما نعلم بتخصيص مبحث لشرح طرق 
العلم بمقاصد الشريعة '» فإن شروحهما في هذا الباب تحتاج إلى المزيد 
من العمتق والتوسع والضبط لينتهي الأمر إلى أتصى ما يمكن أن يضمن 
الوصول إلى العلم بمقاصد الشريعة كما أرادها الشار ع من أحكامه» والعلم 
بأيلولتها في الواقع إلى التحقّق ويزداد هذا الأمر أهمية بالنظر إلى ما نبت 
حديثا من نابتة تنسب نفسها إلى الإسلام» وتدرس الشريعة من هذا 
المنطلق» فتحدد لها من المقاصد ما هو ضلالات وأوهام كفيلة بأن تنقض 
الشريعة كلها وتهدمها من أساسها. 
وإذا كانت الشريعة إنما تؤحذ من الوحي قرآنا وستةء فإن هذا المصدر 
كما هو مصدر وحيد للأحكام بصفة مباشرة أو غير مباشرة فإنه ينبغي أيضا 
أن يكون مصدر المقاصد على ذات النحو؛ ولذلك فب الباحث عن 
مقاصد الشريعة لتعيينها أجناسا أو أنواعا أو أفرادا ينبغي أن يتمعن في 
نصوص القرآن والسنة ليعين من خحلالها تلك ا مهما یکن وجود 
تلك المقاصد فيها ظاهرا أو حفيًا كما هو شأن الأحكام ذاتهاء فيكون إذن 
تعيين المقاصد عملا اجتهاديا لا يقل في قله عن الاجتهاد من أجل 
استخلاص الأحكام لولا أن الاجتهاد في هذه أوسع من الاجتهاد في تلكء 
إذ المقاصد يمكن أن تكون محدودة في حين أن الأحكام غير محدودة 
المستأنفة المتجددة على الدوام . وسنحاول فيما يلي إيراد 
من المسالك التي تعلم بها مقاصد الشريعة من نصوص الوحي 
الغالب مما حدده الإمامان الشاطبي وابن عاشور. 
[1] راحع: الشاطبي - المرافقات: 2: 298» واين عاشرر ‏ مقاصد الشريعة: 1. ونشیر هنا إلى أن 
بعض الدراسات الحديثة يدأت تهتم بهذا المبحث اهتماما يليق بخطورته. راجع في ذلك نعمان 
جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشريعة. 
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أ مسلك الأمر الإلهي 

تقدّم لنا أن الشريعة الإسلامية باعتبارها كلاً متكاملا ّما شرعت لمقصد 
يعلق بتحقيق مصلحة الإنسان» وان كل نوع من أنواع الأحكام شرع لمقصد 
يتتهي إلى ذلك المقصد الأعلى» وأنْ كل حكم شرعي مفرد شرع كذلك فلا 
يكون إذن حكم من أحكام الشريعة مهما تكن درجته في سلّم الطلب إلاً وهو 
موضوع من أحل تحقيق مقصد شرعي عام أو حاص أو جزئي. 

والأحكام الشرعية ما تعرف من جهة كونها أحكاما تقتضيها الأرامر 
الإلهية المتعلقة بالأفعال المنوطة بها فعلا أو تركاء سواء كان ذلك أمرا 
مباشرا تفيده الصياغة اللغوية بالطلب» أو كان مرا غير مباشر كأن بكون 
مثلا بطريق الأفعال والتفريرات النبويةء أو بطريق القياس» إذ آيما حكم 
شرعي ثبت بدليل معتبر من دة الشريعة فهو يعتبر طابا إلهيا إِمّا طلبا لفعل 
أولترك أو لإباحة. 

وحينما يثبت أي حكم شرعي بطلب إلهي» فمعنى ذلك أن ذلك 
الطلب الذي ثبت به الحكم هو طلب وضع لذلك الحكم مقصدا شرعيا 
من أحله شرع» فيكون الطلب إذن مقتضيا للحكم» وذلك كطلب الترك 
للسرقة المتضمن لحكم تحريم السرقة» ومقتضيا في ذات الوقت للمقصد 
الذي وضع من أجله ذلك الحكم وهر في هذا المثال مقصد حفظ المال 
ضرورة أن کل حكم إّما وضع لتحقيق مقصد شرعي» وقد يكون الطلب 
المتضمن للحكم متضمنا للمقصد على وجه التعيين الصريح» وقد لايكون 
کذلك وفي كل الحالات فإنَ الطلب الإلهي يكون دوما متضمنا للمقصد 
الشرعي المبتغى من الحكم الذي يقتضيه. 

ريتهي الأمر من ذلك إلى أن الطاب الإلهي يمقتضى كونه طلبا لفعل أو 


طلبا لترك إذا ما ثبت أنه طلب معتبر يثبت به أي حکم شرعي فنه يکون 
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مسلكا لإثبات المقصد الشرعي» ومعلى ذلك أن الباحث عن المقاصد 
الشرعية يعلم أن هذه المقاصد يكون لها وجود ثابت حيثما يكون طلب 
إلهي معتبر» فيصبح إذن الطلب الإلهي حينما يكون طلبا معتبرا يثبت 
حكم شرعي مسلكا من مسالك العلم بالمقصد الشرعي. 

وإذا كان هذا المسلك من مسالك العلم بمقاصد الشريعة ليس من 
طبيعته أن يعرف بهذه المقاصد على وجه التعيين» فإنه كفيل بأن يعرف بها 
على وجه الإطلاق» إذ يحصل به لدى الباحث عن المقاصد علم حملي 
بان كل طلب إلهي يتضمن مقصدا شرعياء وعليه بعد هذا العلم العام 
بوجود المقصد الشرعي أن يشرع بمسالك أخرى في البحث عن ذلك 
المقصد على وجه التعيين. 

وقد نبتت في القديم والحديث نوابت من الأفراد والفرق والجماعات 
شطّت في التعامل مع نصوص القرآن والحديث شططا انتهى بها أحيانا إلى 
هدم أن يكون للطلب الإلهي أي مقصد شرعي» وذلك بما رکبته من 
مراکب التأويل الذي يفرغ الطلب من مضمونه المقصدي. فقدیما على 
سبيل المثال ذهب بعض المرولة إلى أن الله تعالى في قوله: واعبد ربك 
حتى ياتيك اليفين ‏ (الحجر/99) أمر بعبادته إلى حين بلوغ العابد درجة 
من درجات القربى منه وهي درجة اليقين» وحين بلوع تلك الدرجة تسقط 
في حق العابد العبادة» فهذا التأويل يجعل هذا الطلب الإلهي وهو طلب 
العبادة ينتهي إلى غير مقصد شرعي إذ هو طلب يأتي على تفسه بالنقض فلا 
يبقى إذن له مقصد» والحال أن هذا الطلب للعبادة يعضمن باعتبار کونه 
طابا مقصد المصالح العديدة التي تحتقها العبادة فیعلم منه أن العبادة 
تكون دوما متضمنة للمصلحة إلى أن يلقى الإنسان مصيره اليقين وهو 
الموت وليس إلى أن يبلغ درجة من درجات القربى من الله كما هو التأريل 
الآنف. 


28 


وعند المتأولة حديثا أمثلة كثيرة من هذا الإهدار للمقاصد يإنكار أن 
المطالب الإلهية تقتضيهاء وذلك على سبيل المثال بزعم أن هذه المطالب 
إنما كانت تخ ص زمنا دون زمن أو قوما دون قوم وفي خارج دائرة ذلك 
الزمن أو أوشك الوم تبح خير مقتضية لمقصد بل غير مقتضية لحكم 
أصلا!. ونحسب أن الإمام الشاطبي كان مستشعرا لهذه التآويل الهادمة 
لمقاصد الشريعة حینما قال في فاتحة بيانه لطرق العلم بالمقاصد: 
"إحداها مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» فإن الأمر معلوم ته ّما 
کان مرا لاقنضائه الفعل» فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود 
للشارع» وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه» فعدم 
وقوعه مقصود له" فقد جعل إذن أن الطلب الإلهي بذاته أمرا ونهيا 
يتضمن المقصد الشرعي» فيكون مسلكا من مسالك العلم بالمقاصد على 
وجه اللإجمال. 

ب- مسلك البيان النصي 3 


في نصوص القرآن والحديث بیانات تحدد المقاصد الشرعية» وهي 
بيانات لا تشمل كل المقاصد لا العامة ولا الحاصة والحزئيةء كما أنها 
تتفاوت في دلالتها على المقاصد في درجة اليقين والظن» ولكتها مع ذلك 
تعتبر مسلكا أصليا في العلم بمقاصد الشريعة» إذ هي بالإضافة إلى كونها 
تحدد حملة واسعة من المقاصد الكلية والجرئية فإنها مَل قاعدة متينة 
ترشد إلى الكيفية التي يتم بها تحديد المقاصد التي لم يشملها البيان 
النصي» وتكسب ملكة في تبين تلك المقاصد وتعيينهاء فهي إذن تعتبر 
كالموحه المعين على تعيين المقاصد التي لم يرد فيها تعيين باعتبارها 


[1] راحع تفاصيل في هذا الشأن في بحثنا: القراءة الحديدة للنص الديني: عرض ونقد. 
[2] الشاطبي - المرافقات: 298/2. 
[3] نقصد بالنص عند الإطلاق المعنى اللغوي لا الاصطلاح الأصولي. 
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أنموذجا يسس لجملة أصلية منهاء وعلى هديها يمكن أن يستبين الباحث 
ما يطلب من المقاصد العامة والحاصة والحزئية. 

ريتفاوت البيان النصي للمقاصد في درحة الوضوح» فقد يعين النص 
المقصد بصفة قاطعة يحصل معها اليقين بأنْ ما وقع تعيينه هو المقصد 
الشرعي» وهو ما يعرف في اصطلاح الأصولبين بالبيان النصي» ومعناه 
البيان الذي لا يحتمل إلاً معنى واحدا ولا يكون للاحتمال فيه مدخحل؛ 
وذلك في مثل قولهتعالی: ا من أجل ذلك کبنا على بني إسرائل آته من قل 
نفسًا بغير نفس فكاتما قعل الناس جميعا Ç‏ (المائدة/32) في إفادته أن حكم 
القصاص مقصده درء المفاسد التي تترتب على القتل. 

وقد يبين النص ‏ لمقصد الشرعي بما هو اقل من ذلك في القطعية كأن 
يكون محتملا للتأويل وهو في اصطلاح الأصوليين البيان بالظاهرء وذلك 
في مثل قوله تعالی: إ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدين لله 
(البقرة/193) في إفادته بيان أن المقصد من تنال المقاتلين من المشركين 
هوأن لا يفتنوا المسلمين عن دينهم. وقد يبين النص المقصد الشرعي بما 
هو أكثر ظنية من ذلك» كأن يكون البيان بطريق الإيماء والتنبيه» ومثاله ما 
جا في قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سأله عن أداء الحج عن والده هل 
ینفعه؟ فأجاب: « ارايت لو کان على أبيك دین فقضیته» أکان ینفعه؟ » ! في 
إفادته بيان أن مقصد قضاء الواجبات المتخلّدة بذمّة الوالد هو حصول 
المنفعة له2. ٍ 

وبقطع النظر عن درجة القطعية والظَية في البيان النصي لمقاصد الشريعة 
فإ هذا ليان قد يكون بيان للمقاصد العالية كما في قوله تعالی: يري الل 


[1] أحرجه أبن ماجة: 1909. 
[2] راحع تفاصیل في هذه الدلالة النصية على المقاصد في: الشوكاني . إرشاد الفحول: 881/2 وما 
بعدها. 
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بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (البقرة/185) في إفادته مقصد التيسير 
ورفع الحرج في كل أحكام الشريعة. وقد يكون بيانا للمقاصد الخاصة 
بأنواع الأحكام مثل قوله تعالى: ل إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر رالميسر ) (المائدة/91) في إفادته أن مقصد الحكم 
بتحريم الخمر والميسر وما شابههما هو حسم أسباب العداوة والبغضاء. وقد 
یکون بيانا للمقاصد الجزئية مثل قوله تعالى: ذلك ادنى الا رر 
(النساء/3) في إفادته أن المقصد من الاقتصار في الزواج على الراحدة عند 
خوف عدم العدل هو قطع أسباب الميل الذي ينتهي إلى الظلم. 

وإذا كان البيان النصي لمقاصد الأحكام من أقوى المسالك للعلم بها 
فإن ترذده بين القطعية والظتية يوحب غلى الدارس أن یکون متحریا شد 
التحري في استخحلاص المقصد من نصهء فن الظنيات في ذلك أكثر من 
القطعيات» وهو ما يستلزم تقليب النص الظني في هذا الشأن على وجوهه 
المختلفة من الاحتمالات» والاستعانة على تعيين المقصد المراد من بينها 
استرشادا بما ثبتت قطعيته من المقاصد» وبطرق أحرى ضبطها الأصوليون 
فيما عرف بمسالك العلَة وإن يكن أغلبها متعلقا بالمقاصد الجزئية. وإلما 
يازم التحري الشديد في العلم بالمقاصد من نصوصها لما یقع فيه کثیرون 
من تعيين مقاصد موهومة الّكاء على أتها منصوص عليهاء والحال أن 
المقصد الحق في ذلك النص يتبين بالتقصي أله الاحتمال الآحر غير ذلك 
الذي حصل موهوما بالظن '. 

ج- مسلك الاستقراء 


ذكرنا سابقا أن أحكام الشريعة كلها شرعت لمقاصد تهدف إلى تحقيفهاء 
وذكرنا أيضا أن هذه الأحكام وقع في بعض منها تتصيص مباشر أو غير مباشر 
0 من ذلك ما ترهمه البعض من أن المقصد الميّن في قرله تعالى : [ ذلك ادنى أل تعرلوا ) هو قطع 
أسباب الفقر لكثرة العيال. راحع في ذلك الرازي - التفسير الكيير: 184/5 وما بعدها. 
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على مقاصدهاء إلا أن الأغلب من هذه الأحكام وان كانت مبنية على 
مقاصدها فتلك المقاصد غير منصوص عليها فيهاء وإنما هي جارية عليها 
بصفة ضمنية. وبما أن الأحكام جزئيات كثيرة» مندرجة ضمن أُنواع» وأنواع 
مندرجة ضمن أجناس» فإنَ الكثير من الأحكام تلتقي عند المقصد الواحد» 
کان يكون المقصد موضوعا لنوع من الأحكام فإ المفردات الكئيرة 
المندرجة ضمن ذلك النوع تلتقي كلها عند ذلك المقصد الذي وضع له. 


وبناء على هذا الوضع فإنه يتبين مسلك مهم من مسالك العلم 
بالمقاصد وهو مسلك الاستقراء الذي يتم بتتيع المفردات الكثيرة من 
الأحكا» فيلحظ أتها في بنيتها تشترك جميعا في تحقيق هدفا واحدء 
فيعلم إذن أن ذلك الهدف المشترك هو مقصد من مقاصد الشريعة جعله 
الشارع غاية تتتهي إلبها كل تلك المفردات من الأحكام» قيكون المقصد 
الشرعي قد عَلم إذن بطريق استقراء الأحكام الجزئية وملاحظة ما اشتركت 
فيه من غاية» وذلك على غرار ما يتم في المنطق من استقراء جزئيات كثيرة 
تشترك في حكم واحد ليقع الانتهاء منها منها إلى القوانين الكلية. 

ومن طرق الاستقراء أن يعمد الباحث إلى حملة من الأحكام فيجد أن كلا 
منها قد تحدد مقصده بوجه من وجوه القحدید» فکان مقصدا واحداء فیتبین ‏ 
بهذا الاستقراء أن ذلك المقصد هو مققصد شرعي لنوع الأحكام التي تندرج .' 
تحته تلك المغردات منها. ومثال ذلك ما جاء من نهي عن بيع الرطب بالتمر 
المجذوذ وهو المزابنةء وبيع الثمار قبل بدر صلاحهاء وبيع ما في بطون 
الأنعام قبل وضعهاء وييع الإنسان ما ليس في ملكه كالسمك في البحر قبل 
صيده» فهذه الأحكام جميعا تشترك في علَّة الجهالة في أحد العرضينء وهو 
ما فضي إلى امتحلاص مقصد متها یجممها كلها وما هو في حکمهاء وهو 

. وقد تحصّل هذا المقصد بالاستقراء‎ >» EE 


[1] راحم في ذلك: نعمان جغيم ‏ طرق الكشف عن مقاصد الشربعة: 340. 
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ومن تلك الطرق الاستقرائية تتبع أحكام شرعية كثيرة يسفر تتبعها عن 
أنها تهدف إلى نفس الغاية» فيثبت بذلك أن تلك الغاية هي المقصد 
الشرعي الذي وضعت من أجله. ومثال ذلك ما جاء في الشريعة من حث 
على أن یعود المسلم بفضل ظهره وماله وزاده على من لا ظهر ولا مال ولا 
زاد له» وما جاء من أمر الجار بأن یرعی جاره فلا يبت شبعان وجاره 
جائع» وما جاءِ من إیجاب للزكاة وإيجاب للنفقات غير الزكاة | اذا احتاج 
o‏ 
من ذلك كلّه أن لهذه الأحكام مقصدا جامعا هو النكافل الاجتماعي بين 
أفراد الام وفاتها. 

إن هذا المسلك الاستقرائي هو مسلك يقع فيه تتبع تصرفات الشريعة 
من حلال أحكامهاء إذ لما تكون تلك التصرفات قائمة على دإ المقاصد 
فإتها ستکون باعتبار اشتراكها في تلك المقاصد مبنية عليها في خايتهاء 
فيكون إذن المتتبع للأحكام» المتمرّس بهاء الواقف على مراميها ملاحظا 
لاشنراك الكثير من مفردات أحكامها في ذات المرامي من تلقاء اراد 
تصرفهاء فيحصل له بذلك العلم بالمقاصد من جراء ذلك التتبع على تحو 
ما وصفناء ويقوم ذلك مقام التصريح بها. 

وكما هو شأن الاستقراء بصفة عامة فإ العلم الحاصل به يزداد قو 
باكتماله ويزداد ضعفا بنقصانه» فكلّما اتسعت دائرة الأحكام الشرعية التي 
تشترك في ذات الهدف اننهى الدارس لها ا إلى 
اليقين بالمقصد الذي من أجله شرعت» وكلّما ضاقت الدائرة التي تنتمي 
إليها تلك الأحكام تزل العلم بالمقصد المستخلص منها في درجات 
الظن» ولكن يبقى الاستقراء مع ذلك مسلكا مهمًا من مسالك العلم 
N‏ 


[1] راحع هذا المسلك في: ابن عاشور ۔ مقاصد الشريعة: 142 وما بعدها. 
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د. مسلك العمل النبوي 

أحکام الشریعة قد یکون دلیلها التي تؤحذ من بیانا قولیا قرآنا کان أو 
حدیثاء وقد کون فعلا یقوم به التبي لا یرافقه بیان قوليء » بل قد یکون فعلا 
يقوم به أصحابه على عين منه فيقره بصيغة أو أحرى من صيغ الإقرار 
ویمکن أن يعتبر هذا ملحا بفعله باعتبار إقراره له. وإنما تكون الأفعال 
النبوية أدلّة للأحكام الشرعية إذا كانت مندرجحة ضمن ما هو من التصرفات 
النبوية التبليغية» حلافا لغير ذلك من أفعاله كتلك المتاأتية بمقتضى الصفات 
الفطرية من ميل إلى نوع من الطعام دون غيره» أو من سبل للتحقيق 
القضائي في النوازل التي تعرض عليه للفصل فيهاء أو غير ذلك من أفعاله 
غير التشريعية 1. 

إن الأفعال النبوية التبليغية يمكن أن تكون بذاتها أو بقرائن ظروفها 
وأحوالها مسلكا يعرف منه المقصد الشرعي؛ وذلك لأنَ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم لما يداوم على إتيان فعل ما في مناسبات متعددة» وفي ظروف 
مختلفة» فان تلك المداومة يتحصّل منها للناظر فيها أن تلك الأفعال إتما 
كانت لتحقيق هدف من أجله وقعت وتكررت» وذلك هو المقصد 
الشرعي منهاء فيعرف إذن من حلال ذات تلك الأفعال المتكررة. 

e NE 
فیعلم من تلك الزيارات أن المقصد منها تقوية الرابطة الأحوية بين بین‎ 
المسلمين» ويتبين أن ذلك مقصد من مقاصد الشريعة. ا‎ 
السلام كان يزور بعض جيرانه المرضى من اليهودء كما قد وقف خاشعا‎ 
عند مرور حنازة يهودي» فيعلم من ذلك أن المقصد مته تكريم الذات‎ 
البشرية» فيكون ذلك مقصدا شرعيا. وقد كان عليه السلام يستشير‎ 


[1] راحع تفاصيل الأفعال التبوية والغروق بين ما هو منها تشريعي وبين غيره في: آبن عاشور - مقاصد 
الشريعة: 157 وما بعدها. 
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E E E 
من ذلك هو التوافق الاجتماعي» وحسم أسباب الاحتلاف والفرقة» فيتبين‎ 
آنه مقصد شرعي» وهکذا الأمر في أمور كثيرة من الأفعال النبوية.‎ 


إن الأفعال النبوية كانت تقع على أعين الصحابة» بل ولأجل أن يروها 
فيأخحذوها ديناء ويلغوها لمن بعدهم من الأجيال» واطراد تلك الأفعال 
لأحل تحقيق ذات المقاصد أثمر عندهم - وحاصة منهم الأكثر صحبة - 
علما بتلك المقاصد تأتى من ملاحظة ذات تلك الأفعال في اطّرادها بقطع 
النظر عن الأحكام القولية التي جاءت في القرآن والحديث تتناول ذات 
موضوعهاء إذ لما کانوا یرون ابي صلى الله عليه وسلّم يتعامل مع الناس 
بسماحة وتيسير استقر من ذلك في الأذهان أن التيسير مقصد شرعي» ولا 
کانوا يرونه يژالف بين الاس ويحسم الخلافات ويؤاحي بین الأفراد كما 
آنحى بين المهاجرين والأنصار استقر في الأذهان أن التالف بين المسلمين 
ووحدة كلمتهم مقصد شرعي» وهكذا الأمر في الكثير من الأفعال النبوية 
التبليغية» وذلك على نحو ما استقر في ذهن ابي برزة الأسلمي من مقصد 
التيسير استخلاصا من المواقف النبوية الفعلية» وهو ما جعله يقطع صلاته 
ليلحق بفرس له شردت أثناءهاء فلما قيل له في ذلك على وجه الاستنقاص 
حاب بانه صحب الرسول صلی الله عليه وسلّم فرأی من تیسیره ما دفعه 
إلى فعل ما فعل 1ء فتصرفه هذا إنما كان على أساس مقصد التيسير الذي 
استقر عنده من اطراد الأفعال النبوية. 


[1] أخرحه البخاريء كتاب العمل في الصلاةء وراحع: ابن عاشور مقاصد الشريعة: 145. 
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النصل الثاني 
تصنيف مقاصد الشريعة 


تمهید 

إن شريعة الله تعالى واحدة» صدرت عنه تعالى وحده واتصفت لذلك 
بالوحدة والاتساق» وانتفت عنها الازدواجية والاحتلاف» فلماذا إذن نعبر 
عن مقصدها بصيغة الجمع؟ إن ذلك مرده إلى أن الشريعة لقن كانت 
موحدة في ذاتها إلا نها في مقصدها تننو ع أنواعا متعددة» وهي ون کان 
لها مقصد أعلى موحد إلا أن هذا المقصد يتفرع فروعا وينقسم أقساماء 
وهي فروع وأقسام تنجه كلها في ذات الوجهة لتتتهي إلى تحقيق ذلك 
المقصد الأعلىء وذلك مثل الجداول التي تنتهي فروعها إلى المصب 
الواحد للنهر الواحد. 

وقد اهم الدارسون لمقاصد الشريعة القدامى والمحدثين بالبحث في 
أنواعها وتفصيل القول فيهاء وتناولوا تلك الأنواع بالبيان من جهات 
مختلفة» وباعتبارات متعددة» واحترعوا لذلك مصطلحات تکاٹرت بتکاثر 
التفصيل والتفريم» وأصبحت تلك المصطلحات مترددة في كتب 
المقاصد على نحو واسع» ومنها ما اشتهر استعماله وصار من المفردات 
الأساسية في علم المقاصد» ومنها ما لم يكن كذلك وبقي متداولا على 
نطاق أضيق. 
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ولكن كل ما ورد في مقاصد الشريعة من أصناف» وما فرع فيها من 
ت وما حصر فيها من أعداد لتلك الأنواع والفروع يبقى وإن اشتهر منه 
شتهر اجتهادا للباحثين اقتضته تطورات البحث في هذا العلم» ويمكن 
ما نرى أن يجتهد اللاحقون في هذه الأصناف وتفاريعها وأعدادها 
ومصطلحاتها بما تقتضيه مستجدات البحث ومقتضياته» ولكن على 
الدارس لهذا العلم أن يلم بما تراكم فيه من الجهد في شأن التصنيف وما 
يتعلّق به من المصطلحات ليسهل عليه استيعاب كلياته وتفاصيل 
محتوياته. ونورد تاليا ما توصانا إليه من تقاسيم لمقاصد الشريعة في مدونة 
المقاصد قديمها وحديثها مرتّبة بحسب الاعتبارات التي بنيت عليها تلك 
التقاسيم» ثم نعقَّب بما نراه مناسبا في هذا الموضوع. 
1- المقاصد بحسب قَوّة ابوت 


ليست مقاصد الشريعة في تفاصيلها على وجه الخصوص بمنصوص 
عليها في كل حكم من الأحكام» ولا في كل نوع من أنواع الأحكام» 
بحيث تعرف تلك المقاصد من التعريف المباشر للشارع بهاء فتكون 
معلومة على سبيل اليقين أو ما هو قريب من اليقين» ولكن تلك المقاصد 
بعضها منصوص عليه على وجه التصريح» وبعضها مشار إليه على وجه 
الإيماءء ويعضها غير مصرح به ولا مشار إليه وما هو مطّرد في بناءأحكام 
كثيرة عليه» وبعضها قد يبلغ من الخحفاء بحيث لا يندرج تحت أي واحد 
ا را ار لاا ا بن راي 
أذهان النظًا ر متفاوتة في الدرحات بين اليقين والظن» بل قد تن تشي إلى 
درجة الوهم» وذلك تبعا لظهور الدلالة وحفائهاء فتكون المقاصد إذن 
مقسمة من حبث قوة بو تها إلى ثلائة آنواع. 
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أ المقاصد القطعية 


وهي تلك المقاصد التي تواترت على الدلالة عليها نصوص كثيرة» 
بحيث يحصل في الذهن يقين بان ما دلّت عليه تلك النصوص هو المقصد 
الشرعي الذي أراده الشارع» وذلك مئل مقصد التيسير ورفع الحرج» فته 
مقصد قطعي من مقاصد الشريعة؛ لأنّ نصوصا كثيرة تواترت على الدلالة 
عليه» وذلك مثل قوله تعالی: م يريد الله بكم ايسر ولا بريد بكم العسر ‏ 
(البقرة/185)» وقوله تعالى: [ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
(الحج/78)» إلى آیات أحری وأحادیث كثيرة نض عل نفس المعنى» 
فتفيد القطعية في تعيين المقصد الشرعي وإن يكن مقصدا عاما غير مقترن 
بحكم بعينه من أحكام الشريعة. 

ويقرب من هذا قي درجة اليقين بعض المقاصد التي وقع التتصيص 
عليها مقترنة بأحكام معينة وضعت من أجل تحقيقهاء وذلك في مثل قوله 
تعالی: رلكم في القماص حياةٌ Ç‏ (البقرة/179)» الذي يفيد بوجحه من 
وجوه اليقين أن ن المقصد من حكم القصاص هو حفظ الحياةء أو هو أحد 
مقاصده» وقوله تعالی: بن الصلاة تنهى عن الفحشاء والسنكر ) 
(العنكبوت/45)» الذي يفيد أن من مقاصد الصلاة كف المصلي عن 
الفحشاء والمنكر. فهذا التتصيص على المقاصد سواء كانت عامة أو 
حاصة أو تفصيلية يثمر في أذهان الباحثين عنها تحصيلها على نها مصالح 
مبتغاة من الشرع على وجه القطع. 

ب المقاصد الظنية 


وهي تلك المقاصد التي يحصل العلم بها على سبيل الظن» إذ هي غير 
منصوص عليها بما يفيد القطع» وأغلبها يستفاد من استقراء لتصرفات 
الشارع في تشريعه للأحكا» فتوارد أحكام كثيرة من أجل تحقيق نفس 
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المقصد يورّث للناظر ظنا بان ذلك المقصد هو المقصد الشرعي المبتغى 
من تلك الأحكا» فإذا كان الشارع على سبيل المثال قد منع الاحتكار 
وخاصة في الأطمة ونھی عن كنز الأموال» وشرع لاتجارة وحث عليهاء 
ويسر عقود المعاوضات» وحث على النفقات» فن ذلك کلّه یحصل منه 
ظن قوي بان روا ج الأموال على أوسع تطاق في المجتمع هو مقصد شرعي 
فيما يتعلّق بأحكام الأموال. 


وإذا كان الشارع قد جوز للمقبلين على الزواج التعارف المباش 
واشترط في عقد الزواج رضا الزوحين» كما اشترط موافقة الولي وإشهار 
لزواح» فإ ذلك بحصل منه طن بان تقوية آصرة الزواج واستدامتها مقصد 
من مقاصد الشريعة في أحكام الزواخة وهكذا الأمر في الكثير من 
لا کر ج ت ا 

وليس كون مقاصد الشريعة وإن يكن أكثرها إنما هي مقاصد ظنية 
بمفض إلى اعتبارها ناقصة أو ملغاة غير معتبرة؛ وذلك لأن الظن منه ما 
يقوى ليصل إلى درجة يقارب فيها القطع وإن لم يطابقه وكذلك فان 
الأحكام الشرعية ذاتها أغلبها في تحصيلنا إياها متصف بالظنية» وما هو 
قطعي منها أل بكثير مما هو ظتيء فالظية في تحصيل العلم بالمقاصد مر 
معتبر في فهم الأحكام واستنباطها بالاجتهاد» وفي سار ما یستفاد من 
العلم بالمقاصد إلا أن تكون هذه الظَية بالغة من الضعف ما تقترب به من 
درجة الوهم فإنها حيعذ لا تكون معتبرة في العلم بالمقاصد» فلا يينى على 
ذلك اجحتهاد ذ في الأحكام!. 


]1[ راجع في مراتب القطعية والظنية المتعلقة بالمقاصد: ابن عاشور ‏ مقاصد الشربعة: 177» وقد 
تعقّب بالنقد أقوال من ذهب إلى اعتبار مقاصد الشريعة كلها قطعية. 
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ج- المقاصد الوهمية 


وهي تلك المقاصد التي تبدو ظواهر بعض النصوص وفي بادئ لري 
دالّة على أن فيها خيرا وصلاحاء ولكن بشيء من التأمّل اليسير يتبين أن 
ليس فيها مصلحة» » أو أن الضرر فيها يغلب على المنفعة» وهي غير معتبرة 

في الشر» وليست بمقاصد له» وإما هي مقاصد بحسب ما يتوم الناظر 
فيها لا بحسب ما في ذاتها من الخيرء ومن أمثلتها ما يتوهم الواهمون من 
مصلحة في الخمر ربحا ماليا أو لذّة حسميةء فيشرعون لها بالاإباحة بناء 
على هذا المقصد الموهوم '. 

2 المقاصد بحسب المناط 


الشريعة أحكام كثيرة متعلَقّة بكلّ مجالات الحياة الإنسانية» وهذه 
الأحكام تاتقي كلها عند معنى كونها شريعة إلهية تعالج مجمل الحياة 
NE‏ 
مجالات الحياةء وفي كل نوع أفراد شتى من الأحكام يعالج كل فرد منها 
انبا من جوانب المجال المعين من تلك المجالات» وعلى هذا النحومن 
التراتب في أحكام الشريعة تنرب أيضا المقاصد الشرعية منها صاعدة من 
الحزئي إلى الكلي» بحيث بتيين الدارس لها ثلاثة أنواع مصنفة بحسب ما 
يندرج ضمن کل منها من مفرداتٍ المقاصدء ذ فهي أنواع متأسسة على 

معنی اندراج بعضها في بعض مرتبة مما هو أشمل لأنواع المقاصد 

ومفرداتها إلى ما هو أقل شمولية منها. 

أ المقاصد الكلية 


وهي تلك المقاصد التي و 
يكون حكم منها إلا وهو منته في غايته البعيدة إلى تحقيقها. . ومثال ذلك 


سک کے 
[1] راحع في هذا التقسيم: ابن عاشور ۔ مقاصد الشريعة: 177» 243. 
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مقصد تحقيق الخلافة في الأرض» ومقصد التيسير ورفع الحرج» ومقصد 
حفظ نظام NS‏ الشريعة عقیده أو عبادة أو 
معاملة إلا يتبين عند التأمل أنه ين ينتهي إلى تحقيق هذه المقاصد بصفة 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة» بحيث تصبح مجمل الشريعة بمجمل 
أحكامها مفضية إلى هذه المقاصد الكليةء منتهية إليها في غايتها. 

وربما ترتبت هذه المقاصد الكلية فيما بينها هي أيضاء فيكون منها ما 
عراعلی في الکایا درج مه ماهر اقل ها کون لأعلی کل نی 
أعظم في الأهمية مما دونه. فإذا كان إأعلى المقاصد الشرعية على ما 
ضبطه علال الفاسي هو "عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيهاء 
واستمرار صلاحها بصلاح المستخأفين فيهاء وقيامهم بما كلفوا به من 
عدل واستقامة» ومن صلاح في العقل وفي العمل" "ن فن هذا المقصد 
الكلي تندرج ضمنه مقاصد من مثل مقصد التيسير ورفع الحرج» وحفظل 
نظام الأمة وإقامة المساواة بين الناس» وما هو في حكمها مندرجا ضمن 
الكليات. 

ب المقاصد النوعية 


هي تلك المقاصد التي ياتقي عليها حملة من الأحكام الشرعية التي تنتمي 
إلى نوع راحد من أنواع مجالات الحياةء فتكون تلك الأحكام على تعدّدها 
محققة لذات المقصد باعتبار اشترأكها في النوع» وذلك مثل مجحموع 
الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال الأسرة فإنها هادفة في عمومها إلى تحقيق 
مقصد تمتین آصرة القرابة رالحفاظ علیهاء ومجموع الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمعاملات المالية فإنها هادفة إلى مقصد حفظ مال الأمة وتوفیره 
لهاء ومجموع الأحكام المتعلّقة بالقضاء والشهادة فإنها هادفة إلى تحقيق 
مقصد إظهار الحقوق رقمع الباطل الظاهر والخفي» وهكذا الأمر في ا 
[1] علال الفاسي . مقاصد الشريعة رمكارمها: 46-45. 
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جحملة من الأحكام يجمعها نوع واحد فإنها تكون هادفة إلى تحقيق مقصد 
واحد باعتبار اشتراكها في النوع» وهو ما سميناه المقاصد الخاصة بالنوع '. 

ج- المقاصد الجزئية 

.هي تلك المقاصد التي تهدف إلى تحقيقها آحاد الأحكام الشرعية 
حاصة بهاء» بحيث يكون المقصد منسوبا إليها آحادا» مختصا بها أفرادا» 
فكل حكم من أحكام الشريعة قبل أن يلتقي مع أفراد نوعه في المقصد 
الخاص بالنوع يكون هادفا إلى تحقيق مقصد حاص به وإن كان ذلك 
المقصد ينهي إلى المقصد الحاص بالنوع ليعضده ويقويه» فحكم الوضوء 
مقصده تحقيق الطهارة كما في قوله تعالى إثر آية الوضوء: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطه ركم 4 (المائدة/6)» وحكم تحريم 
الميسر والحمر مقصده نزع أسباب الفتنة والحداوة كما في قوله تعالى: 
مإ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكُم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ‏ 
(المائدة/91)» وحكم النهي عن أن يخطب المسلم غلى حطبة أيه 
مقصده دوام الأحوة وحسم الأسباب التي تناقضهاء وهكذا الأمر في كل 
حکم شرعي بالنظر إلیه حکما جزئيا. 

وقد يعبر عن هذه المقاصد الجزئية بعبارات أخرى تفيد نفس المعنى 
الذي يفيده معنى المقصد أو ما هو قريب منه» وذلك مثل الحكمة» 
والمعنى» والس على أن المصطلح الأكثر رواجا في هذا الشأن هو مصطلح 
العلةء وهو مصطلح يشيع استعماله عند الفقهاء مرادا به المقاصد الجرئية 
من الأحكام الشرعية» في حین يروج مصطلح المقاصد عند الأصوليين 
مرادا به في الأغلب المقاصد العامة والمقاصد الخاصة بالنوع2. 
[1] راجع في شرح هذه المقاصد الخاصة باتو ع: اين عاشور- مقاصد الشريعة: 329 وما بعدهاء وعز 

الدين بن زغيبه ‏ مقاصد الشريعة الخاصة بالقصرفات المالية: 106 وما بعدهاء 


[2] راحع في هذه المصطلحات وفي هذه المراتب الثلاثة للمقاصد بصفة عامة: الريسوني ‏ نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي15: وما بعدهاء وجمال الدين عطية ۔ تفعيل مقاصد الشريعة: 124. 
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إن هذه المراتب الثلاث لمقاصد الشريعة يحدم بعضها بعضا ويكمّل 
بعضها بعضا ابتداء من الأسفل في أتجاه الأعلى» فكل مقصد جزئي لحكم 
شرعي يكون مؤديا للمقصد الخاص بالنوع مقويا له» وكل مقصد حاص 
بالنوع يكون مؤديا للمقصد الكلي مقويا له» حتى ينتهي الأمر إلى أن تلتقي 
المقاصد جميعا عند المقصد الأعلى الذي هو كما ذكرناه تحقيق الإنسان 
لخلافته في الأرض. 

وعلى سبيل المثال فإنه إذا كان المقصد ان حکم النهي عن بيع الطعام 
قبل قبضه هو رواج الطعام ‏ في الأسواق» فإن هذا المقصد الجزئي يندرج 
ضمن المقصد الحاص بنوع المعاملات المالية بصفة عامة وهو رواج 
الأموال بين أفراد الأمة وعدم احتكارها وحبسها عند الفعة القليلة منهاء 
وهذا المقصد الخاص بالنوع يندرج هو بدوره ضمن المقاصد العامة التي 
من بينها على سبيل المثال اتتظام الهيغة الاجتماعية للاَمة على التعاون 
والقکافل» إذ رواج المال يعتبر أحد السبل المحققة للتكافل الاجتماعي 
والتعاون بين أفراد الأمَةء وهذا المقصد العام يتتهي إلى المقصد الأعلى 
الذي هو تحقيق الإنسان لخلافته في الأرض» ! اذ التكافل والتعاون من هم 
الأسباب المساعدة على تحقيق ذلك المقصد الأعلى» وهکذا تنعظم 
مقاصد الشريعة على احتلاف مراتبها ليندرج ما هو حزئي في ما هو كلي 
حتى الاتتهاء إلى المقصد الأعلى. 

3- المقاصد بحسب الشمول 

لفن كانت أحكام الشريعة تتجه بالخحطاب إلى كل الأمّةء إلا أن ذلك 
يصح على وجه العموم» وإلاً إن هذه الأحكام تتفارت فيما بينها من حيث 
عدد من يشملهم الحكم من أفراد الأمة بين الكثرة والقلّة» فرب حكم جاء 
يعالج أمرا من الأمور التي يشترك فيها كل المت ورب آخر لا يتعلق علاجحه 
بصفة مباشرة إلا بالعدد القليل منهم؛ ولذلك فقد قسّم بعض الباحثين 
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مقاصد الشريعة من حيث مناطها متمتّلا في عدد من تشملهم بالمصلحة 
بصفة مباشرة إلى أحكام عامة وأحكام حاصة. 

أ المقاصد العامة 

وهي تلك المقاصد التي تشمل ما تتضمنه من المصلحة كل أفراد الأهةء 
بحيث لا يخرج أحد منهم من أن يكون مستفيدا منها بصفة مباشرة أو شبه 
مباشرة» وذلك مثل مقصد التكافل بين أفراد المجتمع» وتوطّد أواصر 
الأحوة بينهم» ومقصد العدل والمساواةء ومقصد التيسير ورفع الحرج» 
وما شابه ذلك من المقاصد الكليةء فهذه المقاصد تمتد المصلحة فيها إلى 
كل أفراد الأمة أو إلى الأغلبية العظمى منهم» ومن ثمة وصفت بالعموم لان 

ب المقاصد الخاصة 

وهي تلك المقاصد الشرعية التي تشمل ما تتضمنه من مصلحة الفعة 
الخاصة من المجتمع» أو الأفراد المعينين منهء دون أن تتعدى إلى غيرهم إلا أن 
يكون ما تتعدى به مصلحة الأفراد والفغات إلى الهية الاجتماعية العامة فذلك 
غير ملحوظ في هذا التعريف» وذلك مثل مقصد درء الحدود بالشبهات فهو 
مقصد لا ينتفع به إلا الأفراد من مقترفي الذنوب الحذية» ومقصد التوثيق في 
العقودء فهو لا ينتفع به بصفة مباشرة إلا الفعة من المجتمع التي تمارس العقود. 

ونشير هنا إلا أن الحصوص في هذا القسم يتعلق بأفراد من يشمله م 
المقصد بالمصلحة» في حين أن النوع في التقسيم السابق تعلق بأفراد 
الأحكام التي تلتقي على مقصد واحد» وتکون مختصة بفرع من فروع 
الحياة كما مر بيان فهناك مقصد مختص بنوع من الأحكا» وهنا مقصد 
مختص بفئة من الناس !. 
[1] راحع في هذا التصنيف : ابن عاشور- مقاصد الشريعة: 242. 
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4 المقاصد بحسب الأصلية 


إن المصالح التي تحفظ الحياة وتنميها منها ما هو أصول» ومنها ما هو 
وسائل لتلك الأصول؛ وبناء على ذلك فقد قسم بعض الدارسين مقاصد 
ا 

1 مقاصد الأصول 


هي تلك المقاصد الشرعية التي جاءت الأحكام تهدف إلى تحقيقها 
باعتبار ذاتهاء لأنها هي التي تمل المصلحة المطلوبة» وذلك مثل مقصد 
حفظ النفس» ومقصد السكن والرحمة في الزواج» ومقصد العدل 
الاجتماعي» فهذه كلها وما هو في حكمها حاءت الشريعة تطلب تحقيقها 
في ذاتها ولا تطلبها أتحقيق شيء آخر وراءهاء ولذلك سميت في هذا 
التقسيم بالمقاصد الأصول. 


ب. مقاضد الوسائل 


وهي تلك المقاصد التي هي مصالح ولكتها ليست مصالح في ذاتهاء 
شی کے رای سام را 
تؤدي إلى تحقيق مصالح أصلية تنوقف عليهاء ولو لم تعحقق هي فإن 
المصالح الأصلية لا تنحققء أو يداخلها الخلل والاضطراب» وذلك مثل 
الإشهاد في النكاح فإ فيه مصلحة ولكنّها ليست مصلحة في ذاتهاء وإتما 
هي مصلحة تؤدي إلى تحقيق مقصد الاستقرار والسكينة والاستمرارية في 
الزواج» وتبعده عن عوامل الاضطراب والانحلال» ومثل مقصد التواصل 
والتزاور بين الأقارب والجيران وما إليهم» فإته مصلحة توصل إلى مقصد 
تقوية أواصر الأحوة بين أفراد المجتمع 1. 


[1] راحع في هذا النقسيم نغس المصدر: 331. 
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وقد قسّم الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ما هو أصلي وما هو تبعي» ولكن 
في معنى آخر غير هذا المعنى» إذ جعل المقاصد الأصلية هي تلك التي لا 
يكون للمكلّف دافع طبيعي إليهاء وإتما يجتهد اجتهادا لتحقيقهاء ويغالب 
تفسه في سبيل ذلك» مثل مقصد حفظ الدين وحفظ العقل» وجعل 
المقاصد التبعية هي تلك المقاصد التي يسعى إليها اللإنسان بدافعه 
الطبيعي» مثل مقصد الزواج والسكن وسائر المنافع الطبيعية '. 
٠‏ 5-المقاصد بحسب قرة المصلحة | 

إذا كانت الشريعة الإسلامية تهدف في مقصدها العام إلى تحقيق 
مصلحة الإنسان بإقامته الخلافة في الأرض, فان الأحكام الشرعية التي 
تنتهي مقاصدها جميعا إلى الإسهام في تحقيق هذا المقصد الأعلى كما 
يتاه سالفا ليست في إسهامها في تحقيقه على درجة سواء من حيث قوة 
المصلحة التي تهدف إلى تحقيقهاء وإتما هي متفاوتة في ذلك بحسب 
تفاوت الأحكام فيما وضعت له من معالجة لأوضاع الحياة. 


فحكم تحريم السرقة على سبيل المثال مقصده الذي هو حفظ المال 
يتضمّن مصلحة لالإنسان أقوى من المصلحة التي يتضمنها مقصد الحكم 
بإباحة الإحارة أو المغارسة» وهذا المقصد هو بدوره أقوى مصلحة من 
المقصد الشرعي الذي يقتضيه الحكم باستحباب المسامحة في البيع 
والشرايء ومکذا فان مقاصد الشريعة لمن كانت جميعا تحقَق للإنسان 
مصالح فإن تلك المصالح تنفاوت من حيث القوة» وهي بالتالي تتفاوت 
من حيث آثارها في الحياة الفردية والجماعية. 


والدارسون لمقاصد الشريعة صتفوا هذه المقاصد منذ وقت مبكر من 
ظهور البحث فيها من حيث قوة المصلحة فيهاء وقرة آثارها في الحياة 
[1] رحع في ذلك: الشاطبي - الموافقات: 134/2. 


46 


تصنيفا ظل هو الأشهر من بين حميع التصانيف» كما ظل هو الذي يمثل 
البنية الأساسية للبحث في المقاصد على مر العصؤرء كما اتصف أيضا 
بالتفصيل والتحديد والتمثيل بحیٺ أصبح على قدر كبير من الوضوح»› 
وكان له الدور الكبير في تهيعة علم المقاصد ليكون مستعملا في الاجتهاد 
الفقهي الاستعمال المثمر. ويقوم هذا التصنيف على تقسيم مقاصد 
الشريعة من حيث قوة المصلحة فيها إلى ثلاثة أقسام. 

أ المقاصد الضرورية 


هي تلك المقاصد التي يتوفّف عليها قيام الإنسان بمهمة الحلافة في 
الأرض» بحيث لو لم يكن لها تحقق ما استطاع الإنسان أن يقوم بهذه 
المهمة بما يدحل على حياته الفردية والجماعية من الفساد الذي قد يفضي 
بالفرد وبالمجتمع إلى التلاشي أو إلى العطالة عن إنجاز ما تتطأبه الخلافة 
من انتظام في الحياة وتعمير في الأرض» فإذا هي حال لفن استطاع فيها 
الإنسان الحفاظ على الحياة فإنها تكون حياة شببهة بحياة الأنعام» بعيدة 
عمًاآراد ه الشارع منها. 


ویشبه أن يكون قد استقرَ في عرف المقاصدیین- وهو ما سیکون محل 
تعقيب لاحق ‏ أن هذه المقاصد الضرورية متمثلة في أنواع حمسة هي: 
ظ الي رط ان رة الل ر الال وط الل 
فأيما مقصد من هذه المقاصد تعطّل في حياة الأمَة أذن وضعها العام 
بالعطالة عن أداء مهمتها المطلوبة منهاء ولنا أن نتصور على سبيل المثال 
أن النفوس لو لم تكن محفوظة بأن كان إزهاقها مباحاء والتعدي عليها 
مر حصا فيه كيف أن ذلك يودي إلى التفاني بين الأفراد والجماعات» وقد 
يؤدّي إلى الانقراض والتلاشي» وكذلك الأمر بالنسبة لكل مقصد من هذه 
المقاصد الضرورية. 
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ب. المقاصد الحاجية 


وهي تلك المقاصد التي لا يردي تم تعطّلها إلى تعطّل الإنسان عن القيام 
بمهمة الخلافة مثلما هو شأن المقاصد الضروريةء وإنما يدي إلى أن 
يلحق الإنسان في مسعاه للقيام لا المهمة حرج ومشقّة سواء فیما 
يتعلق بذات الفرد أو بالهيعة الاجتماعية» فإذا هو وإن كان يسير في طريق 
تحقيق حلافته في الأرض في حال تحقّق المقاصد الضرورية إلا أن سيره 
يكون سيرا شاقًاء فيدحل عليه عسر في الحياة» وشيء من الاضطراب فيها. 
آلا ترى أن الإنسان لو كان مأمورا بالصوم في حال السفرء أو كان 
محرّما عليه الطلاق وإن في حال المضارة» أو كان ممنوعا من ممارسة 
التجارة وعقد صفقات البيع والشراء أو كان غير جائز في حقه التعامل 
بالإجارات والأكريةء نه یون بذلك وبما هو في حکمه في ضنك من 
حياته الفردية والاجتماعية وشدة فيهاء وإن يكن لا يبلغ به ذلك الضنك 
مبلغ الفساد الذي يقعد به عن السير في طريق تحقيق مصالحه العليا كما 
تقعد به عن ذلك إباحة الأنفس والأموال وغير ذلك مما تخلّف فيه 
ضروريات المقاصد؟ 
ج. المقاصد الت التحسينية 


وهي تلك المقاصد التي إذا ما تحلّف تحتفها لا يكون تحلفه سببا في 
توفّف مسيرة ة الخلافة في الأرض أو انحلالها كما هو الحال في تلن 
المقاصد الضرورية» ولا سببا في طروء المشقّة والحرح عليها كما هو 
الحال في تلف المقاصد الحاجية» وإنما يطرأً بتخلّفها على تلك 
المسيرة غياب مظاهر البهجة والتوسعة والاطمئنان والراحةء وظهور مظاهر 
الحشونة والتحهم والتوتر سواء فيما يتعلق بأحوال الفرد أو بأحوال الهيئة 
الاجتماعية. 
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آلا ری ا ا ما هر شرع من ارج اا وا وتأنقا في 
المسكن والمركب» وبشاشة الوجوه عند التلاقي» ومناداة الآحرين باحب 
الأسماء لديهم» وتخطيط المدن على درجحات من النظام والتوسعت 
وتزيينها بالحدائق الناضرة» ألا ترى أن ذلك كلّه يضفي على الحياة الفردية 
والاجتماعية مسحة من الجمال يشيع في النفوس البهجة والراحة 
رالاطمددادء وأ ذلك کله لو لم سفق حصوله قله لا يفضي إلى عة 
في الحياة» فضلا عن أن ي يفضي إلى عطالة في مسيرتها نحو أهدافها 
المبتغاة منها؟إن ذلك كله وما هو في حكمه يندرج ضمن المقاصد 
التحسينية 1. 


إن أحکام E‏ رجاتها في الأمر والنهي 
لوجدنا كل واحد منها وضع لتحقيق مإفصد ينتمي إلى واحدة من هذه 
المراتب الثلاث» فاا ان یکون وضع لتحقیق مقصد ضروري کتحریم 
السرقة لحفظ المالء أو لتحقيق مقصد حاجي كإباحة الإفطار في حال 
السفرء أو لتحقيق مقصد تحسيني كإباحة القطيب وأحذ الزينة. والتفاوت 
بين هذه المقاصد إنما هو تفاوت في رة ما تتضمنه من مصلحة يتحقيق 
المقصد الأعلى الذي جاءت الشريعة من أحل تحقيقه وهو القيام بمهمة 
الخلافة في الأرض والتعمير فيها وفق منهج العبادة» وهي المهمة من جلها 
حلق» والتي هي مصلحته العليا في الدنيا والآخرة. 

6- رأينا في تصنيف المقاصد 

إن ما ورد ذكره من تصنيفات للمقاصد الشرعية باعتبارات مختلفة ليس 
إا تسهیلا للدرس» وتیسیرا لاستیعاب المعاني المقاصدية» وتنمية لهذا 
العلم الذي کان مندرجا في مبدئه ضمن مسائل علم أصول الفقه ثم جعل 


[1] راحع في التعريف بهذه المراتب: الشاطبي ‏ الموافقات: 7/2وبا بعدهاء وابن عاشور - مقاصد 
الشريعة: 232. 
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یستقل شيعا فشیا حت أصبح اليوم علما قائما بذاته» ولذلك فان هذه 
التقاسيم لا تعد ون تكون اصطلاحات مفيدة في الدرس ولكتها غير نهائية 
ولا هي ملزمة» ويمكن للباحث في هذا العلم أن يطور من هذه التقاسيم يما 
يقتضيه تطور البحث ومقتضياته وبما يقتضيه تطور الحياة وتوسع 
مجالاتها وتشابك عناصرها وتعقّد قضاياها. 


وقد شهد البحث الحديث في المقاصد الشرعية جملة من الاقتراحات 
تعلق بتقسيمات جديدة» وتستعمل مصطلحات مستحدثة مهما يكن من 
محافظة على التقسيمات القديمة والمصطلحات المستعملة فيها. وعلى 
سبيل المثال فقد اقترح الدكتور طه جابر العلواني أن صف مقاصد 
الشريعة على أساس مقاصد كلية ثلاثة ينبني عليها كل ما هو تحتها من 
المقاصد التفصيلية» وهي: التوحيد. والتزكية» والعمران 1» واقترح الدكتور 
جمال الدين عطية أن تكون أقسام المقاصد من حيث قوة المصلحة فيها 
حمسة أقسام بدل ثلاثةء وهي: الضرورة والحاجة والمنفعة والزينة 
والفضول» EES‏ بإشارات إليه وردت في كتب التراث 
المتعلقة بالمقاصد» كما قد اقترح أيضا أن تصنف المقاصد الشرعية 
بحسب مجالات الحياة التي تعلق بهاء فتكون إذن أربعة أقسام: المقاصد 
في مجال الفردء والمقاصد في مجال الأسرة» والمقاصد في مجال 
المجتمع» والمقاصد في مجال الإنسانية3. 
ا عدنا بالنظر في التقسيم الأشهر للمقاصدء وهو التقسيم بحسب 


قرة المصلحةء ثم عدنا إلى القسم الأول منه» وهو الذي حظي بالدرس 
الشامل المغصل إذ هو يشتمل على المقاصد الضروريةء فإتنا نجد ما درج 


چ ي 
[1] راحع: طه جابر العلواني ‏ مدحل إلى ققه الأقأبات: 67. 
[2] راحع: حمال الدين عطية ‏ تفعيل مقاصد الشريعة: 54. 
[3] راحع: نفس المرجع: 139. 


50 


في هذا القسم من نواع المقاصد الضرورية قد لا يكون موفيا اليوم بكل 
الضرورات التي بحتاح إليها الإنسان في إقامة حياته لتكون حياة مستقرة 
مشمرة» وعلى الرغم مما يشير إليه بعض الدارسين من أن هذه الضرورات 
الحمس هي الضرورات التي لا يمكن أن يزاد عليها أو ينقص منهاء فإٌ 
التأمّل في أوضاع الحياة الإنسانية وما اعتراها من تعقيد وتشابك» وما 
اا ا ا ا 
وان هذه الكليات الحمس الأساسية ليست هي الضرورات التي جحاءت 
الشريعة تقصد إليها على سبيل الحصرء بل يمكن أن تضاف إليها ضرورات 
أحرى في نفس قوتها ولكنها لم تكن مدرجة في التقسيم المألوف في 
مدونة المقاصد. 

وعلى سبيل المثال فإن عصرنا الحديث بما فشا فيه من فلسفات مادية 
إلحادية قد شهد انتهاكات كبيرة لمعنى إنسانية الإنسان» ولقيمة هذا 
المعنى وعناصر تکوینه إذ قد انتهکت فطرته بمذاهب لا تری فيه فطرة 
تابعة» وإتما الإنسان هو الذي يصنع هويته بنفسه كما في الفلسفة 
الوحودية» وانتهكت كرامته» فتعرّض للظلم والقاور بل للإبادة كما أبید 
الهنود الحمر بالعالم الحديد» وانتهك معنی الغائةٌ في حیاته» فظهرت 
فلسفات عدمية تقوم على اعتبار الحياة الاإنسانية قائمة علي العبثية» 
رانتهکت حریته بالاستبداد والقهر السياسي والثقافي» وهكذا فإن الإنسان 
یتعرض لانتهاکات قاسية في عناصر كثيرة من العناصر المكونة لمعنى 
CE Gh‏ 
حقوق الإنسان» أي احترام إنسانية الإنسان» فهذا شعار تكشف الأحداث 
یوما بعد یوم عن مقدار کبیر من الزیف فیه. 

وإذا كان الأمر كذلك فهل لا يكون من الواحب أن يرز في مقاصد 
الشريعة هذا المقصد الضروري منها متمثلا في حفظ إنسانية الإنسان 
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بعناصرها المختلفة» وأن يجمّع في سبيل ذلك ما ورد ف في الشريعة من 
ical‏ 
من مقاصدها» إقرارا لما هو ثايت في الشريعة فعلا من هذا المقصدء 
ومقاومة لما يتعرض له الإنسان عامة والإنسان في الديار الإسلامية حاصة 
من انتهاك لهذا المقصد الشرعي بضروب مختلفة من الانتهاك» ولا يضيرنا 
اك دل وی مت اغا رار فی 
كما نرى لم تكن واردة في ذلك التصنيف على سبيل الحصر؟ علما فيما 
نحسب بان مقصد حفظ النفس كما ورد في المدونة المقاصدية ليس 
ا يسع لاستیعاب المعاني التي يتضمّنها مقصد حفظ إنسانية 
الإنسان کما سنپینه لاحقاً؟ 


وعلى سبيل المثال أيضا إن الحياة الحضارية الحديثة أسفرت عن أزمة 
في غاية الحطورة أصبحت تهدد مصير البشرية بأكملها بالدمارء وتلکم 
هي الأزمة البيئية» وهو ما ينبغي أن يلفت انتباه الدارس لمقاصد الشريعة 
ليضيف إلى الضروريات الخمس مقصدا آخر ضروريا هو مقصد حفظ 
ايع وإنه لواجد من الأدّة الشرعية ما تثبت به ضرورة هذا المقصد كما 
سنبينه لاحقاء وهو غير مندرج في أي واحد من الكليات الخمس حتى 
٤‏ مندرجا ضمنه» فليس أي من حفظ الدين أوالنفس أوالعقل أو المال 

أو النسل بمشتمل عليه حتى يدرج ضمنه. وإذا كان القدامى من علماء 
اا ت ویار ت ایا س ات اشرو رات ری اذا 
البيعة لم تكن ظاهرة على عهدهم» فكيف إذن لا يدرج الباحثون في 
المقاصد اليوم هذه المصلحة ضمن المقاصد الضرورية وهي مصلحة 
يهدد ضياعها بانقراض الحياة؟ 

وعلى سبيل المثال أيضا فإن الضرورات الخمس المأثورة ف في التراث 
eid‏ 


32 


الفردية بالأساس و! إن كانت تفضي لیا المصلحة الجماعية لا محالة» ومن 
شواهد ذلك أن الأمثلة التي ضرت لبان هذه الضرورات تنجه في أكثرها 
إلى ما تقحقَق به المصلحة الفردية بالدرجة الأولى» ولم تفرد المصلحة 
الجماعية ببيان حاص بها لتكون مصلحة ضرورية تضاف إلى تلك 
الضرورات الخمس مهما يكن من أن تلك الضرورات الحمس تفضي إلى 
المصلحة الجماعية» وقد كان ذلك ملحظا مهما لاومام ابن عاشور وجه 
فيه النقد لهذا التقسيم الخحماسي من طرف حفي حينما حص بالبيان 
مقصد حفظ نظام الأمَة على أنه مقصد ضروري» وقال: "لم يبق للشك 
محال يخالج به تفس الناظر في أن أهم مقصد من التشريع [هو] انتظام أمر 
الأمة وجلب الصالح إليهاء ودفع الضر والفساد عنهاء وقد استشعر الفقهاء 
في الدين كلهم هذا المعنى في قر صلاح الأفرادء ولم يتطرقوا إلى 
بیانه وإثباته في صلاح المجموع العام". 

وقد أصبحت الحياة الاجتماعية اليوم على نحو من التشابك والتعقيد 
والتوسع بحیٹ غدا المجتمع هو المحدد الأكبر لمساراتالحياةء وتقآص 
البعد الفردي والفئري مسافات كبيرة. وإذا كانت الشريعة الإسلامية 
جحاءت تشرع للمجتمع تشريعا يمتد إلى كل أبعاده» ويعمل على الحفاظ 
على سلامته وحیویته وقدرته على ان يمد الإنسان بأسباب العطاء والتعمیں 
فإ المحتمع هو اليوم شد ما يكون حاحة إلى هذا النشريع بالنظر إلى تعقد 
مهامه وتوسعها من جهة» وتكاثر الأحطار التي تهدده من جهة أخرى؛ 
ولذلك فإته من الواحب أن يتجه الفكر المقاصدي إلى أن يجعل حفظ 
المجتمع مقصدا مستقلاً N E‏ 
نة وقواعرو وأحکامه بصفة مباشرة بدل أن يبقى ذلك ملحوظا من 
خلال المقاصد الضرورية الأحرى كما درج عليه التفسيم ا 
للمقاصد إلى الضروريات الخمس. 


[1] أبن عاشور. مقاصد الشريعة: 323, 
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وإذا كانت المقاصد الضرورية الشرعية هي عمدة المقاصد» وهي 
الأصول التي ببنى عليها كل ما سواهاء فإننا نرى في الدراسات المقاصدية 
قديمها وحديثها الحتصارا في شرح هذه الأصول» وفي بیان مقتضياتهاء 
وتفصيل ما به يكون حفظ هذه الضرورات» والتوسع في التمثيل لها من 
أحكام الشريعة» E E‏ الذي يدور عليه 
هذا العلمء ویکون ما سواه من الدراسات في حصوص المقاصد تبعا له 
وبذلك ينها هذا العلم لأن يكون فاعلا في الاجتهاد الفقهي» محرکا له 
موجها للأحكام الناشئة منه. 

N E 
عم إذا كانت العناوين التي ادرحت ضمن المقاصد الضرورية ا‎ 
الدين إلى حفظ النسل هي المقاصد الموصوفة بالضرورية على معنى‎ 
الانطباق بين معنى المقصد الضروري ومعنى حفظ المال على سبيل‎ 
المثالء أم أن هذا الحفظ للمال هو مقصد أصلي عال» وهو يتحقق‎ 
بمقاصد ت تحته وتنتنهي إلبه» بعضها ضروري» وبعضها حاحي»‎ 
وبعضها تحسيني» فتكون المقصدية الضرورية قسيما للحاجية‎ 
على‎ Sc E E 
معنی انها و ا‎ 


ولتوضيح هذا التساؤل نقول: أليس حفظ المال يتم من خلال 
ضرورات وحاجيات وتحسينات؟ فهذا الحفظ عم على سبيل المثال 
بضرورات تسل في مقصد عصمة المال أن يعتدى عليه بالسرقة وغيرها 
ويتم بحاجيات من مثل مقصد رواجه بين الناس ومقصد الإشهاد فيمايعقد 
من العقود فيه» ويتم بتحسينيات من مثل مقصد اليسر والسماحة في 
التعامل به بين الناس» فكل هذه المقاصد تنتهي إلى المقصد الأعلى وهو 
حفظ المال» ولكن بدرحات مختلفة في القوة التي يكون بها الحفظ كما 
سنبینه لاحقا. 
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وبناء على ذلك فن مقاصد الشريعة هي المقاصد التي تحفظ تلك 
الكيات العامةء إن هذا الحفظ يتم بما هو ضروري وما هو حاجي وما 
هو تحسيني» وكل الأمثلة التي تضرب للمقاصد الحاجية والتحسينية إنما 
هي أمثلة تعود كلها عند تببنها إلى حفظ تلك الكليات» وإن تكن َو 
حفظها لها دون قرّة حفظ الضروريات» كما الحسينيات دون الحاحيات» 
ولعل هذا هو المعنى الذي عناه أحد الباحثين المحدثين حينما قال في 
سياق يشبه هذا السياف: رای روزي لاحي وای ۷ تان 
إذن بالمقصد» راتما بالوسائل المؤدية إلى تحقيقه» وعلى قدر تحقق 
الوسائل تدحدد المرتبة المناسبة من ضروري أو تحسيني"!» ا 
الباحث في رأيه هذا ببعض ما حاء في مولّفات أوائل المقاصديين مما 
يفهم منه أن الضروري والحاجي والتحسيني هي مقاصد متدرحة في حفظ 
تلك المقاصد الكلية التي حددت عندهم بخمسة2. 

وإذا كانت مقاصد الشريعة جحاءت ممحضة لما فيه خير الإنسانء 
وشاملة في تحقيق ذلك الخیر لكل وجه حياته وفي حمیع ما یکون عليه 

من أوضاع فاته قد يحسن ان تدرج المقاصد الكلية التي هي أصول 
المقاصد كما أسلفنا ضمن الرؤية الشمولية للإنسان التي جاءت بها 
الشريعة» فقد جحاءت هله الشريعة تقصد إلى تحقيق مصلحة الإنسان في 
دوائر متواسعة تبتدئ بقيمة وجوده والغاية من حياته باعتباره نوعاء وتمر 
بوجوده فرداء وبوجوده مجتمعاء لتنتهي لی وجوده کائنا في محیط مادي» 
وفي کل دائرة من تلك الدرائر جاءت الشريعة تحفظ الإإنسان فيها ليقوم 
بدوره الذي من أله خلق» فلو ادرحت المقاصد الشرعية الكلية ضمن 
E O a‏ 


[1] جمال الدين عطية۔ تفعيل مقاصد الشريعة: 51. 
[2] راحع تفس المرجع والصفحةء وراجع أيضا: يرسف العالم - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: 
286 وما بعدها. 
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فاعلية في النظر الفقهي وفي توجيه السلوك العملي ليوافق أحكام الشريعة» 
إذ تكون متصلة بجميع مظاهر الحياة في مشهد شامل» بدل أن تبقى في 
تقسيمها مجردة غير مرتبطة بمشاهد الحياة. 

وبناء على هذه الملاحظات التي أوردناها على التقاسيہ السابقة 
المأثورة في مدونة مقاصد الشريعة» واعتبارا لما حدث من تغيرات في 
الحياة الإنسانئية انتهت بها إلى تشابك وتعقيد» وأفرزت مصاعب 
وأزمات» وأبرزت مطالب وحاجات» فإتنا سنعتمد فيما يلي من بحث في 
مقاصد الشريعة تقسيما يقوم على تصنيفها بناء على معالجاتها لقضايا 
الإإنسان في دوائر حیاته» ابتداء من قيمة حياته الإنسانيةء وانتهاء إلى 
المحيط الطبيعي الذي يعيش فيه» إدراجا في کل دائرة من تلك الدوائر 
للمقاصد الكلية المتضمنة لحفظ مصلحة من المصالح العلياء وبيانا لطرق 
حفظهاء وتمثيلا بأمثلة موضحة لذلك تشمل على أساس تراتي ما هو 
ضروري وما هو حاجي وتحسيني. 

ولا يعني هذا التقسيم لمقاصد الشريعة على دوائر الحياة الإنسانية أن 
كل مقصد منها إتما هو حاص بتحقيق المصلحة في الدائرة التي درج فیھا 
دون غیرهاء وإنما يعني انه فاعل فيها بما هو أُقوی من فعله في غيرهاء ولا 
فن الحياة الإنسانية متداحلة الدوائر متبادلة التأثير» وتقسيمها إلى دوائر هو 
أقرب إلى التقسيم الاعتباري منه إلى الحقيقي» وكذلك الأمر في تقسيم 
المقاصد إلشرعية عليها. . 
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الباج الثاني 


مقاصد الشريعة 


في حفظ قيمة الحياة الإنسانية 


تمهید 
بحسب بيانات القرآن الكريم فإنَ الله تعالى نحلق الإنسان على طبيعة 
خاصة به من بین حمیع مخلوقاته» وهي طبيعة حمعت بين المادة والروج 
العاقلة» كما حاء وصفه في قوله تعالى : [ وإذ قال ريك للملائكة إني خالق 
بشرا من صلصال من حما مسون فإذا سویته وتفخحت فيه من روي فقوا له 
ساجدین 4 (الححر /29-28« وقد كانت المخلوقات إما أرواحا محضة 
وهي الملائكة و مادة محضة وهي الجمادات» و خلیطا منهما غير 
عاقل وهي الحيوانات. وبناء على هذه الطبيعة التي لق عليا اللإنسان» 
والتي شكلت هويته الدائمة ابتلاه الله تعالى بالاكليف» فأرسل له الرسل 
يبينون له الحقيقة» ويرسمون له منهج الحباةء وبين له أن الغاية من خلقه 
هي ان يندين بما جاءته به الرسل من دين» كما جاء في قوله تعالی :$ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ (الذاريات /56). 
إن هذا البيان الديني الذي حدد الطبيعة التي خلق عليها الإنسان» 
والمهمة التي خلق من جلها يكون قد حدد أيضا قيمة الحياة الإنسانية 
تحدیدا معیاریا یتبین به کیف یمکن أن ترتفع حياة الإنسان لتكون حياة 
إنسانية حقًاء وكيف يمكن أن تنزل لتلتحق بحياة ما دون الإنسان من سائر 
الموجحودات. 
قإذا كان الإنسان قد حل لغاية أن يكون متدينا عابدا لله» وإذا كان قد 
هی لذلك بأن خلق على تلك الطبيعة المزدوجة الحاصة به فذلك 
يقتضي أن يكون معنى الحياة الإنسانية مرتبطا بما يكون عليه امتثاله للدين 
من موقف» وبما تکون عليه طیعته التي خلق عليها والتي هي مناط تکليغه 
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من وضح»» وأن تکون قيمة تلك الحياة مرتبطة صعودا ونزولا بمدى ما 
يتحقق له من المحافظة على التدين بالدين الذي أرسله الله تعالی له» وما 
يتحفق له من المحافظة على معنى الإنسمانة الذي تنضمنه طبيعته التي خاق 
عليهاء والتي بتوقّف علیها تدینه. 
وبناء على ذلك فإنَ أحكام الشريعة الإسلامية جاءت تقصد أول ما تقصد 
إلى حفظ معنى الحياة الإنسانيةء وإلى الارتقاء بقيمتها إلى الأفق الذي أراده 
الله منهاء وهو أفق أن يكون الإنسان في حياته الإنسانية حليفة لله في . 
الأرض» إذ لو احتلّت هذه الحياة فيما قامت عليه من عنصري الفطرة والتدين 
لانهار معناهاء وفقدت قيمتهاء» فلم يعد ينطبق عليها معنى الحباة الإنسانية. 
وإذا كانت فطرة الإنسان حلقة إلهية طبيعية» فإن الإنسان قد يعمد إلى 
تغيبر هذه الخلقة في جانبها الجسمي أو في جانبها المعنوي» كما هو وارد 
اليوم في الاتجاه إلى الاستدساخ البشري بطريق الهندسة الورائية» فإذا 
احتلّت هذه الفطرة الإنسانية فقد الإنسان معنى إنسانيته التي على أساسها 
كان التكليف بالدين» فلا يبقى معنى اللإنسانية إذن قائما به على حقيقته. 
وكذلك الأمر إذا ما انسلخ الإنسان من الدين حملةء فإنه يفقد معنى 
الحياة الإنسانية كما حددها الإسلام وهو مقتضى قوله تعالى: 3 ياآيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ! إذا دعام لما یکم ) (الانغال/24) 
فكأتما الحياة الإنسانية الحقيقية لا تكون إلا بالدين» وهو ما يۈگده قوله 
تعالی في من انلخ من الدين: إن هم إل كالانعام بل هم أضل سيلا 
(الفرقان/44)» وذلك ما كان ملحظا للراغب الأصبهاني في شرح لهذه 
الآية إذ قال: "الإنسان تحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة التي 
لها خلق» فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية» ومن 
رفضها فقد انسلخ من ن الإنسانية فصار حيوانا ودون الحيوان"!. 


[1] الراغب الأصبهاني - تفصبل النشأنين: 150. 
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والمتتبع لأحكام الشريعة ما كان منها عقديا وما كان عمليا سلوكيا يجد 
أن على راس مقاصدها حفظ الحياة الإنسانية في حقيقتها التي شرحناهاء 
والارتقاء بها إلى أعلى الدرحات في سلّم قیمتها» وذلك بحفظ العاملين 
اللذين يحددان تلك الحقيقة ويؤديان إلى أعلى الدرحات في سلَّم تلك 
القيمة» فكان على رأس مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ إنسانية 
الإنسان تحقيقاً لفيمة الحياة الإنسانية. 


61 


لقد وضعنا حفظ الدين مقصدا من المقاصد العليا للشريعة اللإسلامية» 
بل هو المقصد الأعلى في سم المقاصد الكلية العامةء إذ هو متعلق 
بحقيقة الوحود الإنساني وقيمته على المعنى الذي شرحناء فإذا ما تحقق 
هذا المقصد كان ذلك أساسا لتحقَق معنى الحياة وقيمتهاء وانتهى الأمر 
إلى ت تحقّق المقصد الأعلى من الشريعة وهو قيام الإنسان بمهمة الحلافة في 
الأرضء» وإذا ما تعطّل تعطلت كلهاء فتؤول إلى البوار. 

وإنه لحري بنا قبل الخوض في بيان هذا الموضو ع أن نحدد المفهوم من 
الدين ومن حفظ الدين كما سنستعملهما لاحقاء إذ هو مفهوم قد تختلط فيه 
المعاني» فتحديده يجعل الأذهان واردة فيه على كلمة سوا كما نبين أيضا 
كيف أن حفظ الدين يندرج يندرج ضمن داثرة أوسع هي حفظ حقيقة 
الحياة الإنسانية باعتبار أن هذه الحقيقة لا تقوم إلا بعنصر الدين. 

إن الإسلام يحدد قيمة الحياة الإنسانية على هذا النحو» فتكون مرتفعة 
أو نازلة في سلم القيمة بقدر ما يأحذ الدين فيها من مكانة موجهة في الفكر 
والسلوك» وريما ذهبت مذاهب وفلسفات أخرى إلى نقيض هذا القصورء 
إلاأن التاريخ يثبت يوماً بعد يوم صحة الرؤية الإسلامية من حيث دور الدين 
في تحديد قيمة الحياة الإنسانية. 
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1 الدين 

إذا كان الدين في اللغة يعني الطاعة من دان يدين أي أطاع» فاته أصبح 
يطلق اصطلاحا على معنى مخحصوص من الطاعة» وهو طاعة إله يتخذه 
المطيع معبودا يؤمن به ویعبر عن طاعته بشعائر من الأقوال والأفعال يعتقد 
اه يطلبها منه. وذ في الثقافة الإسلامية أصبح لظ الدين يطلق على الدين 
الإسلامي بمقتضى التعبير على سبيل الغلبة» فقد جاء ف في القرآن الكريم: 
إن الدين عند الله + الإسلام 4 (آل عمران/19)» وإن کان لفظ الإسلام 
نفسه یطلق على کل دين جاء به نبي حق» وإتما أصبح هو بدوره طلق علی 
الدين الذي جاء به محمد َة على سبيل الغلبة في الاستعمال. 


والدين لثن أصبح من المتعارف عليه أن يطلق على مجموع المعتقدات 
النظرية والفروض العملية المطلوب من المتدين أن يتحملها فيما يدين به 

من دين» فإته في الأصل وبمقتضى المدلول اللغوي يطلق على التحمّل 
نفسه» إذ معناه اللغوي ح۳ الطاعة» والطاعة هي اماع إرادة المطيع 
لأوامر من يطیعه» فالدين يطلق أيضا على تحمل المتدين للمعتقدات 
والفروض المطلوبة منه» أو هو بتعبير آخر تدينه بهاء وهذا المعنى هو الأولى 
أن يكون معنى مقصودا للفظ الدين» إلاً أن الاستعمال أصبح غالبا في 
إطلاقه على المعتقدات والفروض نفسها. ونحن في هذا المقام سنستعمل 
لفظ الدين وعبارة حفظ الدين إطلاقا على المعنيين معا أي: المعتقدات وا 
يتبعها من فروض» والتدين بها على معنى تحملها بالتصديق وبالتطبيق. 
ولعلَ استعمال الدين بهذا المعنى الثاني سيكون أغلب فيما سنبينه في معنى 
حفظ الدين» وفي المقتضيات التي يقتضيها ذلك الحفظ. 

والدین ب بمعنی التدين هو في المفهوم الإسلامي صف بالشمول» کہا 
يضف په الدين بمعنی المعتقدات رالفروض؛ فهر على حلاف ار 
الأدیان يشمل الإیمان بکل ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلّم على أنه 
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حق في ذاته وعلى انه حق في کونه قد جاء به من عند ربه» ما تعلق من 
ذلك بعالم الغيب كالاإيمان بوجود الله والملائكة واليوم الآحر» وما تعلق 
بعالم الشهادة كالإيمان بالصلاة والزكاة وكرامة الإنسان وطلب العلم. 
ويشمل العمل السلوكي كل ما هو مطلوب العمل به فعلا لما هو مأمور به» 
وترکا لما هو منهي عنه. 


ER 
بإعطائها حقوقها والحفاظ عليها من التهلكة» وبسلوکه مع آسرته» وسلوکه‎ 
مع مجتمعه الذي يعيش فيه» وسلوكه مع الدولة التي تحكمه وسلوکه مع‎ 
مطلق الإنسان الذي يختاط به» وسلوكه مع البيئة | لطبيعية التي يتحرك فيهاء‎ 
م سلوکه مع ره الي خلقه» وذلك کله سوا نظرنا إلى الانسان على آله‎ 
فرد» أو نظرنا إليه على أنه هيغة اجتماعية فسلوكه بهذا الاعتبار وذاك هر‎ 
مناط للتدين» وذلك على معنی أن الإنسان مطلوب منه ُن يجري ساوکه‎ 
على مقتضی ما هو مطلوب من قبل الله تعالى فعلا أو تركاء فالتدين الذي‎ 
هو موضوع بحشنا یشمل جمیع ما ذکرناه من الوجوه» وهو ما تقتضيه‎ 
خحاصية الشمول التي احتص بها الإسلام.‎ 

2 حفظ الدين 


إن الإنسان إذا ما اختار الإيمان بالدين» ووجه الإرادة إلى أن يكون 
معدا فإ ذلك لا يعم له بصفة تلقائية بمقتضى عزمه العقلي على الإيمان 
وعزمه الإرادي على السلوك» وإتما قد تعترضه العوائق التي تعطّل عزمه إن 
قليلا أوكثيراء فإذا تدينه يعتريه الحلل في التحمّل الإيماني أو السلوكيء وقد 
يستفحل ذلك الخلل باستفحال أسبابه حتى ليوشك أن يأني على التدين 
كلّه» فينتكس العزم العقلي والإرادي إلى وضع من الردّة عن التدين إن في 
السلوك أو في أصل التصديقء وبين هذا الوضع والوضع الذي يكون فيه 
التدين كاملا أو قريبا من الكمال درجات. 
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ولم يترك الدين في تعاليمه هذا الأمر مرسلاء بل لقد شرع ضمن تشريعه 

من الأحكام ما من شأنه أن يقاوم الأسباب التي تكص بعزيمة التدين» 
وجعل تلك الأحكام كسبب من أسباب المناعة التي ركَبها الله تعالى في 
الأحسام الحية والتي من شأنها الدفاع عن الحياة لدفع العوامل المضادة 
لھاء فهذه الأحكام الشرعية إما شرعت للدفاخ عن الدين أن يتدين به من 
احتاره ديناء ومقاومة العوامل المضادة لذلك» فكان مقصدها إذن حفظ 
الدين على معنى أن تكون تلك الأحكام مؤدية إلى ضمان أن تيسر لمن 
احتار الإيمان بالدين أن يتدين بالدين الذي اختاره اعتقادا وسلوكا دون أن 
تحول بينه وبين ذلك العوامل المانعة أو المعطلة. 

وكما جاء الدين شاملا بالبيان لكل وجوه الحياة» فيما يتعلّق بالفرد 
والمجتمع» فن حفظ الدين بالمعنى الذي بيتاه يكون أيضا شاملا لكل 
تلك الوحوه» وذلك على معنی أن الأحكام الني جاءت لمقصد حفظ 
الدين حاءت تعلق بتي بتيسير التدين ودفع العوائق دونه في جمیع وجوه 
الحياة» وفي خحصوص القدين الفردي والتدین الجماعي» فکما بحفظ 
الدين على سبيل المثال بان يتمكن المسلم من التدين بإقامة الصلاة» ودفع 
العوائق دون ذلك فإنه بحفظ أيضا بأن يتمكن المجتمع من التدين بإقامة 
حياته الجماعية على اا من الدين في التعامل الاجتماعي» ودفع العوائق 
دون ذلك فليس إذن حفظ الدين بمقتصر على حفظ التدين في حاصة 
النفس كما يتوهم البعض» بل يمتد ذلك الحفظ إلى كل ما للدين فيه حك 
وللدين حكم في جميع وجوه الحياةء وفي حماع هذا المعنى قال ابن 
عاشور: "حفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدحل 
عليه ما یفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدین» وحفظ الدين بالنسبة لعموم 
الأمة هو دفع کل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية"!. 


[1] ابن عاشور- مقاصد الشريعة: 234. 
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وبما أن الدين هو قوام الحياة من حيث إّه هو الذي يوجهها نحو غايتها 
وهي غاية وجود الإنسانء فن حفظ الدین کان هو المقصد الأعلى ضمن 
درجحات المقاصد العامّة؛ ولذلك فن علماء المقاصد حينما يذكرون 
المقاصد الضرورية» وهي كليات المقاصد الشرعية نجدهم يضعون حفظ 
الدين في المرتبة العليا منهاء ويأتي بعده حفظ النفس والعقل والمال 
٠‏ وفي ذلك إشارة إلى أن حفظ الدين هو الدرجة الأعلى في سلّم 
الكليات الضرورية» وإن يكن تحرير المعنى المراد من حفظ الدين على 
وجه الدقّة لم يأحذ حظّه في كتب التراث» وكذلك بيان الكيفيات التي 
يكون بها هذا الحفظ» وهو ما يستلزم المزيد من البيان. 

3. مسالك حفظ الدين 


إذا كان حفظ الدين هو المقصد الأعلى في سلّم الكليات الضرورية 
فکین یكون هذا الحفظ للاين؟ وما هي الأحكام الشرعية التي شرعت من 
أحل تحقيق هذا المقصد؟ إل استقراء أحكام الشريعة يسفر عن تبين آنه إذا 
كان حفظ الدين بالمعنى الذي حرّرناه سابقا مقصدا أصاياً ضرورياً فإن 
أحكاما كثيرة شرعت من أجل أن يتيسر لللإنسان التدين» ومن أجل أن ترفعم 
العوائق المعترضة لممارسة هذا التدين والمعيقة دونه. 

وإذا تجاوزنا كون كل حكم شرعي إنما هو مشتمل بمعنى من المعاني 
على معنى من التيسير الذي به يتيسر للإنسان أن يتدين» ففيه إذن معنى من 
معاني حفظ الدين وإن بصفة غير مباشرة» إذا تجاوزنا ذلك إلى الأحكام الي 
مقصدها حفظ الدين بصفة أساسية مباشرة فإنا يمكن أن نصتفها أصنافا» 
سلك كل منها مسلكا في حفظ الدين» لتلتقي عند ذات الهدف» ولكن من 
جهات متعددة. ولعل تلك المسالك في حفظ الدين تعود في معرض تعددها 
إلى مسلکین اُساسیین» تعلق أولهما بما به یون تيسير التدين وتمهيد سبله 
والمساعدة عليه» ويتعلّق الثاني بدفع العوائق التي تعيقه والعراقيل التي تعرقله. 
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أ حفظ الدين بتوفير أسبابه 


إن من حفظ الدين تيسير أسباب التدين» فلو كان الإنسان عازما على أن 
يتدین یمانا وسلوکاء ثم هو لا یجد في الدين الذي بريد التدین به ما يسر له 
الطريتق إلى ذلك» فإن تدينه قد يتعرض إلى التفريط» إذ تنكالب عليه 
المثبطات» وتنغلق أمامه الطرق دون أن يجد من أحكام الدين نفسه عوامل 
التيسير والدفع» فيتعرّض الدين إذن إلى الضعف شيعا فشيئاء وقد ينتهي إلى 
التلاشي بمرور الزمن. وقد شهد التاريخ أديانا كثيرة انتهت ت إلى هذا المصير 
أو ما يشبهه بذات هذا السبب» إذ لم تكن متوفرة على مناعة ذاتية تضمن 
الاستمرارية في التدين بها من قبل معتنقيهاء فسرعان ما ارتحت صلتهم بهاء 
كأن تكون على سبيل المثال غير قادرة على مواكبة الزمان وأحواله» فتضيق 
عن مشاغل الناس ومشاكلهم فيتركونها إذن لتعهي إلى الضباع. 

وقد جاء في الشريعة الإسلامية تحوط لهذا الأمر» فشرع فيها من 
الأحكام ما مقصده حفظ الدين» وهي تلك الأحكام الكثيرة التي شرعت 
من أحل المساعدة على التدين» وذلك بتيسير مسالكه» وتوفير اساب 
والمعونة على ممارسته على الوجه الصحيح بإتقان» وتواصله وتماديه في 
كل الأحوال» وذلك سواء فيما يتعلّق بتدين الفرد أو بتدين المجتمع. 

أولا حفظ الدين بالتيسير 

لعل أل ما يتبادر إلى ذهن المستقرئ لأحكام الشريعة من أحكام حفظ 
الدين تلك الأحكام التي تحمل معاني التيسر ورفع الحرج» فقد ورد في 
القرآن الكريم والحديث النبوي أوامر كثيرة تأمر بتوحي اليسر في استنباط 
الأحكام رالعمل بھا» وتنھی عن اطع والمغالاة فيهاء فقد قال تعالی: 
يريد الله بكم اليس ولا یرید د بکم العسر ) (البقرة/185» وقال صلی 
الله عليه وسلّم لأصحايه : « إنما بعلم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » وقال 


[1] أحرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في البول بصيب الأرض. 
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في النهي عن الغلو: « إن هذا الدين متين فاوغلّوا فيه برفق ٠»‏ وقال في 
المغالين في الدين: « هلك المعنطعون »2. ولكئرة ما ا 
ا و ی و 
حکم القطع. 

والأمر بالتيسير في الدين والنهي عن الغلو فيه إنما المقصد منهما حفظ 
الدين نفسه؛ إذ لما يتجه القدين ال العشدد والمغالاة فان المتدين سرعان 
ما تکل نفسه عن متابعة الندین إن کان قد انخرط فیهء یل قد یکون ذلك 
صادّا عنه لمن اراد قبل أن ینخرط فيه لما یری من مشقته وعسره» وهذا 
ماأراده صلّى الله عليه وسلّم حينما نهى عن المغالاة فقال: « لا تبغض إلى 
نفسك عبادة الله فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى »3» وإنما يكون 
تبغيض العبادة إلى النفس بالغلو الذي لا تطيق النفس التمادي عليه 
فتبغضه» فيكون الغلو إذن سببا في انقطا ع التدين؛ ولذلك جاء النهي عنه 
حكما شرعيا مقصده حفظ الدين. 

إن الأحكام الآمرة بالتيسير في العبادةء والناهية عن التنطع فيها إتما 
شرعت لأجل أن الناظر في الدين من أجل أن يبحث فيه عن الحق فيعتنقه 
يجد أله دين ميسور الاتباع» ليس فيه من المشقّة ومن الحرج ما يرهق 
النفس ولا الحس» فيدفعه ذلك إذن إلى المضي فيه ليتدين به» كما شرعت 
لأجل أن من مضى في طريتق التدين يجد أنه بيسره ورفع الحرج فيه يكون 
مقدورا له التمادي فيه فلا ينكص عنه» ويكون الدين إذن محفوظا بهذا 
التدين ابتداء واستمرارا جراء هذه الأحكام المقتضية لليسر ورفع الحرج» 
رهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي في قوله: "اعلم أن الحرج مرفوع من 
المكلف لوجهين: أحدهما الحوف من الانقطاع من الطريق» وبغض 
[1] أخرحه أحمد: مسند أنس بن مالك. 


[2] أحرحه مالك: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. 
[3] أخحرجه البيهقي في سنته: كتاب الصلاة باب القصد في العبادة 
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العبادةء وكراهة التكليف" !» ومعناه أن رفع الحرج من شأنه حفظ الدين 
بان یکون مقاما بین الناس في إقبال عليه» وفي غير فرار منه أو نوص عنه. 

انيا حفظ الدين بالاجتهاد 

أحكام الشريعة أكثرها كلي عام» وليس جزئيا تفصيليا إلاً فيما تعلق 
بالعبادات وأحوال الأسرة؛ ولذلك فإِن نوازل الحياة المستجدة لا يسعها 
ما هر منصرص عليه من تلك الأحكام. وحينما برد الحكم الشرعي 
منصوصا عليه» فإن الدلالة اللغرية على معنی الحكم ق قد تکون ظنية» 
فيحتمل النص إذن أكثر من وجه من وجوه المعاني» فكيف للمسلم إذن أن 
کون متدینا في شؤون حیانه كلها کما یفتضیه شمول الدین رالحال آنه لا 
يملك حكما في تلك الشؤون كلهاء ولا يملك حكما قاطعا فيما لديه فيه 
حکم منصوص؟ 

إن ذلك يمكن أن يكون بالاجتهاد» بأن يفرغ المتدين وسعه في النظر 
فيما هو منصوص عليه بدلالة ظنية» فيعين من بين الاحتمالات ما يغلب 
على ظنه آنه مراد الشارع» ويستنبط فيما هو غير منصوص عليه أحكاما 
بطرق معروفة عند أهل العلم يغلب على ظنه أنها مي الدين المطلوب منه 
ُن یتدین به» وبذلك یمکن ن یکون کل ما یفعله ُو یت رکه من فعل فردي او 
جحماعي موجُها بحكم من أحكام الشريعةء إِمّا يطريق الص المباغر أو 
بطريق الاحتهاد» وهذا هو معنى قولهم إن كل فعل إنساني لله فيه حكم 
بطلب الفعل أو الترك أو الإباحة. 

وفي الشريعة الإسلامية جاء الأمر بالاجتهاد حكما واجبا على 
المسلمين على وجه الكفايةء فأيما نازلة نرلت بالمسلمين ليس فيها حكم 
مباشر من النصوص» فان عليهم بحسب طاقنهم أن يجتهدوا فيها ليجدوا 


[1] الشاطبي ‏ الموافقات: 104/2. 
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الحكم الشرعي المناسب لهاء بل إن من الاجتهاد ما هو مطلوب من كل 
مسلم بعينه كما إذا تعلّى الأمر بزيادة في الصلاة من غير حنسها سهواء فان 
المصلي إذا وقعت منه تلك الزيادة فعليه أن يجنهد في تقدير ما إذا كانت 
يسيرة فتغتفرء أم كثيرة فتبطل الصلاة ! . ومن أهم الأصول في مشروعية 
الاجتهاد إقرار النبي صلى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل لما قال إلّه إذا لم 
يجد نصا في القرآن ولا في الحديث ليجكم به في نازلة من النوازل: 
"أجتهد رأيي ولا آلو" فقد أقر البي صلّى الله عليه وسلّم ذلك 
واستحسنه» فأصبح حكما شرعيا محل إحماع. 

إن هذا الاجتهاد كحكم شرعي إتما مقصده الأعلى حفظ الدين بتيسير 
التدين؛ وذلك لأته إذا لم يجنهد المسلمون في تحديد الوجه الأرحح من 
الوحوه المحتملة في الدليل الظني الدلالة» فإهم ربما وقعوا ف في العمل بما 
هو مرجوح من تلك الاحتمالات» بل بما هو موهوم منهاء وحيعذ فإتهم 
سيخطئون الدين الصحيح» وكذلك فإتهم لو لم يحتهدوا فيما لا نص فيه 
فإنهم سيخضعون قسما كبيرا من حباتهم» بل بل القسم الأكبر منها 
لمقتضيات الهوى والأوهام» فلا يحصل التدين الحى» ويكون الدين إذن 
في كلا الحالين غير محفوظ على معنى أنه غير معمول به في الواقع» 
والاجتهاد هو أحد السبل الأساسية في حفظ الدين على ذلك المعنى. 

الغا . حفظ الدين بالتبليغ 

المقصود بالتبليغ هو عرض الدين على الناس» وشرحه وبيانه لهم في 
معتقداته وفي أحكامه الشرعية العملية وذلك من أجل أن يعرفوا ما فيه من 
حق وخیر فیعتنقوه دینا لهم یتدینون به. وقد يكون هذا التبليغ متمّلا في 
التبليغ بالتعليم والتربية للناشئة» وقد يكون تبليغا لمن انحرف من المسلمين 


[1] راجع: الشاطبي ۔ الموافقات: 67/4. 
[2] أحرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب احتهاد الرأي في القضاء. 
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عن الفهم الصحيح للدين أو عن العمل بمقتضيانه في السلوك العملي. وقد 
يكون تبليغا لغير المسلمين ممن لا علم لهم به في حقيقته» فتبليغ الدين هو 
إذا عرض للدين على حقيقته من أحل معرفة الحق والخير فيه معرفة إيمانية 
يتبعها التزام سلوكي. 


وتبلیغ الدين للناس بمعانيه المختلفة هو حکم شرعي من درجة 
الوجحوب» وهو وجوب قد يكون كفائيا إذا كان قيام البعض به يوفي 
بالغرض فيه» كأن تنفر جماعة من المسلمين لتؤدي هذا الواحب في 
مستوياته المختلفة» وقد يكون وجوبا عينيا بحسب الطاقة في الحالات 
التي لا يتور فيها من يقوم بالواجب الكفائي في بعض الأزمان أو في بعض 
و . ومن دلائل وجوب هذا الحكم قوله تعالى: 
طفل هذه سبيلي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن ابي ) 
(یوسف/108)» وقوله تعالی: ب ولتكن منكم ام يعون إلى الخير ) رآل 
عمران/104)» وقوله صلی الله عليه وسلّم: بلغوا عني ولوآية 14. 


9 هذا الحكم الشرعي الواحب متمتّلا في تبليغ الدين إنّما مقصده 
الأعلى حفظ الدين؛ وذلك لأن تبليغ الدين لمن لا علم لهم به يؤذي إلى 
العلم به» وقد يودي بالكثيرين منهم إلى الإيمان به» وذلك لأنْ من مظاهر 
حفظ الدين انتشاره بين الناس ومن مظاهر ضياعه تقلّصه وانكماشه 
وكذلك لأن تبليغ الدين على وجه التصحيح لمن هو مؤمن به ولكن أصابه 
فيه انحراف من شأنه أن يبقي عليه صحیحا کما آراده الله تعالی» فیکون 
إذن محفوظا بتنقيته من الشوائب التي تطرأً عليه والانحرافات التي قد 
تطاله» کما یکون محفوظا بانتشاره وظهوره. فتبلیغ الدین على نحو ما 
وصفنا هو إذن أحد المسالك الهامة لحفظ الدين. 


[1] أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
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رابعاء حفظ الدين بالسلطان 


بمقتضی ما يتصف به الإسلام من خحاصية الشمول فإن أحكامه تتناول 
بايان كل مناحي الحياة الفردية والاجتماعية. وحينما تكون بعض 
الأحكام متعلقة بالعلاقات الاجتماعية فإنها تكون في حاجة إلى سلطان 
يقوم على رعايتها وتنفيذها بحمل الناس عليهاء وفض النزاعات الناشئة 
ينهم وفقهاء فكل قائون ينظَّم الحياة يحتاج إلى قوة سلطانية تسهر على 
تنفیذه. 

ولهذا السبب جاء ت الشريعة الإسلامية تتضمن أحكاما توجب على 
المسلمين إقامة سلطان تنفيذي يعمل في الدولة التي على رأسها الأمير أو 
حليفة المسلمين» فإقامة الدولة» ونصب الإمام حكم شرعي من درجة 
الوجحوب» وتفرع عليه أحكام شرعية أحرى كثيرة تتعلق كلها ما يعين 
الدولة على القيام بمهامها في إنفاذ الشريعة من نصب للقضاء وللحسبة 
وغير ذلك من أحهزة الدولةء فما لايم الواحب إلا به هو واحب . 

والمقصد الشرعي من هذه الأحكام المتعلقة بنصب السلطان إتما هو 
حفظ الدين» إذ بتنفيذ الأحكام الشرعية في المجتمع حملا للناس عليهاء 
وفصلا للحصومات وفقها يصير الدين قائما موجها للحياةء ولو تصورنا 
مجتمعا إسلاميا بدون سلطان تتفيذي لغابت أغلب أحكام الدين عن أن 
تکون مو هة للعلاقات بين الناس» فيضيع إذن الدين بضياع أحكامه؛ 
ولذلك قيل في هذا السلطان ممثلا في الإمامة "هي حلافة الرسول في إقامة 
الدين"» فمن أهم المسالك لحفظ الدين هو إذن ما جاء من أحكام شرعية 
توجب على المسلمين إقامة سلطة ترعى الدين» وتعمل على حفظه بجعله 
مطبقا في واقع الحياة. 


س 
[1] راحع في الوجوب الشرعي لنصب السلطان: الإيجي والجرحاني - المواقف وشرحه: 463/2. 
[2] نفس المصدر والصفحة. 
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ب حفظ الدين بدفع العوائق 

كما يحفظ الدين بتيسير أسبابه في أن يأخحذ طريقه إلى الوقوع الفعلي 
کما نّا بعضا منها آنفاء فاته بحفظ أيضا بدفع العوائق التي قد تعترض 
سبيل وقوعه إذا ما ورت له أسباب التيسير» فمن اعتزم التدين وبدأ السعي 
فيه من أفراد وجماعات قد تعترضه بعض العوائق التي تعرقل تدینه 
فتضعف عزمه وتحبط مسعاه» وإذا إذا الدين بسبب ذلك يتعرض للاتتكاس 
بعد الوقوع أو تحول تلك العوائق دون وقوعه أصلا. 

وقد تكون تلك العوائق داحلية تنشأ في ذات الفرد المسلم أو ذات 
الجماعة المسلمةء وقد تكون خارجية تعسآط على الجماعة المسلمة من 
خارجها. وفي سبیل دفع هذه العوائق بنوعيها حاءت في الشريعة أحكام 
تعمل على ذلك الدفع» وذلك لتحقيق مقصد حفظ الدين» إذ في دفع تلك 
العوائق حفظ للدين بأن يأحذ طريقه إلى الوقوع. ومن المسالك التي 
جاءت تلك الأحكام تحفظ من حلالها الدين ما يلي: 

آولا. حفظ الدين بمدافعة الهوى 


إن في النفس البشرية نوازع طبيعية تزع بھا الى اشا 
ومدافعة الضوابط التي تضبطها والحدود التي تحدهاء Ls‏ 

النوازع دون ضبط لأصبح الإنسان شبيها بالحيوان في إشباع غرائز ره غاية 
لوجوده» وفي التدافع بين أفراده ليأكل القوي الضعيف. وإنما جاء الدين 
لیضبط نوازع الإنسان ارتقاء به عن حضيض الحيوانية إلى أفق الإنسانية؛ 
ولذلك قال الشاطبي: "المقصد اى من وضع الشريعة إحراج 
المكلّف عن داعية هواه حتى يکون عبدا لله اختيارا» كما هو عبد لله 
اضطرارا"!. 


[1] الشاطبي ۔ الموافغات: 128/2 
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وإذا استبد بالإنسان هواه» وغلبته شهواته فإته سوف يؤول إلى انتهاك 
الضوابط الدينية متّلة في أحكام الشريعة» وحينعذ فن الدين بمعنى التدين 
سيكون عرضة للتلاشي» وستفقد الحياة تبعا لذلك معناها E‏ 
شرحناه سابقاء وسيكون الهوى إذن أحد أهم العوائق الداحلية الناشغة 
نفس الإنسان التي تعوق الدين أن يتحقق في واقع الحياة» وهو مقتضى تر 
تعالى: فإ ولا تع الهوى فيضلّك عن سبي الله ) (ص/26). 

ولحفظ الدين بدفع هذا العائق المتمة ّل في الهوى جاءت أحكام شرعية 
كثيرة تأمر بمدافعة الهوى وعصيانه» وتنهى عن طاعته والخضو ع لسلطانه 
وذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة» ومن ذلك قوله تعالى: ‏ أفرأيت من 
اتخ إلّهه هواه وأصَلَهُ الله على علم ) (الجاثية/23)» وقرله تعالی: 
م[ ولتك الذين َع الله على فلوبهم واتبعوا أهواءهم ) (محمد/16)» ففي 
لآيتين نهي شديد عن باع الهوى لما يؤدي إليه ذلك من ضلال يجعل 
الاين غير واقع في الحياة وغير موجه لمجراهاء . ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 
وا پجرمنگم شان قوم على أل تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ‏ 
(المائدة/8)» ف ففي الآية مر بمدافعة الهری متمتلا في الیل الطبيعي الذي 
تميل به النفس ا في الأعداء فية فيفضي ذلك ا الظلم. . وفي القرآن 
الكريم E,‏ النوع. 

إن هذه الأحكام التي تح عند وجوب مدافعة الهوى بأنواعه إنما 
شرعها الله تعالى لإزالة عائق من عتی العوائق تي تحول دون ادن ذ کار 
e‏ 
وبطونا وأولادا وأموالا وجاها وسلطاناء وإزالة ذلك العائق إنماهو مسلك من 
مسالك الشرع لحفظ الدينء ینا نکد الأهواء بهذه الأحكام» وتتربى 
النفوس على ذلك فإِن الدين يكون أحفظ بما يصير له من الغلبة على الإرادة 
فتنطا ع له بالقبول تصديقا وتطبيقاء وذلك هو أحد معاني حفظ الدين. 
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ثانيا . حفظ الدين بمدافعة الاستبداد الفكري 


إن التدين احتيار مبني على حرية الإرادة» كما هو مبني على حرية 
التفكير فالإیمان هو أصلا مبني على حرية الفکر؛ ولا يعبر إیمانا معتدا به 
إلا إذا كان ناشئا عن تفكر يفضي إلى اقتنا ع» فإذا ما حصل الإيمان على 
ذلك النحو استتبع كل أحكام الشريعة على شاكلته. وبما أن الدين كله 
بعقائده وشرائعه لا يناقض أحكام العقل فإن التفكر بالمنهج الصحيح لا 
يمكن إلا أن يفضي إلى الإيمان والاقتناع بحقية الأحكام الشرعية؛ ولذلك 
فإ الفكر الحر هو مسلك أساسي من المسالك إلى التدين» إذ هو لا محالة 
يفضي لبه 

إلا أن الفكر الحرٌ قد تطراً عليه عوامل تقيد حريته» فإذا هو عند التفكر 
في الدين من أجل الإيمان أو من أجل السلوك يحيد بفعل تلك العوامل عن 
الفهم الصحيح»› فينصد عن الإيمان صلا أو يقع في مقاه متخرفة ا 
تمت إلى الدين الصحيح بصلة. وقد تكون تلك العوامل المقيدة لحرية 
الفكر متملة في إرهاب فكري يوحه أفكار الناس إلى ما ريده الإرهابيون 
من آفکاں بدل أن يتجه المفكر إلى ما يقتضيه منطق العقل ومنهج النظرء 
N‏ ما 
اریگم إلا ما أرى ‏ رغافر/29). وقد تكون متمّلة في ضغوط العادات 
والتقاليد والمعتقدات المنحدرة من الآباء والأجداد فتضرب على العقل 
حجابا يعوقه عن رؤية الحق الديني» وذلك تحت مقولة : إا وجدتا آباءنا 
على اة رانا على آثارهم مقتدٌرن & (الرحرف/23. 


وقد جاءت في الدين أحكام كثيرة توجب على الإنسان السعي إلى أن 
یکون حرا في فکره» متحررا من القيود الخارجية التي ساط عليه فتوحهه 
إلى وجهة الباطل» وتنهاه عن أن يرضى بالقهر الفكري مهما كان نوع 
ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من توجيه دائب إلى النظر والتفكر 


3 


والتدبر في تعامل مباشر مع حقائق الكون الموضوعية دون وساطة من 
موه آحر يري الناظر تلك الحقائق ويكون واسطة بينه وبينهاء ومن ذلك 
أيضا ما جاء في القرآن الكريم من نكير على أولعك الذين كبلوا عقولهم 
بموروثات الآباء والأجداد 8 عن مشاهدة حقائق الدين» كما جاء في 
قوله تعالی :م واا قيلى لهم الوا ما أنرل الله قارا بل تنيع ما وجدنًا عليه 
آباءنا اوو کان الشيطًان يدعوهم إلى عذاب السعير & (لقمان/21). 


وقد جاء في الحديث النبوي نهي عن أن يكون الإنسان إمعة يرتهن في 
نظرہ إلى ما یراہ الناس فیراہ معهم حقا کان أو باطلاء وأمر بأن یون موطنا 
نفسه على النظر الحرّ الموصل للحقيقة وافقت ما يراه الآخرون أو 
حالفته !» وما إحال قوله صلى الله عليه وسلّم: « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فاصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطا فله أجر واحد »2 إلا مندرحا ضمن 
الحث على حرية الفكرء فهذه الحرية حتى وإن أفضت إلى الط فإ 
حطأها أهون من الأخطاء المترتبة على الاستبداد الفكري. 


وليست هذه الأحكام الشرعية الموجبة للنظر الح الناهية عن 
الارتهان للاستبداد الفكري إلا مندرحة ضمن مقصد حفظ الدين؛ وذلك 
لان الفكر الحر هو القادر على أن يصل إلى الإيمان ابتداء وهو القادر على 
أن يفقه أحكام الشريعة على حقيقتهاء وأن يستنبط منها بالاحتهاد ما يكون 
فيه حل لمستأتفات الأحداث» وما إذا ما أصبح الفكر مقيدا بموجهات 
حارجية تعصبا مذهبيا كانت أو ارتهانا لموروثات من العادات والتقاليد 
الحاطئة» أو حضوعا لقهر فكري» فإنه يصبح قاصرا على أن يفقه الدين 
وأحكامه الفقه الصحيح» فيكون الدين عرضة إذن للتحريف الذي يردي به 
[1] من ذلك قرله صلی الله عليه وسلم: « لا تکونوا عة تقرلون إن احسن الاس احسنا وإن ظلموا 

ظلمناء ولكن ورا اتفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أسازوا فلا تلمرا »» أخرجه 


الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان. 
[2] أخرجه الترمذي: كاب الأحكام باب ما جاء في القاضي. 
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إلى الضياع؛ ولذلك شرع الله تعالى مدافعة الاستبداد الفكري بأنواعه 
المختلفة مسلكا من مسالك حفظ الدين. 


ثاثا - حفظ الدين بمدافعة التحريف 


أحكام الدين ليست كلها منصوصا علبها بحيث تكون بينة بذاتها لكل 
المتدينين» بل إن ماهو غير منصوص عليه منها أكثر بكثير مما هو منصوص 
جراء ما یتصف به الدین من شمول یکون له به حكم في کل شؤون الحیاةء 
وكذلك فإن ما هو منصوص عليه ليس نصه بقطعي الدلالة كلّه» بل إن 
الظني منه أكثر من القطعي؛ ولذلك فإن مجال الاجتهاد العقلي في الدين 
مجال واسع جدًاء إذ هو يشمل ما فيه نص ظني لتعيين الحكم المراد منه 
من بين احتمالات متعددة» ويشمل ما لا نص فيه لاستنباط حكم 
لمستأنفات الأحوال وفق التوحيهات الشرعية العامة. 

وبالنظر إلى هذه السعة في الاجتهاد من أجل تعيين الحكم الشرعي فن 
المحال أصبح قایلا لأن تتعدد فيه الاجتهادات» وأصبح قابلا أيضا لأن 
تكون بعض الأقاويل لابسة لبوس الاجتهاد ولكتها في حقيقتها تقوم على 
تآويل قد تفضي إلى أحكام منكرة تحرف الدين عن مقاصده» بل قد تؤول 
إلى هدمه من أساسه» وقد يكون ذلك عن جهل» وقد يون عن دسيسة» 
والتاريخ الفكري الإسلامي طافح بمثل هذه الحالات ! مهما يكن من كون 
تأ رها لم یکن بلغا ذل ری تحریف ذي بال في الحتيقة ليه هان 
ما وقع في آدیان آحری» بل بقي هذا الدين محفوظا في صورته العامة 
وبقي المتدينون يتدينون به في عمومهم على تلك الصورة. 

وإذا كانت أحكام الدين تدعو إلى الاجتهاد لتحقيق مقصد حفظه كما 
بیثاه سابقاء فان أحکاما أحری جاءت تدفع ما یتستر بستار الاجتهاد من 


[1] یمکن أن يذ كر في هذا الحصوص بعض الفرق الغالبة من الخوارج والروافض وغلاة الصرفية 
وغيرهم» وبعض الشراذ من المنتسبين إلى الإسلام قديما وحديا. 
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تأويل غير مشروع ينتهي الى تحريف الدين عن حقيقته» وذلك سواء 
بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التغبير في أحكامه» وسواء أكان ذلك عن 
جهل أو عن دسيسة مع احتلاف طريقة الدفع ب بين التعليم والعقاب. 

ولعل من أبين تلك الأحكام ما جاء في قوله تعالی: لإهو الذي آنل 
عليك الكتاب منهآيات محکمات هنام الكتاب واعر معشابهات فاما الذين 
في لوبهم زیغ فیتبعون ما تابه منه ابتغاء الفعنة وابعغاء ء تاويلە € آل 
عمران/7)» فهؤلاء المتبعون للمتشابه ابتغاء تأویله للفتنة هم المحرفون 
للدين» وسياق الآية يدل على وحوب دفع صنيعهم بالتصدي لمنعهم من 
هذا التحريف» وهو ما جاء في الحديث البوي إذ قال صلى الله علبه وسم 
في خحصوص المتبعين للمتشابه: «إذا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم » !. 


ومن البيّن أن المتأولين للدين بغير وجه معقول من التأويل سينتهون 
بتأويلهم إلى صرف الأحكام عن غير المراد الإلهي» وسينتهي الأمر بالتالي 
إلى ضياع الدين حزثيا أو كلياء وقد ضاعت أديان قبل الإسلام بمثل هذه 
التآويل» فأين اليهودية المتدشرة اليوم بين الناس من الدين الذي انزله الله 
تعالی على نبیه موسی؟ ؟ وأين المسيحية التي أنزلها موحد على نبیه 
عیسی؟ولذلك فإن من الأحكام التي اوجبها الله تعالى التصدي لهرلاء 
المحرّفين» نّا بالفكر من قبل العلماء وما بالردع والعقوبة من قبل ولاة 
الأ وما ذلك كله إلا لتحقيق مقصد حفظ الدين» إذ في التصدّي 
للتحريف إبقاء للدين على حقيقته» وذلك حفظ له . ولايتعاق الأمر في هذا 
المقال بحرية الرأي في فهم الدين» وهو ما مجاله المعاني المظنونةء وإنما 
يتعلق بتأويل ما هو قطعي معلوم من الدين بالضرورة ونشره بين الناس. 


[1] أحرحه مسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. . 
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رابعا . حفظ الدين بمدافعة الإرجاف 

التحريف في أحكام الدين الذي بيناه آنفا هو تحريف في التفاصيل من 
ذات الأحكام» وقد يتخذ ذلك التحريف شكلا آخر يتجه فيه المحرفون 
إلى الطعن في الدين بصفة جمليةء وفي اتلاق الأكاذيب في شأنه» كيدا 
منهم لزعزعة الثفة به» وتشكيك الناس فيه وصدهم عنه أن يعتنقوه دينا أو 
يتمسكوا به تديناء وقد كان ذلك واقعا في عهد النبوة» وسماه القرآن 
الكريم بالإرحاف في قوله تعالى : [ لن لم بنته المناققون والذين في فأوبهم 
رض والمرجفُون في المدينة فريك بهم ثم لا جًاورونك فبها إل للا 
(الأحزاب/60» ويقع منه اليوم شيء كثير متمثلا في الحملات التشويهية 
للإسلام التي تقوم بها جهات كثيرة فردية وجحماعية معادية له من حارج 
دائرة المسلمين ومن داخلها. 

ومن البين أن هذا الإرحاف كما هو مدلوله اللغوي يحدث في الدين 
وفي المتدينين ارتباكا ا إلى شك الكثير من الناس في 
الدين والی صدودهم عنه» ف فينتهي الأمر به إلى الانسحاب من الدين أن 
یکون موجها للحياة نحو غايتها؛ نها رن تند هاه الدين يحمي تفسه من 
هذا التلاشي بأحكام شرعية تقصد حفظه من هذا المصيرء وفي الآية الآنفة 
الذكر ما يتضمن الحكم بمنع هذا الضرب من التخذيل عن الدين 
بالأسلوب المناسب الذي يق يقتضيه الحال» وهو ما يتضمنه التعبير ب 
ف نغرنك بهم » آي 3 لنسلطنك عليهم» وما جاء في الآية اللاحقة من 
قوله تعالی: [ آینما َه ا 

ونحسب أن ما جاء في تعاليم الإسلام من منع للردة ومن حكم ملظ 
في شأنها إنما يندرج ضمن هذا المنع لاإرجاف» فالردة عن المعتقد 
الإسلامي بعد اعتناقه هي من الناحية النظرية مظنة تصرف كيدي» إذ من 
أقوى الأساليب في الكيد للمعتقد الإسلامي والتخذيل عنه أن يعتنق 
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الإنسان هذا المعتقد ثم بعد فترة يتركه ليعود إلى معتقد آخرء فدلالة ذلك 
أن هذا المعتقد الذي وقع اعتناقه جرّب بالتطبيق الفعلي فتبين أنه لا تستقيم 
به الحياةء وهو نوع حطیر من آنواع الإرجاف» ویکون هذا الضرب من 
الإرجاف أفتك في الكيدء وأبلغ في إحداث الأثر السلبي حينما تكون 
الردة جماعية» إذ إذ من أمضى ما يقاوم به دين من الأديان أن تعتنقه جموع 
كثيرة من الناس ثم ثرت عنه بصفة بحماعيةء وتلك طريقة معهودة في الكيد 
السياسي تستعمل لتخذيل المنظّمات والأحزاب والحكومات» وهي 
تحدث نفس الأثر أو أشد في الكيد الاعتقادي. 

وعلى الصعيد الواقعي فإ الردة عن الإسلام استعملت وسيلة كيدية 
بالغة التأثي فقد جاء في تفسير الرازي أن "طائفة من أهل الكتاب قصدوا 
تشكيك المسلمين» فكانرا يظهرون الإيمان تارة» والكفر أحرى» على ما 
أخبر الله تعالى عنهم نهم قالرا لغاية التحذيل: منوا بالذي ئرل على 
الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم برجعون ) (آل 
عمران/02 "1 فهرلاء إتما کانت ردتهم ردة كيدية للعشكيك في 
الإسلام وصرف التاس عنه. وفي هذا الباب تندرج الردة الكبرى التي 
حدثت في عهد أي بکرء فقد كانت ردة ذات بعد تآمري على الإسلام» 
ولم تکن مجرد احتيار حر للمحتقد» ومن أحل ذلك قوبلت بما قزبلت به 
من الحزم في المقاومة. 

والعقوبة القاسية التي فرضت في حق حق الردة لعل من أهم مبرراتها هذا 
البعد الكيدي من أبعادهاء فالرد دة في نطاق النظام الإسلامي شديدة الإغراء 
بالکيد» إذ هي حينما تكون كيدية فإنها تكون بالغة التأثير على المجتمعم 
الإسلامي» وذلك باعتبار أن المجتمع الإسلامي أقيمت كل الحياة فيه على 
ساس ديني» فالكيد بالردة يمكن أن يفضي إلى هدم المجتمع بأكمله» 
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وذلك نیمار ان في قوانين ن الدولة الحديثة بجريمة الخيانة العظمى 
التي تغاّظ فيها العقوبات بما هي تهديد حقيقي لنظام المجتمع بأكمله. 
وأا المجتمعات التي لاقام فيها الحياة على أساس ديني ونما الدين فيها 
شأن فردي» فن الردة فيها لا تغري بالکید» إذ تأثيرها يكاد لا يتعدّى حدود 
المرتد في حياته الفردية الحاصة. 


ولعل هذا الملحظ هو ما ذهب ببعض الباحلين من المسلمين إلى الميل 
بحكم الردّة نحو أن يكون حكما تعزبريا ترك فيه تحديد العقوبة إلى ولي 
الأمر بحسب ما يقدر في شأن المَرَدٌ من أن ردته كيدية أو غير كيدية 
ليكون العقاب على حسب ذلك في الشدة» مستدلين بأن النبي صلّى الله 
عليه وسلّم كان حكمه في أحوال المرتدين مختلفا بالتخفيف والتشديد 
بين واحد وآحرء ومستدلين أيضا بذلك الحوار الواسع الذي جرى بين 
الخليفة أبي بكر وبين الصحابة في شأن قتال المرتدين» فهو حوار احتهادي 
لتقدير الحكم في شأن هذه الردة. وبناء على ذلك فإن عقوبة المرتدٌ ليست 
عقوبة على تغيير المرتدٌ لدينه» وإنما هي عقوبة على ذلك البعد الكيدي 
التخذيلي في الردة!. 

إن التصذي لهذا الإرحاف بأنواعه المختلفة بهذه الأحكام الدافعة من 
شأنه أن يترك الناس يتعاملون مع الدين بصفة مباشرة دون تشويش عليهم 
من عوامل خارجية» وحينعذ فإنهم سيكتشفون فيه الحق إن لم يكونوا 
مومنین فیؤمنون به نتيجة للنظر الموضوعي فیه» وسیتشبّون به أکثر إن کانوا 
مؤمنين» وفي كل الحالات سيكون في دفع هذا الإرجاف والتخذيل حفظ 
للدين» فذلك مسلك من مسالك هذا الحفظ بدفع مانع قوي من موانعه. 


[1] راحع تفصيلا لذلك في: راشد الغنوشي - الحريات العامة في الدولة الإسلامية: 48 وما بعدها. 


81 


خامسا۔ حفظ الدين بالجهاد 


حينما يتعرض المسلمون لغزو حارجي» فن هذا الغزو سیکون ماله 
سيطرة الغزاة على الحياة العامة» وسيوجه تلك الحياة الوجهة ة التي يرتضيها 
مناقضة بالضرورة للوجهة الإسلاميةء وبما أن الإسلام بحكم خاصية 
الشمول يوجه النظام الاحتماعي بأكمله» فإ هذا الغزو سيكون معطلا 
للشطر الأكبر من الدينء الذي سيبقى في أحسن الحالات منحصرا في 
التعبد الفردي» ولیس هذا BET‏ الأحرى» إذ هي في 
معظمها لا تهتم بالحياة الاجتماعية» وإنما تقتصر علي الحياة الروحية 
للأفرادء فلا يصيب الغزو الخارحي لأهلها من دينهم إلا قليلا. 
ذلك يتبين في الغزو الاستعماري للأمة الإسلامية» فقد حطم هذا الغزو أو 
کاد معظم الأنظمة الثقافية الاجتماعية للأمة كما هو معلوم من آثاره 
الشاحصة اليوم في واقع المسلمين. 


وتناسبا مع هذا الحطر الحسيم الذي يصيب الإسلام ر والمسلمين حراء 
الغزو الخارجي متمتلا في إهدار الدين أن يكون قيما على الحياة 
الاجحتماعية» فقد جحاءعت في التشريع الإسلامي أحکام تدفع هذا الإهدار 
للدين» وعلى رأس تلك الأحكام الحكم بوجوب الجهاد لمدافعة الغزاةء 
نقد حمل الله تعالى الحهاد فرضا كفائيا على الان فإن لم تف الكفا٠ة‏ به 
أصبح فرضاعينياء وفي ذلك يقول تعالى: مإ انفروا حفافا وثقالاً وجاهدوا 
بامرالگم وانفسکم في سبيلي الله التوبة/41)» فهذا آلأمر بألجهاد هر مر 
لکل الأمةء وحدوده من حيث الكفائية والعينية ما تتم به الغاية في اندفع 
حتى ينتهي الأمر إلى كل فرد بعينه من أفراد الأمة. 


وإنما شرع الجهاد لدفع العدو الخارحي الغازي» وذلك من حهة كون 
O RS‏ 
صرف حياتهم عن أن تكون محكومة بالدين» وذلك هدم للحياة بأكملهاء 
من حيث إل حياة المسلمين إتما تستمد قيمتها من الدين الذي يوجهها 
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نحو غاية الخلافة» فإذا ما سقط منها الدين فكأتما سقطت كلها بقصورها 
عن آن تتجه نحو غايتها؛ ولذلك فقد حاءت فريضة الجهاد تحمي هذه 
الحياة من أن يحبطها عامل الغزو بنرع التوحيه الديني عنهاء وفي ذلك دفع 
عائق من أكبر العوائق التي تحول دون قيام الدين» فالجهاد إذن مقصده 
الأصلي حفظ الدين بدفع ذلك العائق. 


وما کان من جهاد سمي في الماضي بجهاد الطلب لا يحرج عن هذا 
المعنى الذي كنا نبين؛ وذلك لاه جهاد یبتغی منه إیصال الدعوة الإسلامية 
إلى أقوام ضرب عليهم حصار أن تصل إليهم تلك الدعوة من قبل متسطين 
علیهم مستبدین» فهو جهاد لأجل إزاحة ذلك الاستبداد ليسمع الناس هذه 
الدعوة فإن شاؤوا آمنوا بها وإن شاءوا لم يؤمنواء فإذا ما أمكن تبليغ تلك 
الدعوة إلى الناس دون مجاهدة أولعك المستبدين كما هو الحال اليوم 
باتتشار وسائل الإعلام لم يبق لهذا النوع من الجهاد مبررء إذ لم يبق إليه 
حاحة في دفع العوائق دون قيام الدين» من حيث إن العوائق يمكن تجاوزها 
بطرق أحرى هي اليوم طرق الإعلام. 

إن هذه المسالك المتعددة لحفظ الدين بدفع العوائق التي تعوق إقامته 
إنما هي مسالك جاءت في الدين نفسه أحكاما من أحكامه» وذلك على 
سبیل الحماية الذانية» وهي إذا ما انضمّت لی تلك المسالك التي من 
شأنها إقامة الدين من جحهة تيسير أسبابه كما شرحناهاء فإنها تصبح ملة 
لجهاز مناعة في الدين» يجعله يقوى على الانتشار ليكون قائدا للحياةء 
ویدفع عنه عوامل الانكماش التي تعوقه عن ذلك؛ ولولا هذا الجهاز 
المناعي المتمتّل في الأحكام الشرعية المندرجة في تلك المسالك التي 
عرضناها تیسیرا ودفعا ما کان للدين أن يكون محفوظاء ولذلك فقد کان 
المقصد الأعلى من مقاصد الدين هو أن يكون ذلك الدين محفوظا بان 
يكون قاثما موجها للحياةء وهو المعنى الذي قصدناه حيما ترجمنا لهذا 
الفصل ب "مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإنسانية" وجعلنا حفظ 
الدين هر المقصد الأعلى ضمن مقصد حفظ الحياة. 
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النصل الثاني 
مقصد حطظ إنسانية الإنسان 


تمهید 
نقصد بإنسانية الإنسان ماهيته التي بها كان إنسانا ولم یکن شیا آخرء 
فالمقادير الكمية والكيفية التي حلقه الله تعالی علیها شکّلت منه کائنا 
مخالفا لکل ما سواه وهي مقادير تحمل معنى العموم إذ هي موزعة بین 
جحميع بني الإنسان» فمعلی الإنسانية إذن يحمل بعدا جماعیا يتجاوز 
الإنسان الفرد إلى الإنسان النوع» راحتلال تلك الماهية باحتلال مقاديرها 
يفضى إلى اضطراب في حقيقة هذه الإنسانية في بعدها الفردي وبعدها 
لحتاص على حد سرد . وبما أن التكليف بالدين بني على معنى الإنسانية 
هذا الكاء ئن کما سبق بیانه فن الاحتلال فیها یترتب عليه اخحتلال في 
هذا التكليف» a‏ بالتالي في الغاية من الوجود الإنساني نفسه. 


وبناء على ذلك فكما جاء التشريع الإسلامي يجعل في أعلى مقاصده 
حفظ الدين الذي به تتحدد حقيقة الحياة وقيمتهاء فقد حاء أيضا يجعل في 
أعلى تلك المقاصد حفظ إنسانية الإنسان» إذ هي أساس التكليف بالدين. 


وإذا كان النظًار في مقاصد الشريعة جعلوا من حفظ النفس مقصدا شرعيا 
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كليا» فإتنا بالرغم من أهميته كما سنشرحه تاليا لا نراه يس مسد هذا 
المقصد الذي.نحن بصدد شرحه؛ وذلك لأنْ حفظ النفس كما شرحه 
المقاصديون ينحو منحى النفس الفردية حفاظا عليها من التلف بأنواعه 
وجل الأمثلة التي ضربوها في شرح هذا المقصد تدل على ذلك: وعلى 
رأس تلك الأمثلة حفظ النفس بتشريع القصاص. 

ومقصد حفظ إنسانية اللإنسان الذي E‏ 
حفظ التفس بذلك المعنىء إذ هو يتعلق بحقيقة الإنسانية في كل فرد من 
أفراد اللإنسان» إذ هذه الحقيقة قد تتعرض للاعتداء لسبب أو آخر من 
الأسباب» اعتداء يمت حكما إلى كل ذات إنسانية حتى في حال الاعتداء 
على فرد بعينه أو مجموعة أفراد وقد يمتد فعلا إلى حماعة الإنسان بما 
يهدد الجنس البشري كله بالحلل. 

وبالإضافة إلى ما حاءت به الشريعة من أحكام مستفيضة توجه إلى 
حفظ إنسانية الإنسان كما سنشرحه لاحقا مما يرشح ذلك إلى أن يكون 
مقصدا مستقلاًء فان مما يدفعنا إلى أن تفرد هذا المقصد الشرعي بعنوان 
حاص به ما آل إليه الوضع الإنساني اليوم من اعتداء سافر على إنسانية 
الإنسان» سواء علی مستوی فلسفي ثقافي» و علی مستوی عملي ايء 
فمن الفلسفات العدمية والعبثية التي تهدر الغاية من الوحود الإنسانيٍ من 
أصله إلى الوحودية التي تهدر معنى الثبات في الماهية الإإنسانية وتدعي 
إمكان التغير المستمر فيهاء إلى التشريعات التي تلغي الفروق بين الجنسين 
وتشرع بناء على ذلك لازوا ج المثلي» إلى الهندسة الوراثية التي تسعى إلى 
االاستنساخ البشري» فهلاً يكون من الواحب إذن أن نبرز الحفاظ على 
إنسانية اللإنسان مقصدا شرعيا أساسيا من مقاصد الشريعة الإسلامية 
تتوقف عليه حقيقة الحياة الإنسانية ومعناها وقيمتها وغاية وجودها؟ 
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وحفظ إنسانية الإنسان إنما يكون بحفظ مقوّماتها التي تشكّل 
حقيفتها . وهذه المقومات هي في معرض تعددها تحتمع عند ما یکون به 
اللإنسان إنسانا في بعدیه الماذي والروحي على حد سوای وهي في 
تفصيلها قد تتلخص ف في أربع مقرمات أساسية هي: الفطرة محلة في 
عناصر التكوين الإإنساني ماديا ومعنوياء وغائية الحياة التي تشعر الإنسان 
بحقيقة حياته وقيمة وجوده» والإحساس بالكرامة والعزة الذي بدونه يكون 
الذلّ والمهانة والحقارةء والحرية التي تشمر الشعور بالذات وتدفع إلى 
الفعل. فأيما مقرم من هذه المقومات انهدم في الكيان الإنساني يكون قد 
انهدم بانهدامه حزء من إنسانيته» و ما انهدمت جميعا تلاشى المعنى 
الحقيقي للإنسانية» وانهدم ما يترتّب عليها من تكاليف؛ ولذلك فقد 
جاءت الشريعة تعمل على حفظ هذه المقومات حفظا لإنسانية الإنسان» 
وحفظا من وراء ذلك لأن يقوم الإنسان بما كلف به من مهمة الخلافة. 

1 حفظ الفطرة الإنسانية 

لقد كان الإمام ابن عاغور سبّاقا إلى إدراك أن الحفاظ على الفطرة 
الإنسانية هو من المقاصد العالية للشريعة الإسلامية» وعقد فصلا لبيان ذلك 
في كتابه مقاصد الشريعة ترحم له بقوله: "ابتناء المقاصد على وصف 
الشريعة الأعظم وهو الفطرة"» بل قد حعلٍِ ذلك الفصل في فاتحة القسم 
الذي حصّصه لشرح المقاصد الشرعية العامة» واحتفل بمقصد حفظ الفطرة 
احتفالا کبیرا لم نجده عند غیره من الدارسين» وقال في بیان أهميته: "إذا 
أجحدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سبأتي بحثه نجده لا يعدو ان 
يساير حفظ الفطرة والحذر من خحرقها واحتلالها"!. ونحدد تاليا المعنى 
المقصود بالفطرةء ثم المسالك التي منها يمكن أن يتم حفظها استنتاجا من 
الأحكام الشرعية التي حاءت من أجل تحقيق هذا المقصد العام. 


[1] ابن عاشور ۔ مقاصد الشريعة: 202. 
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أ الفطرة الإنسانية 


فطرة الإنسان هي البنية التي خلق عليها في بعديها المادي رالروحي» 
فالإنسان خلق علۍ ترکیب معین في جحسمه» وعلی بناء في نفسه يتقو 
بمجموع من العواطف والغرائز والأحاسيس» وعلى هيئة في عقنه 
استعدادات يدرك بها حقائق الأشياء» وعلى علاقة محددة بين ذينك 
العنصرين المادي والنفسي تنكون منها وحدة متفاعلة لا يتور عليها أي 
مخلوق آخر» ومجموع كل ذلك هو الفطرة التي حلق عليها الإنسان» 
والتي على اُساسها تم تکلیفه بالدین. 

وقد شرح ابن عاشور الفطرة بقوله: "الفطرة : الحلقةء أي النام الذي 
أوحده الله في كل مخلوق» ففطرة الإنسان هي ما فطر ۔ أي خحلق - عليه 
الإنسان ظاهرا وباطناء أي جسدا وعقلاء فمشي الإنسان برجليه فطرة 
جحسدية» فمحاولة أن يتناول الأشياء برحليه حلاف الفطرة» واستنتاج 
المسببات من أسبابها والنتاء ئج من مفدّماتها فطرة عقليةء فاستنتاج الشيء 
من غير سببه حلاف الفطرة ا الإنسان تشمل 
البناء التكويني الذي بني عليه» كما تشمل المطالب التي يطلبها 
البناء» فغريزة حب المال هي من فطرة الإنسان» والسعي العملي نتحصيل 
المال استجابة لتلك الغريزة هو أيضا حزء من تلك الفطرة. 

وإذا كانت الفطرة اللإنسانية حلقة إلهية أرادها الله تعالى قدرا له ليرتّب 
عليه التكليف» فإن الإنسان بمقتضى إرادته الحرة التي هي جزء من فطرته 
أيضا قد يعمل على الاعتداء على تلك الفطرة بمحاولة تغييرهاء أو بصدَّها 
عن ابتغاء مطالبهاء أو بتحريف تلك المطالب عن طبيعتها كتحريف مطلب 
الغريزة الحنسية بالشذوذ الجنسي» أو بإحداث خلل في التوازن الذي بيت 


[1] ابن عاشور- مقاصد التريعة: 198. 
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عليه كالتوازن بين الجسم والروح. وهذا الاعتداء على الفطرة بوجوهه 
المختلفة ينتهي كله إن قليلا أو كثيرا إلى لل في تحمل التكليف الديني 
الذي بنيت الفطرة من أحله» وقدرت بحسبه, 


وحفظ الفطرة الذي هو كما نيينه في هذا المقام مقصد شرعي كلي يعني 
المحافظة على الخلقة الإنسانية كما قدرها الله تعالى» وذلك من حيث 
طبيعة تركيبهاء أو من حيث التوازن بين مكوناتهاء أو من حيث نلبية 
مطالبهاء سواء تعلق ذلك بالبعد المادي في الفطرةء أو بالبعد الروحي فيها 
فالمحافظة على الحسم في مكوناته المختلفة» وفي أعضائه كما خلق 
عليها ذكورة أو أنوثة» هو حفظ للفطرة» وتلبية المطالب الجسمية إشباعا 
للغرائز والشهوات هو من باب 'حفظ الفطرة والموازنة في إشباع تلك 
المطالب بين مقتضيات الجسم ومقتضيات الروح يدحل ضمن الحفاظ 
على الفطرة . وقد حاءت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة تهدف كلها إلى 
حفظ الفطرة» مما يدل على أن هذا الحفظ هو مقصد شرعي يندرج ضمن 
مقصد أعلى هو حفظ إنسانية الإنسان. 

ب مسالك حفظ الفطرة 

تنوعت أحکام الشريعة المتعلّقة بحفظ الفطرة الإنسانية وتعدّدت» 
ولکتها ترحع في معرض تعددها وتنوعها إلى الانتظام في مسالك محددة 
تنتهي كلها إلى تحقيق معنى الحفظ ولعلٌ من أهم تلك المسالك ما يلي: 


أولا۔ حفظ الفطرة من التبديل 


بحاءت أحكام شرعية كثيرة تأمر بالحفاظ على فطرة الإنسان على نحو 
ما لقت عليه من وضع» وتمنع أن يطالها التبديل. ولعل من أجمع ما جاء 
فی ذلك قوله تعالی: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
علبها لا تبديل لخلق الله الروم/30)» ضفي التبديل لخاق الله أي الفطرة 
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التي فطر الاس عليها هو نفي يحمل معنى النهي كما تبه إليه صاحب 
التحرير والتنويز في قوله: "جحملة لا تبديل لخلق الله معترضة لاإفادة النهي 
عن تغيير حلق الله فيما أودعه الفطرة» فتکون لا تبدیل لخلق الله خبرا 
مستعملا في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله: لا تقتلون نفک "!. 

وقد حاء في الشريعة النهي عن تغيير حلق الله تعالى المقصود به الفطرة 
نھیا مطردا» يتناول أحيانا مبدأ التغيير من أساسه» ويتناول أحيانا أحرى 
مفردات التغيبر في الخلقة على وجه التفصيل. وما جاء عاما في ذلك 
إضافة إلى الآية السالفة قوله تعالى: ل ولاآمرلهم فلیغیرن خلق الله 
(النساء 119)» فقد حاءت الآية في ذم المشركين بما يقومون به من أعمال 
شركية من بينها تغيير خلق الله في الأنعام» وإذا كان هذا النهي مشددا فیما 
تعلق بالأنعام فاه RE‏ 

ویدحل في هذا السياق النهي الشرعي المشدد عن الخحصاء لاونسان 
فة خاصة ولكل الحيوانات بصفة عامة» فقد روی عن ابن عمر أنه قال: 
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحصاء الخيل والبهائم" وقال: 
"فيها نماء الحلق"2. وقد افق العلماء على تحريم حصاء الإنسان واعتباره 
إحدى الكبائر» وهو ما قرره القرطبي في قرله: "رلم يختلفوا [أي العلماء] أ 
حصاء بني آدم لا يحل ولا جوز لاله َة وتغیبر لخلق الله تعالی "3 وإتما 
كان ذلك لأن في هذا الصنيع اعتداء على الفطرة التي فطر الإنسان عليها. 

وما جاء من ٺهي مغلَظ عن ته تغيير الفطرة قوله صلّى الله عليه وسلّم: 
« لعن الله الواشمات والمستوشمات» والدامصات والمتنمصات والمتفلّجات 


للحسن» المغيرات خلق الله »» وقد قال القرطبي في شرح هذا النهي: 


[1] ابن عاشور. التحرير والتنوير: 93/21. 

[2] رواه أحمد: مسند عبد الله بن عمر 

[3] القرطبي ‏ الحامع لحكام القرآن: 391/5. 

[4] رواه البحاري: كثاب اللباس» باب المتفلجات للحسن 
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"رهه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأتها من الكبائ 
واحتلف في المعنى الذي نهى لأجلهاء فقيل لأنها من باب التدليس» وقيل: 
من باب تغبیر خحلق الله تعالی كما قال ابن مسعود وهو أصح' فهذه 
الأفعال إنما حرمت بهذا النهي المشدد حفظا للفطرة الإنسانية في مظهرها 
. الجحسنمي ليبقى كل ما خلقه الله تعألى على نحو ما حلق عليه 

ومن هذا الباب أيضا ما حاء في الشريعة من نهي تشبه الرجال بالنساء 
فقد روي عنه ضلّی الله عليه وسلّم قوله: « لیس هنا من تشب بالرجال من 
النساى ومن تشبه بالنساء من الرجال »2 وهذا التشبه المنهي عنه يشير إلى 
محاولة الانسلاخ ‏ من الأنوثة إلى الرجحولة» أو من الرجولة إلى الأنوثة 
ويشمل ذلك التشبه الحسمي» > كما يشمل التشبه النفسي في العواطف 
والغرائزء ولهذا الفعل مظاهر كثيرة في عصرنا الحاضر انتهت إلى 
الانسلاخ الكلي من حدس إلى آخر بالعمليات الجراحية» بل قد وصل إلى 
محاولة تبديل الخلقة الإنسانية بالاستدساخ البشري» وهو ما یدحل کله من 
باب أولى تحت المنع الشرعي حفظا للفطرة الإنسانية. 


وإذا كان الاعتداء على الفطرة الإنسانية في بعدها الحسمي أمرا منهيا 
عنه على هذا النحومن ن التغليظ» فإن ن النهي عن الاعتداء على الفطرة النفسية 

هو اشد غلظة» وذلك, لما يترتّب عليه من الاثار الأكثر فداحة» والأشد 
إحلالا بالمهمة الي لق الإنسان من أجلهاء إذ هذه المهمة وهي عبادة 
الله وخلافته في الأرض تقوم ول ما تقوم على العنصر الروحي لاإنسان» 
فإذا طمست الفطرة فيه تعطلت المهمة بأكملها. 


وما حاء من نهي عن الاعتداء على الفطرة النفسية باتفيبر أو بالطمس 
الذي يشبه التغيبر ما توارد مطّردا ف في القرآن الكريم من نكير شديد على 


[1] القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرأن: 392/5. 
[2] رجه أحمد: مسد عبد الله بن عمرو بن العاص 
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أولعك الذين خلت الله فطرتهم النفسية على استعداد للنظر في الآيات 
الكونية ليخلصوا منها إلى معرفة الحق» ولکتهم يهدرون ذلك الاستعداد 
بطمسه بالشهوات الغالبة» أو بالتعالي والتكبء أو بالتقليد الأعمى للآباء 
والأجداد فينتهي أمرهم إلى ما يشبه الإلغاء لتلك الفطرة الممكنة من 
معرفة الحق» فإذا هو الضلال الذي يكاد يسلخهم من صفتهم الإنسانية 
لیساویهم بالأنعام التي لم تاق على تلك الفطرة» أو ليجعلهم أُقل منها 
درجة» وأكثر منها ضلالا. 


ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى من المعتدين على الفطرة النفسية f:‏ 
تحسّب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إل کالانعام بل هم أضل 
سيلا % (الفرقان/44)» وقوله نعالی: إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون ‏ (الأنفال /22)» فهرلاء إنْما وقع التشنيع عليهم 
على هذا الحو لاهم غييوا فطرتهم الي لقو عليها مستعدة للنظر 
والتأّلء وكأنما هم بذلك قد غيروا من تلك الفطرة بما حعلهم يشبهون : 
الأنعام والدواب من حيث إنها ليست مخلوقة على هذه الفطرة 
الاستعدادية الممكنة من الوصول إلى الحقيقة. 


إن هذه الأحكام الشرعية على تعددها واحتلاف مناحيها تلتقي كلها 


عند حکم المنع من الاعتداء على الفطرة الإإنسانية حسما وروحاء وذلك 


بالسعي في نغييرها إمّا بالإزالةء أو بالاستبدال» أو بالتشويه» أو بالطمس 
رالتغيیب» وهو ما يقوم دليلا قاطعا على أن حفظ الفطرة مقصد شرعي 


کلي» ينتهي إلى المقصد الأعلى وهو حفظ إنسانية الإنسان» إذ الفطرة 
إحدى المكو نات الأساسية لتلك الإنسانية. 


ثانيا حفظ الفطرة بالتوازن 


من عناصر الفطرة التي لق عليها الإنسان ما ركّبت عليه تلك الفطرة 
من توازن بین مکوناتهاء فالله تعالی خلق کل شيء فقدره تقدیرا» وهو ما 
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ينطبق على فطرة الإنسان» ففي هذه الفطرة يتوازن عنصر المادة مع عنصر 
الروح» وفيها يتوازن عنصر العقل مع عنصر الأحاسيس والعراطف» وفيها 
يتوازن البعد الفردي مع البعد الجماعي في ذات النفس» وهكذا فإن هذه 
الفطرة قائمة على توازن دقيق بين مكونات كثيرة من المتقابلات» ولعلٌَ 
ذلك هو أحد معاني قرله تعالی: فل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تفريم 4 
(التین/4)» ذ فحسن التقويم ّما بظهر أكثر ما بظهر في توازن ما لق عليه 
الإنسان من القوى والمركبات المكونة لفطرتهء وليس لذلك النوازن نظير 
في سائر المخلوقات الإلهية الأحرى. 

والمتتبع لتصرفات الشريعة الإسلامية في مختلف توجيهاتها وأحكامها 
یتبین له مدی ما کانت تقرره وتشبته من انبناء فطرة اللإنسان على هذا 
التوازن» ومدى ما كانت تلزم به من وحوب الحفاظ عليه قائما في الفطرة› 
ومن منع التدحل فيه بما يفضي إلى احتلاله واضطرابه» إذ ذلك من شأنه أن 
ينتقص من معنى الإنسانية في الإنسان» فيؤدي ذلك الانتقاص إلى أثر 
سلبي على تحمل أمانة التكليف وهو غاية الحياة. 

ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى: ‏ ونفس وما سواها 
فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساھا 4 
(الشمس/10-7)» ففي هذه الآيات تقرير لحقيقة ما لقت عليه النفس 
البشرية من قوة احتيار ينوازن فيها اخحتيار التقوى واحتيار الفجور فلا هي 
قوة ممحضة للمضي في التقرى» ولا هي ممحضة للمضي في الفجورء 
وإتما هي قوة يتوازن فيها الاحتياران. 

وفي الآيات أيضا بعد تقرير هذه الحقيقة في توازن قوة الاحتيار أمر 
ضمني عن طريق المدح والذم أن وصف بالفلاح من اعترف بهذا التوازن 
في قوة الاختیار» وانتهی إلى اخحتيار التقوىء ووصف بالخيبة من تعامى عن 
الشق المتعأق باحتيار التقوى فدساه بمعنى أحفاه» فانتهى به الأمر إلى 
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الفجور بما أحفى من أحد شقي التوازن في القوة الاختيارية للنفس» وانتهى 
إلى ما اتتهى إليه من فجور لاختلال ذلك التوازن بفعل إخفاء أحد شقيه. 
وإنما تكون هذه التدسية بتمكين الهوى من أن يحجحب سبيل التقوى عن 
الإرادة الحرة فتغدو بذلك غير حرة» وهو ضرب من الاعتداء على الفطرة. 

وقريب من هذا المعنى أيضا قوله تعالى في سياق بيان الفطرة الإنسانية: 
فإ ألم نجعّل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم الحقةَ ‏ 
(البلد/10-8)» فالهداية إلى النجدين هي نظير إلهام الفحور والتقوى» 
والصدود عن اقتحام العقبة هو نظير الخيبة جرّاء الإحفاء والتدسية كما 
شرحناه آنفا. 

ومن ذلك أيضا ما جاء من تقرير النبي صلى الله عليه وسلّم قول سلمان 
الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما: "إن لنفسك عليك حقاء ولربك 
عليك حمًاء ولضيفك عليك حقًَاء وإن لأهلك عليك حقَاء فأعط کل ذي 
حق حقّه"!» ففي هذا الحديث إثبات لما ربت عليه النفس الإنسانية من 
حطوط متوازنة» فخيط يصلها بالله» وآخر بالذات» وثالث يصلها بالأسرة 
ورابع يصلها بالمجتمع مرموزا إليه بالضيف» وهذه الخيوط هي التي تمل 
الشبكة النفسية التي تمكّن من أن يعيش الإنسان من حلالها متفاعلا مع 
الحياة» ولكي تكون شبكة ممكَنة من الحياة ينبغي أن تكون خيوطها 
جحميعا على قدر من المتانة» فيحفظ يذلك إذن توازنها. 

وما جاء في الحديث من أمر بأن يعطى كل ذي حق حقّه إتما هو في 
حقيقته أمر بأن بحفظ التوازن الذي عليه هذه الشبكة النفسيةء ذلك التوازن 
الذي احتل عند بي الدرداء لا تمتن في تصوره الحبل الذي يصله بالله» 
وضعفت الحبال التي تصله بذاته وبأهله وبضیفه» فاحتل إذن ذلك التوازن 
الذي بنيت عليه الفطرة الإنسانية في هذا الحصوص, وهو ما كان ملحظا 


[1] أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر 
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لسلمان رضي الله عنهء فعدل الميل الذي أصاب ذلك التوازن في تصور 
أخيه أي الدرداء» وصوب النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك التعديل» مما 
يفهم منه ومن أحكام وتوجيهات أحرى كليرة أن حفظ التوازن في بناء 
الفطرة الإنسانية أمر مرعي ف في الشريعة» من أحل حفظ تلك الفطرة على ما 
حلقت عليه. 

الا - حفظ الفطرة بالإشباع 


إن الفطرة الإنسانية كما لقت على تقدير محدد في ذات مكرناتهاء 
وفي توازنهاء فقد لقت أيضا على أن لتلك المكونات من حيث ذاتها 
ومن حيث توازنها حاجات مادية تطلب تلبينهاء وأشواقا روحية تسعى إلى 
إشباعهاء وقد ركب ذلك فيها على سبيل الطبع الذي لا يتخلّف غرائر 
وعواطف وشهوات وتطلعات» تطلب كلها إشباعا جحسميا أو روحيا 
بش طعها. 

وهذه المطالب إنما هي تشبه أن تكون غذاء للفطرة» به ثبت وتقوىء 
وبه تقدر على أن توؤدي دورها المطلوب منهاء فإذا ما حرمت من ذلك 
الغذاي فكبتت مطالبهاء ر احتلّت المقادير التي يقع بها الإشباع 
بالإسراف في المقادير أ و الشح فيها حلافا لما تقتضيه طبيعتها القائمة على 
التوازن» أدى ذلك إلى حلل فيها يعطّلها عن أداء وظائفهاء فما طمس 
لبعض قواهاء وإمّا وهن في قواهاء وما اضطراب في توازنهاء فإذا ذلك 
العلل فبها يعقص من معنى الإنسانية التي هي أحد عناصره الأساسية وإذا 
بذلك ينعكس سابا على أداء ما كلف الإنسان به من مهمة الخلافة في 
الأرض غاية لحياته. 


ولذلك فإننا لما نتأمّل تصرفات الشريعة في أحكامها المتعلفة بهذا 
الشأن يتبين لنا من حملة تلك التصرفات المطردة أن تلبية مطالب الفطرة 
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وإشباع حاجاتها مقصد من مقاصدهاء وهو مقصد يندرج ضمن حفظ 
تلك الفطرة حفظا تقوى به على أداء وظيفتهاء سواء بحسب ما يكون من 
سلامتها في ذاتها بسلامة مکوناتهاء أو ما یکون رمن سلامة في توازنها 
الذي بنيت عليه تلك المكرنات. وتبدو تلك التصرّفات الشرعية القاصدة 
إلى تلبية مطالب الفطرة في الإقرار بتلك المطالب أساساء وفي الأمر 
بتلبیتها E‏ 

فقد جاء في القرآن الكريم وصف للمطالب الفطرية على آنه مطالب 
مشروعة؛ ورفع عنها وحاصة الماذية منها ما كان يتوهّم في بعض الثفافات 
والديانات من انها واقع مرذول» وما بني على ذلك من شپائع تقوم على 
کبتها. ومن ذلك ما حاء في قوله تعالی: زين للناس حب الشهوات من 
الدساء والبنين والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والحيلِ المسومة 
والاتعام والحرث @ آل عمران/14)» فهذا إقرار لهذه الفطرة فيما تطلبهة 

من إشباع لشهوات الحنس والولد والمال على أن ذلك طبيعة معتبرة في 
الإإنسان وليست نقيصة أو مذمة فيه. 


ومن ذلك أيضا ما جاء في القرآن الكريم وفي الستة المطهرة من طلب 
مطّرد لأن يبي الإنسان مطالبه الحسمية بالطيبات من الرزق كما في قوله 
تعالى: یا بها الذین آمنوا كوا من طیبات ما رزقناگم ) (البقرة/172)» 
رأن يتعم بأخذ الزينة كما في قوله تعالى: ليا بني آدم دوا زینتکم عند 
کل مسجد (الأعراف/31)» بل إن تلبية مطالب الفطرة تجاوز في 
الشريعة أن يكون أمرا حائزا ليكون طاعة مأجورا عليهاء وذلك كما ما جاء 
في قوله صلی الله عليه وسلّم: : « وفي بضع أحدكم صدقة » 1 فقد عل تلبية 
الشهوة الجنسية في نطاق الزواج صدقة تستحق الأجر» من حيث يظنَ 
أنها شهوة مادية لا علاقة لها بالشواب. 


[1] أخرجه مسلم: كاب الزكاةء باب بيان أن اسم الزكاة يصدق... 
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وني مقأبل ذلك نقد جاءت الشريعة تھی عن کبت مطالب الفطرة 
سواء المادي منها أو الروحي تحت أي زعم من المزاعم. وفي هذا السياق 
جاء قوله تعالی: : لإيا أيها الذين آمنوا ا تحرموا يات ما أحل اله لكم ) 
(المائدة/87)» فقد نزلت الآية بسبب أن خماعة من الصحابة اعتزموا 
حرمان أنفسهم من جملة من الشهوات التي تطلبها النفس» فجاء هذا 
النهي عن كبت ما تطلبه الفطرة!» وقد توارد : نهي النبي صلی الله عليه 
وسلّم عن التبتل والحصاء والرهبنة» وعن كل ما فيه قطع لتلبية الحاجة 
الفطرية للحسم أو للروح» ومن ذلك ما روي عن سعد بن ابي وقاص من 
قوله: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التتّل» 

. ولوأذن له لاحتصيا"2. 


ويندرج ضمن ذلك في الجانب الروحي ما روي من تهي بوي للأفرع 
بن حابس لما قبل بحضوره ابنه الحسنء » فقال له: : إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحداء فأجابه بقوله: من لا یرحم لا یرحم ت ففد أنكر البي 
على هذا الرجل كبته لحاجته الروحية التي نقتضيها فطرته متمثلة في حب 
الولد والتعبير عنه بالحنرٌ والملاطفة والرحمة. 


, وليس معنى تلبية مطالب الفطرة أن يكون ذلك بإرسال غير محدودء 
فیرح العنان لكل شهوة يی ندازها بدون قید» ولکل شوق روحي یشیع 
ره جا دك لان غا ارد ی ای ا با ا 
كان المراد تلبية مطالبهاء إذ هو ينت ينتهي إلى جور لبعض مكوناتها على 
بعض» کان يجور الجسم بالإغراق في تلبية الشهوات على الروح 
فيضعفها » أو تجور الروح بالإغراق في إشبا ع آشواقها على الجسم فترهق 
قواه: فإذا هو احتلال في ذلك التوازن الذي بنيت عليه الفطرة ف في صل 
[1] راحع: الطبري ۔ حامع البيان: 12/5. 


[2] أخحرجه البخاري»كتاب النكاح» باب ما يكره من الل والخصاء. 
[3] أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. 
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تكوينهاء وينتهي الأمر إلى اضطراب في تكوين الفطرة جراء ذلك الميل في 
تلبية حاجاتهاء وهو نقيض ما أريد من تقويتها بتلبية مطالبها. 

ولعلاج ذلك فإن الشريعة كما جاءت تقصد إلى تلبية مطالب الفطرة 
فقد حاءت أيضا تقصد إلى أن يكون ذلك وفق إشباع لحاجاتها يحفظ 
التوازن بین مکوناتها فلا يداحلها اضطراب يعوقها عن أداء مهمتها. وقد 
اردت بهذا المعنى الأحكام والتوجيهات الشرعية» ومن ذلك ما روي من 
ن نفرا من الناس جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلّم» 
فكأنهم تقالوهاء وعددوا أصنافا من عبادانهم التي تقوم على كبت 
الشهوات الجسميةء والإغراق في إشبا ع أشواقهم الروحية بالعبادةء فلمًا 
Tg‏ بالتوازن في مکونات 
الفطرة» حاطبهم يعدل ذلك الميل» ويرشدهم إلى ما يحفظ ذلك التوازن 
فقال: « انتم الین قلعم كذا وكذا؟ أما واللهإّي لأخشاکم لله وأتقاکم ل 
لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتي 
فليس هتي » 1. 

إن التوازن في تلبية المطالب الفطرية مقصد شرعي يندرج ضمن مقصد 
حفظ الفطرة نفسهاء فكما تحفظ الفطرة من التبديل والتغييرء تحفظ أيضا 
من الميل في ذات مكرناتهاء وحفظ بتلبية مطالبها ولكن بتوازن في تلك 
التلبيةء فلا يعود الإغراق في بعضها بالكبت والإرهاق على بعض آخر» 
وكل ذلك يندرج ضمن مقصد أعلى هو حفظ إنسانية الإنسان» إذ آيما 
حلل يصيب الفطرة في حانب من تلك الجوانب فإن من شأنه أن يتتقص 
إن قليلا أو كثيرا من معنى الإنسانية في الإنسانء إذ الفطرة هي إحدى 
المحددات الأساسية لذلك المعنى. 


[1] أحرحه البحاري في كناب النكاح» باب الترغيب في النكاح. 
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2 حفظ الكرامة الإنسانية 


لق الإنسان مكرّماء وقد قرر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: 
مز ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
دهم عى كبر ممن خلقنا تفضيلا & (الإسراء/70)» وتكريم الإنسان 

ه: "جعله کریماء ي نفيسا غير مبذول ولا ذليل". ومن الكرامة 
e‏ ما یجده الإنسان في نفسه من وعي بذاته وعيا يتضمن الاإيمان 
بقيمته» والإحساس بعزته» واستشعارا للاستعلاء على ما يحيط به من 
مكرنات الطبيعة» والنظر إليها على أنها مسخرة من أجله. 

إن هذه المعاني الحاصلة في النفس الإنسانية بالفطرة متأتية من 
الت ركيب الإنساني المادي والمعنوي ليست حاصلة في أي مخلوق من 
المخلوقات الكونية الأحرى» وهي بذلك تشكل أحد العناصر الأساسية 
المكونة لمعني الإنسانية في الإنسان» والفارقة بين حقيقته وحقيقة سائر 
الحيوانات بله النباتات والجمادات» وهي بالتالي أحد العناصر الأساسية 
التي على ساسها ابتلي الانسان بالتکليف» فتتوفٌف عليه إذن إلى حد كبير 
أداء ذلك التکلیف كما هو مطلوب. 


فالإنسان إذا كان يشعر في نفسه بالمهانة جراء ما يعامل به من تحقير 
وإذلال وانتهاك للكرامة» فإته يكون مكسور الإرادة» فلا يستطيع ن ينتج 
شيعا فضلا عن أن يكون في مقام الريادة والابتكارء وإذا فإن المهمة 
التعميرية التي هو مطالب بادائها سوف یکون غیر قادر علی إنجازهاء أو 
غير قادر على إنجازها على الوجه المطلوب. وفي مقابل ذلك فان الإنسان 
القادر على الإنجاز في الفكر والعمل هو الذي یکون محفوظ الكرامةه 
قوي النفس» عزيزاء فهذه الصفات تشيع في النفس قوة إرادة» وهمة عالية 
وهو ما يدفع بالإنسان إلى | الانطلاق بامال كبيرة» وعزيمة ماضية ليفكر 
٠‏ وينجز ويفعلء فيؤدي المهة التي بها كلّف. 


[1] ابن عاشور - التحرير والتنوير: 165/15 
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ولهذا المعنى جاء ت في الدين أحكام كثيرة تلتقي كلها عند مقصد 
حفظ كرامة الإنسان للحفاظ على معنى الإنسانية فيه» مرا بكل ما من شأنه 
أن يشعر بالعزة والقوة النفسية والاستعلاء ومنعا لكل ما من شأنه أن يشعر 
بالمذلّة والهران والرهن» سواء كان ذلك متمثلا في تصرقات فعلية أو کان 
متمّلا في تصرفات قولية» فأيما فعل أو قول يشعر بالكرامة والعرة فهو 
مطلوب في الشرع؛ وآيما فعل أو قول يشعر بالمذلّة والهوان فهو ممنوع» 
وفي ذلك کله حفظ للكرامة» فكما يتلف الحسم بالحراح رالقطع» 
فكذلك تتقص الإنسانية في نفس الإنسان بتصرفات التحقير رالإهانة 
والاستنقاص قولا ونعلا؛ ذلك لأن الذات بتلك التصرفات تصاب بجراح 
قد تکون غائرة؛ فترتر في الإرادات والعزائ» فتنكمش النفس» وتعقلص 
ملکاتهاء وتلتف على ذاتها تجتر جراحهاء فلا تستطيع جراء ذلك أن تمر 
شيئاء فإذا ما حفظت كرامتها بالعزة انطلقت في الإنجاز. 


ولعل الأحكام الشرعية الحافظة للكرامة تبتدئ بذلك الإلغاء لكل مب 

من أُسباب التفاضل المتعلقة بالحلقة الذي تنتج عنه مقايیس تتدنی ببعض 
الناس إلى أوضاع من الدونية والمهائة» ونوط تلك الأسباب بما يحصله 
لإنسان نفسه من التغوى» وهو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا فضل 
لعربي على أعجمي» رلا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى » ٠‏ فليس في الشرع 
إذن من موروث خلقي يمكن أن يستخدمه الناس ذريعة للحط من قيمة 
لوارث» أ يمكن أن يجعلوه سبب دونية ومهائة يورث في نفسه الشعور 
بالمذلة» فتنكسر إرادته» وتتحطم شخصيته المعنوية. لقد حاءت الشريعة 
سادَة هذا الباب بصرامة» حفظا لكرامة الإنسان أن ينالها الوهن بمقتضى 
الموروث الخلقي» وأوكلت أسباب الرفعة والتسقل إلى الكسب الإنساني 
فتحا للباب من أجل اكتساب القوة النفسية بكسب الدرجات العليا في سلم 
لتفاضل بين بني الإنسان» فتحا تتكافاً فيه الفرص بين حميع الأفراد. 


1] أخرجه أحمد: حديث رجحل من أصحاب النبي رقم: 22978 
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ثم تنالت التشريعات التي تهدف كلها إلى حفظ الكرامة الإنسانيةء 
ففرضت كفالة الإنسان باعتباره إنسانا من قبل محيطه الاجتماعي الأقرب 
فالأقرب ايتداء بالأسرة وانتهاء إلى الدولة لتوفير حد الكفاية له» حيلولة 
دون الوقوع في مذلّة الفاقة ومهانة السؤال. وخرمت الغيبة والنميمة والهمز 
واللمز لما فيها من جرح للتفوس يهد من قواها كما تهد الحروح في 
الأعضاء من قو الحسم وانتهى ذلك إلى ما شرع من تحریم مغاظ 
للقذف بصفة عامة والقذف بالزنى بصفة حاصة» فقد ورد فيه حد بالجلد 
وسقوط الشهادة كما هو معلوم أ وإتما شرع هذا الحكم فيما نرى حفظا 
لكرامة النفس؛ لأن القذف بهذه الجريمة يحدث في نفس المقذوف أثرا 
بالغا قد يصل إلى تدميرهاء وذلك بالنظر إلى ما هو مستقر في المجتمعات 
بصفة عامة وفي المجتمع الإسلامي بصفة خحاصة من فظاعتهاء فمن اتهم 
بها يصيبه يسبب ذلك كسر تفسي بليغ» فحفظت الشريعة كرامة النفوس 
بهذا الحكم. 
وقد ذهب التشريع الإسلامي بحفظ كرامة الذات الإنسانية من حيث 
كونها ذاتا إنسانية إلى آفاق بعيدة» إذ هي تجاوزت حدود العداوة 
والصداقة» وأحوال الحرب والسلم» واحتلاف الشعوب والأمم لتنتهي إلى 
حدود الذات الإنسانية محردة من كل الاعتبارات» فأیما ذات اندرحت 
ضمن الإنسانية فإ الشريعة حاءت بإيجاب أن اظ کرامتهاء ومنعت 
كل مايستتقص متها ولذلك ققد حرمت ال بالأعدا وأوجیت احترم 
جثث المونى. وقد اطّردت الأحكام بذلك اطّرادا يورٹ للناظر ذ في الشريعة 
يقينا بان حفظ الكرامة الإنسانية مقصد قطعي من مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


[1] راحع: أيو زهرة- العقوبة: 69» 80 وما بعدها. 
[2] راحع في حفظ النقس بالكرامة: محمد عبد الله دراز دزاسات إسلامية في العلاقات الاجم اعية: 
3 وما بعدهاء وعلال الفاسي ۔ مقاصد الشريعة ومكارمها: 235. 


100 


3 حفظ غائية الحياة 


من أهم ما يتقوم به معنى الإنسانية في الإنسان» وما يتمیز به عن غيره 
من المخلوقات معنى غائية الحياة» وهو ذلك المعنى الذي يجده الإنسان 
في نفسه بحسب الفطرة من أن لحياته غايةء ولوجوده معنى مستقبلي 
يتجاوز به لحظته الراهنة إلى أمد مقبل» وهذا المعنى لا تخلو منه نفس 
بشرية» مهما یکن المدی الذي تمت إليه غاية الحياة في النفوس طولا 
وقصرا في الزمنء وقوة ة وضعفا في المعنى» ولعلّ من شواهد ذلك أا لا 
نجد إنسانا إا وهو یدحر من يومه لغده» ومن حاضره لمستقبله» مهما 
احتلفت أنوا اع المدخرات في طبائعها وأحجامها ومناهجها وآمادها. 

إن هذه الغائية للحياة في وجدان الإنسان تعد عنصرا من عناصر 
إنسائيته» إذ هي من خواصه باعتباره إنسانا يفارق بها سائر الحيوانات التي 
لا تعيش إلا للحظتهاء وإذا ما ادحر بعض منها طعاما لمستقباه فإنما ذلك 
ليتمكن مما ادر من العيش» لا ليحمَق غاية خلال ذلك العرش؛ ولذلك 
فإنّه إذا ما انهدمت تلك الغائية في النفس البشرية» وفقد الإنسان أي غاية 
لحياته أدى ذلك إلى انهيار الحياة بأكملهاء إذ بفقد بذلك معنى إنسانيته 
وهو أحد تفسيرات انتحار المتتحرين» فالأكثر من هوّلاء إما ية:.م على ما 
أقدم عليه لاه يجد حياته قد فقدت معناها بفقدان غايتها المر<رة منها. 

ولهذا المعنى فقد جاءت كثير من التوجيهات الدينية والأحكام اذشرعية 
تجعل من حفظ غائية الحياة مقصدا لهاء ولتي كلها علی اعتا:تها بین 
أحكام عقدية وأحكام شرعية عملية على تحقيق هذا المقصد الشرعي من 
خلال تلك الأحكام» وذلك حفظا لمعنى إنسانية الإنسان الني غائية 
الحياة أحد عناصرها الأساسية. 


ولعل أول ما يبدو من تلك الأحكام المبتغى بها مقصد حفظ غائية 
الحياة ما حاء في القرآن الكريم من تقرير عقدي لكون الإنسان ما خلق إلا 
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لغاية» وان معنى حياته مرتبط بتلك الغاية إيمانا بها» وسعيا في تحقیقهاء 
وأته لو زعت منه غاثية الحياة صت إنسايته ليصل إلى ما يقارب مرتبة 
سائر الحيوانات» وهذا ما يبينه قوله تعالى: ایسب الإنسان أن يعركّ 
سدی ‏ رالقيامة/36)» رقوله تعالی: ل افحسبعم انما خلقناکم عا 4 
(المؤمنون/115)» فهذا تنبيه إلى أن الإنسان لم يخلق مهملا على سبيل 
العبثية بدون أن تكون له في الحياة غايةء وإنما حلق لتكون لحياته غاية 
يتمثلها في نفسه» ويعمل على تحقيقها في واقعه. 


وقد جاء في القرآن لكريم يان راف مفصّل للغاية لني لق من أجلها 
الإنسان» والتي ينبغي ان يمتها في نفسه إیمانا» ویسعی فیها عملا 
هیا کت ام ار کک شل ہا با یں تیا 
حفظ به تلك الغاية في تصور الإنسان وعملهء فقد جاء في القرآن الكريم 
أن الله تعالى خلق الإنسان لغاية» هي أن يكون خليفة له في الأرض» وذلك 
ما جحاء به قوله تعالی: وإذ قال ربك للملانكة إني جاعل في الارض 
حلفا 4 (البقرة/30)» ومعنى هذه الحلافة ف في الأرض هو أن يکون 
الإنسان مطبقا لأرامر الله ونواهیه فیهاء وهو ما بینه قوله تعالی: ( وما 
خلقت الجن والإنس إل ليعبدون & (الذاريات/56). وتلك الغاية من لق 
الإنسان تقتضي أن تكون أيضا غاية لحياته على المعنى الذي شرحناه آتفاء 
فتتوجه حميع مناشط الحياة في وجهة تحقيق الخلافة وفق منهج العبادةء 
فتكون غاية الحياة الإنسانية هي إذن تحقيق الخلافة في الأرض 
بالاستجابة لأوامره ونواهيه» وهو مقتضى قوله تعالى: وار إن صلاتي 
ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين & (الأنعام/162). 

ومضمون الخلافة في الأرض يشتمل على عنصرين أساسيين: أولهما 
ترقية الذات الإنسانية متمثلة في الإنسان الفرد بتزكيته في نفسه وفكره 
وجحسمه» وأعلى ما يكون ذلك بتقوية صاته بربه الذي خلقه» ومتمئّلة أيضا 
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في الإنسان الجماعة بتزكية الهيعة الحماعية بالتراحم والتعاون والتکافل 
والتحابب والوئام» فإذا الإنسان فردا وحماعة يرتقي في سلّم الإنسانية إلى 
على الدرجات کادحا إلى ربه کدحا يقترب به منه» ویبتعد به عن سائر 
المخلوقات التي ليست محل تكليف. وانيهما التعمير في الأرض علما 
بقوانينهاء واستشمارا لخيراتهاء وارتفاقا لمقدراتها في غير سرف ولا عبث 
ولا إحلال بنظامها الموزون. 

وإذ قد حدد الله تعالى لاونسان الغاية من وحوده» وحعل هذه الغائية 
عنصرا من عناصر إنسانيتهء فإنه قد شرع له من الدين ما يحفظ تلك الغائية 
أن تكون قائمة في تصوره» وأن یکون تحقيقها هدفا في سلوکه» وشر ع له 
منع كل ما عسى أن يطال تلك الغائية بالهدم لتحل محلّها المعاني 
المناقضة لها من يأس وقنوط وتبرم بالحياة وشعور بعبثيتها وفقدان e‏ 
جراء ما فقدت من غایتهاء وقد جاءت في ذلك أحكام شرعية كثيرة تجتمع 
كلها عند أن تحفظ هذه الغاثية قائمة في النفس. 


وسن ذلك على سبيل المثال ما جاء من نهي مغلظ على القنوط من 
رحمة الله والیأس منهاء كما في قوله تعالی: ود ا 
على سهم لا تقنطرا من رحمة الله 4 (الزمر/53)» فاليأس من رحمة الله 
معناه آن شر الیائس بان حیاته لم یق لها من غاية ذلا یمکن ن يتم فیها 
تدارك لما مضى» ولا آمل فيما هو آت منهاء وهذا الوضع من فقدان الغائية 
في الحياة نهى الله تعالى أن ينتهي إليه الذين أسرفوا في الذنوب بله من هم 
دونهم في ذلك من الناس. 

ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالی: رلا تاقوا با یدیکم إلى 
التهلكة 4 (البغرة/195)» فبعض المفسرين فسروا التهلكة المنهي عنها 
باليأسً من رحمة الله يأسا يفضي إلى التمادي في الذنوب 1ء وفسرها 


[1] راحع: الطبري۔ جامع 2n EE‏ 
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آحرون بأتها مطلق إتلاف النفس بدون ن ي یجتنی منه مقصود!» والمعنیان 
يتمم أحدهما الآخحرء فإتلاف النفس دون رحاء غرض مقصود إتما هو 
ناشئ في الأغلب الأعم عن اليأس من الحياة يأسا نشا عن | الاعتقاد بان 
هذه الحياة قد استنفدت أغراضها ولم يبق فيها من غا اة رتحی تحقیقهاء 
وهذا هو ما جاء فيه هذا النهي الوارد في الآية نهيا جازما. 


ويعضد هذا الجزم في حرمة الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ما جاء في 
الشريعة من تحريم مطلق لأن يقتل الإنسان نفسه انتحارا» وهو ما جاء في 
قوله صلى الله عليه وسلم: « من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم » 2 
وقتل النفس إنما هو تعبير عن فقدان قاتل تفسه للغاية من الحياة فالحكم 
بتحریمه هذا التحريم المشدد إنما هو حفظا لغائية الحياة مقصدا من 
مقاصد الشريعة مندرحا ضمن مقصد كلي هو مقصد حفظ إنسانية 
الإنسان» إذ هذه الغائية هي إحدى مكونات تلك الإنسانيةء فإهدارها 
ينهدم به جزء منها 

4 حفظ الحرية الإنساني 


من أهم العناصر المكونة لإنسانية الإنسان حرية الإرادة فكل 
الموحودات الكونية لقت مسوقة إلى مصاثرها على سبيل الحتم إلا 
الإنسان فقد لق بإرادة حرة یختار بها مصیره» وهو معنی قوله تعالی: 
i}‏ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحمَلَها الإنسان إِنه كان ظلوماً جهرلا )¢ (الأحزا اب/72» 
فهذه الأمانة التي حملها الإنسان دون كل الموحودات إنما حملها بناء 
على إرادته الحرة التي کان بها إنساناء فهي إذن عنص ر أساسي من إنسانيته, 
وحينما تنهك حرية الإنسان» بأن تلغى بأي وجه من وجوه الإلغای فان 


[1] راجحع: ابن عاشور. اتحرير والتنوير: 214/2. 
[2] أخحرجه البخاري في كتاب الحنائرء باب ما اء في قاتل النفس. 
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ذلك ي يعتبر استنقاصا من إنسانيته» وی بالتالي هدرا لقدرته على أداء 
مهمه التي من أحلها لق خحلافة في الأرض وتعميرا فيها. 


إنه ليس من شك في أن من أعظم أسباب القوة النفسية الحرية» ومن أعظم 
أسباب ضعف النفوس الاستبداد عليهاء وحرية الإنسان تعني أن يكون 
متصرفا في نفسه بمحض اختیاره» سواء فیما يتعلّق بعفکیره أو بأقواله او 
بأفعاله» فيتجه في كل ذلك بحسب ما تمليه عليه إرادته الذاتية 1 والاستبداد 
يعني أن تتساط عليه عوامل حارجية تقيد مشيئته في الفكر أو في القول أو 
في العمل» فيتجه في كل ذلك أو في بعضه بحسب ما تمليه تلك العوامل 
عکس إرادته» فإذا هو یقول أو یفعل ما لا یرید» ولا يقول ولا يفعل ما يريد. 

وحينما تطرأ على النفس عوامل الاستبدادء فإنها تفقد قدرتها على 
الانطلاق فيما تريد لتبدع في الفكر أو في القول والعملء وتنكمش على 
ذاتها مترقبة أوامر وتوجيهات المستبد عليها ليرسم لها الطريق ويسوقها 
فيه» فإذا هي تذهب فيه كما هو مرسوم» وهذا الوضع النفسي يعوق 
الإنسان عن أن يقوم بما هو مطلوب منه من تعمير» إذ التعمير لا يكون إلا 
بالمبادرة رالابتکار والانطلاق في التجارب الحرة التي تعدّل مسارها ذاتیا 
وتحقق تقدّما إلى الأمام» وأَمّا الارتهان النفسي لإرادة حارحية فاه لا يثمر 
من ذلك شیا وهو أحد مقثضیات قوله تعالی: ضرب, الله مغلا عبدا 
مملُوكا لا يقدر على شيء € (النحل/75)» فهذا الذي ضرب به الثل 
عاجزا لا يقدر على فعل شيء إلّما سبب عجزه هذه العبودية التي سلبته 
حريته» فصار بذلك ضعيف النفس عاحزا عن الفعل. 

وفي سبيل حفظ حرية الإنسان من الاستبداد والتسلط جاءت الشريعة 
بأحكام كثيرة تقي في معرض تعددها وتنوعها عند الإلزام بتوفير الحرية 
[1] عرف ابن عاشرر الحربة بقرله: "تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشژوته كما یشاء دون 

معارض" (ابن عاشور - مقاصد الشريعة: 309) 
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للإنسان» ومنع أي ضرب من ضروب التسآط عليها والإمدار لهاء وقد 
بلغت هذه الأحكام من الاستفاضة بحيث أصبحت تفيد على وجه القطع 
أن حفظ الحرية مقصد شرعي من المقاصد العامة وهو مقصا یندرج 
ضمن مقصد أعلى منه هو مقصد حفظ إنسانية الإنسانء باعتبار أن الحرية 

من أعظم مكوناتها. وقد كان الإمام ابن عاشور سباقا حينما عقد فصلا في 
كتابه عن مقاصد الشريعة بين فيه أن حفظ حرية الإنسان مقصد أصلي من 
مقاصد الشريعة وقال فيه: "إن استواء أفراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم 
مقصد أصلي من مقاصد الشريعةء وذلك هو المراد بالحرية"!. 

ولعلّ جامع الأحكام الشرعية التي وضعت لنحقيق مقصد حفظ الحرية 
هي تلك الأحكام المتعلقة بالرقء فهي أحکام تنتهي في جملتها إلى 
التضییق في مداخل وأسبابه حتی حرم على الإنسان أن پتنازل عن حريته 
في ذاته لیصبح بمحض إرادته رقيقاء والتوسیع في مخارجه حتی جعل فك 
الرقبة عبادة يتقرّب بها إلى الله تعالى» والمقصد من كل ذلك الوصول إلى 
وضع ينتهي فيه استعباد الإنسان للإنسان» وذلك تحرير أبدي للنفس 
الإنسانية من عبودية لم تخل منها حضارة من الحضارات القديمة قبل 
الإسلام. وإنما شرعت هذه الأحكام حفظا لإنسانية الإنسان أن تكون 
مكتملة بحفظ الحرية ومنع العبودية 2. 


وتتفر ع على هذه الأحكام بتحرير الإنسان من الرق أحكام أخرى كثيرة 
تأتقي عند ذات المقصد الذي هو حفظ الحرية ومنها الحكم بحرية المعتقد 
کما في قوله تعالی: }ل إکراة في الدين فد تبين الرشد من الفيً) 
(البقرة/256)» وحرية التفكير وحرية القول للصد ع بتتائج ذلك التفكير كما 
في قوله تعالی: ولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير وبامُرون بالمعروف وينهون 


[2] راحع في ذلك: علال الفاسي - مقاصد الشريعة رمكارمها: 242, رابن عاشور- مقاصد الشريعة: 
0 وما بعدها. 
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عن المنكر وأولئك هم المفلحون & (آل عمران/104)» وحرية العملء وحرية 
العمل والحرية الشخصية قي المأكل والملبس والمتزل وما إلى ذلك من سائر 
ما یندرج تحت مسمی الحرية» فقد جاءت التشريعات المختلفة ملزمة 
بحفظهاء وإن يكن وفق ضوابط لا تؤول معها إلى الفوضى التي قد تؤدي إلى 
انرام النظام الاجتماعي فتؤول إلى عكس المقصود منها '. 

وقد استكملت الشريعة هذه الأحكام المشرعة للحرية بأحكام أحرى 
تحرم الاعتداء عليهاء وت تضع العقوبات الصارمة على ذلك الاعتداء» ناهيك 
في ذلك أن امراة دحلت النار في هرة ة اعتدت على حریتها في التسقّل 
بالحبس حتی ماتت 2 . ومن ذلك ما جاء في الشريعة من تحريم للاعتداء 
على الحريات الشخحصية بانتهاك حرمة ة البيوت والدحول إليها بدون إذن» 
والتاصص لاطلا على العورات» فكل ذلك عاقب عليه بالتعزير ويس قط 
المسؤولية على من دفعه بجرح أو بقتل إذا كان لا يكن دفعه إلا بذلك ق 
وكذلك الأمر في كل اعتداء على الحرية فإ عليه عقوبة بالتعزير. 

وحينما يكون تقييد الحرية عقوبة مشروعة يقتضيها العدل قصاصا أو 
دفعا للعدوان بمثله فإنَ الشريعة قد نظّمته بأحكام منضبطة حذر أن ينتهي 
الأمر إلى الإسراف فيه؛ ولذلك فقد عهدت الشريعة بتقييد الحرية عقابا إلى 
المجتمع ملا في السلطان رلم توكله إلى الأفرادء ومن ذلك أن عقربة 
الحبس على سبيل المثال لا يمكن أن ينفّذها إلاً ولي الأمر دون الأفرادء 
فإذا ما قام الفرد تتفيذها اعتير ذلك ظلما استحق عليه التعزير كما استحق 
ابن عمرو بن العاص التعزير من عمر بن الخحطًاب لما اعتدى بنفسه بالإهانة 
على حرية من اعتدی عليه حط بوطء ثوبه» فقد کان عليه أن يشتكي إلى 


[1] راجع ذات المرجعين في ذات الموقع. 

[2] جاء في الحديث قرله بَ: « دلت امرأة النار لي هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض »» أجرجه البخاري: كتاب بدء الحلق» باب حمس من الدواب الفواسق. 

[3] راحع تناصيل الأحكام في ذلك في: أبو زهرة۔ العقوبة: 337)344. 
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السلطان ليباشر تنفيذ تلك العقوبةء وهذا ما يفسر قولة عمر الشهيرة في هذا 
المقام: "متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمَهاتهم أحرارا" !» فهذا التعنيف 
منه لابن عمرو إا هو بسبب اعتدائه على حرية حصمه انتصارا لنفسه 
بنفسه» معاملا إّاه معاملة العبيد والحال أله حر محفوظ الحريةء فلا يجوز 
الاعتداء علي حريته إلاً عقابا يوقعه السلطان كي لا يقع إسراف كما وقع. 
فذلك كله إنما هو تشريع لحفظ الحرية2. 
إن هذه التشريعات المتعددة المختلفة إنما شرعت لتحقيق الحرية 
تأسيسا لها ودفعا للاعتداء عليهاء وإتّما حظيت الحرية بمثل هذه 
التشريعات التي تثبت E‏ 
مقاصد الشريعة؛ لان الإنسان إذالم تحفظ حريته فإنه يفقد أهم مقوم من 
مقومات حقيقة الإنسانية فيه وهي الحرية التي ميز بها عن ساثر 
المخلوقات» وتفقد بذالك حياته الشطر الأكبر من معناهاء وإذا به قد 
تعطّلت ملكاته عن الانطلاق من أجل الفعل المنتج» وأصبح الإنسان 
بحكم ذلك التسلّط لا يقدر على شيء كما جاء في التعبير القرآني» فانتهى 
ار إلى أن الشريعة حاءت تعمل على حفظ الحرية مقصدا شرعيا 
ينتهي إلى حفظ إنسانية الاإنسان مقصدا أعلى» کما ينتهي إليه حفظ 
وحفظ الكرامة» وحفظ غائية الحياةء إذ إذ هذه كلها تمل العناصر 
لمعنى تلك الإنسانية في الإنسان. وإذا حفظت إنسانية الإنسانء 
نضم ذلك إلى حفظ دینه» فان ن الأمر ينتهي إلى حفظ الحياة الإنسانية 
أن تكون لها القيمة التي أرادها لها الله تعالىء إذ قيمة الحياة 
تدحصر من منظور إسلامي فيما تنقوم به من دين ومن إنسانية. 


[1] راحع القمّة بمحملها في: منتخحب كنز العمال للمتقي الهندي (فصل: فضائل الفاروق) 
af‏ راحع شرح هذا الملمح الدقيق العميق في: ابن عاشور۔ مقاصد الشريعة: 316. 
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الباب الثالىثخ 


مقاصد الشريعة في 
حفظ الذات الانسانية 


تمهید 


تما اء الدين من حل ت تحقیق مصلحة الإنسان» فالله تعالى غي عن 
العالمين. ومصلحة الإنسان إتماهي آدازه مه التي من جلها خحلق على 
أفضل الوجوه» وهي مهمة الخلافة في الأرض بالمعنى الذي شرحناه 
سابقاء فأداء تلك المهمة يحقّق له الغي رفي الد والآحرة» وهذاهو أحد 
معاني قوله تعالى: لإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 (الأنبياء/107)» 
فالنبي لم يرسله الله تعالى بهذا الدين للعباد إلاً لتحقيق ما فيه مصلحة لهم 
وخحير» وذلك على وجه اللطف والرحمة لا الحرج والشدة» تأكيدا 
للمصلحة وزيادة فيها. 

وإذا كان الإنسان المطالب بأداء مهمة الحلافة في الأرض هو الإنسان 
النوع» وإذا كان هذا الإنسان النوع لا يمكن أن يؤدي هذه المهمّة إلا 
ضمن مجتمعات إنسانية» فإن الإنسان الفرد يبقی في كل الحالات هو 
العنصر الأساسي الذي يتأسّس عليه النوع والمجتمع» والذي يكون هو 
المنطلق الأساسي للقيام بأي مهة في الحياة وعلى رأسها مهمّة الحلافة 
فإذا لم يكن الإنسان الفرد معدا في ذاته لأن يقوم بهذا الدور في الحياةء 
فاه یکون دورا غیر قابل لاإنجازی وإذا ما كان معدا لذلك حصلت تلك 
القابليةء وتأني حينئذ الشروط الاجتماعية لتدضاف إلى عامل التكوين 
الفردي في إنجاز مهمة الخحلافة. 

إن بنية الإنسان الفرد إذن هي الشرط الضروري لقيام الإنسان النوع ' 
والإنسان المجتمع بأداء مهمة الخلافةء وبقدر ما تكون ذات هذا الإنسان 
الفرد أكثر قوة يكون ذلك الشرط أكثر تحمَمَاء ويكون أداء تلك المهمة تبعا 
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لذلك أكثر إمكاناء وعلى العكس من ذلك كلما كانت تلك الذات أكثر 
ضعفا بتعرّضها لأسباب الوهن كان القيام بمهمة الخلافة أقل إمكاناء وإن 
أمکن فاته یون اأضعف ادا ولمّا کان المقصد الأعلى من الشريعة هو أن 
يكون الإنسان مقيما للحلافة لتححقق له المصلخة في الدنيا والآحرة» فقد 
كان من المقاصد الشرعية العامة التي تؤدي إلى ذلك المقصد الأعلى 
حفظ الذات الإنسانية حفظا تتحقَق به القوة الممكنة من أداء تلك المهمة. 


والذات الإنسانية هي ذات مركبة من عناصر وقوى متعدّدة» فهي ابتداء 
تتكون من حسم وروح» والروح تشتمل على مجموعة من العناصر 
والقوى» فهي أحاسيس وغرائز ومشاعر وذاكرة وخيال وعقل مفگر. 
وحفظ الذات الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة يشمل حفظ هذه 
العناصر كلّهاء سواء باعتبارها كلا مجتمعاء أو باعتبارها عناصر متمايزة. 
وبما أن أعلى القوى في هذه الذات الإنسانية هي قوة العقل التي بها تميز 
الإنسان عن سائر الحيوان» وبها كان الإنسان مكلا بمهمة الخلافةء فإتا 
ستقسم فيما يلي حفظ هذه الذات إلى قسمين» يتطق الأرل بحفظ ما 
سرى العقل من ذات الإنسان مجتمعة فيه كل القوى الجحسمية والروحيت 
معبرين عن ذلك بحفظ النفس كما هو مصطلح علماء المقاصد» ويتعأق 
الثاني بقوة العقل معبرين عنه بحفظ العقل كما هو مصطلحهم أيضا. 

وسننحو في بيان مقصد حفظ الذات الإنسانية منحى البيان لما يحفظ 
الذات الإنسانية في بعدها الفردي المادي والروحي» وقد كتا في الباب 
السابق فصانا القول في المقصد الشرعي الذي يحفظ إنسانية الإنسان 
منحوا به منحى ما به حفظ البعد الكلي الجماعي في الإنسان» وإنما فصن 
هذا التفصيل لان الدين جاء في تشريعه بمقاصد تحفظ الإنسان في المعنى 
الكي لاإنسانية فيه المعجر اعنه اصطلاح الحكماء بالماهية» وهو المعنى 
الذي يحدد حقيقة حياته كما أرادها الّدين حياة الخلافة في الأرض» كما 
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جاء يمقاصد تحفظ الإنسان في وجوده الفردي ذوات مت متمیزا بعضها عن 
بعض المعبر عنه في ذلك الاصطلاح بالهوية والمقصدان مختلفان وإن 

كان بينهما التقاء» وقد جحاءت أحكام شرعية مقصدها حفظ هذا وأحكام 
شرعية أحرى مقصدها حفظ ذاك وإن كان أيضا بينهما التقاء. 

وبما أن المعنى الكلي للإنسانية يعلق بحقيقة الحياة الإنسانية كحياة 
لهذا النرع فقد أدرجنا المقصد الذي يكون به حفظه في دائرة الحفظ 
لقيمة الحياة الإنسانيةء وبما أن المعنى الفردي للإنسان يتعلق بذاته الفردية 
فقد أدرجنا المقصد الذي يتعلق به في دائ ثرة حفظ الذات الإنسانية ولا 
شك أن في هذا التقسيم قدرا من الاعتبارية بغاية الدقة في الدرس. 


113 


الضصل الأول 
مقصد حطظ النضس 


تمهید 

يقصد بالنفس في هذا المقام مجمل الكينونة الإنسانية بعتاصرها 
المختلفة وهو أحد المعاني اللغوية للنفس» فقد جاء في لسان العرب أن 
من معاني النفس جملة الشيء وحقيقته» كما حاء فيه أيضا أن النفس يعبر 
بها عن الإنسان جميعه كقولهم: عندي للاثة أنفس !» ومن ذلك قوله 
تعالی: ان تقول نفس ياحسرتی على ما فرطت في جنب الله 
(الزمر/56)» أي أن يقول إنسان» فيكون المقصود بالنفس الإنسانية فيما 
يأتي من البيان حمل الإنسان وحقيقته» وليس المعنى المتحه إلى الدلالة 
على الروح» وهو أحد المعاني اللغوية للنفس. 

وكينونة الذات الإنسانية هي مل كينونة سائر الذوات تتراوح في 
اوضاعھا بر بين الضعف الذي قد ينتهي بها إلى الفناء وبين القوة التي قد 
تنتهي بها إلى الكمال» وكمال كل ذات هو بلوغها أقصیٍ طاقتها في أداء 
المهمة التي من أجلها حلقت. والذات الإنسانية إنما خلقت لأجل أن 
تقوم بأداء هة الخلافة على نحو ما شرحناه سابقا فیکون کمالها هو 
بلوغها أقصى ما يمكن أن تصل إليه من طاقة في أداء تلك المهمة» ويكون 


[1] راحع: ابن منظور- لسان العرب: مادة/نفس 
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ضعفها هو التدني عن ذلك إلى الدرجة التي تصل فيها إلى العجز الكامل 
وهي درجة الفناء أو ما يشبه الفناء. 

وبما أن الإنسان حسم وروح» وتكليفه يمهمة الخلافة إنما هو تكليف 
بحسب هذا التكوين المزدوج» فإ اعتبار القوة في ذاته والضعف فيها 
يشمل العنصرين معاء فكما يكون الجسم قابلا للترقي في سلّم القوة 
بالغذاء والرياضة والهواء العليلء وقابلا للتدي في ذلك السلّم ضعفا 
بأضداد ذلك» وبالأمراض وتلف الأعضاء» تكون الروح كذلك لأسباب 
أخری سنفصل بعضها لاحقا تقوی بها أو تضعف» ویکون مجمل قو 
الذات الإنسانية وضعفها هو حصيلة القوة والضعف في عنصري تلك 
الذات جميعا. 

وحفظ النفس مقصدا من مقاصد الشريعة يتعلق بمحمل الكينونة 
الإنسانية بعناصرها المختلفة. ومعنى هذا الحفظ هو توفير أسباب القوةَ 
للذات الإنسانيةء ودفع أسباب الضعف عنهاء بحيث تكون على أمثل ما 
يمكن من وضع لتقوم بأداء مهمنها؛ ولذلك فقد جاءت أحكام شرعية 
كثيرة غايتها حفظ النفس على هذا المعنى» وهي أحكام بلغت من الكثرة 
والتنوع مبلغا يفيد اليقين بان حفظ النفس هو كلية من كليات الشريعة 
ومقصد عام من مقاصد الدين» ولعلٌ حماع هذه الأحكام هو ما حاء في 
قوله تعال: إ ولا نلوا بايديكم إلى التهلكة & (البقرة/195)» وذلك ما 
أشار إليه ابن عاشور في قرله: "وقوع فعل (تلقوا) في سياق النهي يقتضي 
عموم كل إلقاء باليد للتهلكة » أي كل تسب في الهلاك عن عمد فيكون 
منهيا عنه محرّما ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم"!. 

ولمَا كان مدلول التفس في هذا المقام هو حقيقة الذات الإنسانيت 
وحقيقة هذه الذات تشتمل على عنصر مادي هو الجسم» وعنصر معنوي 
[1] ابن عاشور. النحرير والتنوير: 215/2 
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هو الروح» فإن حفظ النفس الذي جاء مقصدا شرعيا من شأنه ن يكون 
متها إليهما معاء فحفظ النفس إنما هو كما أشرنا إليه من أجل كفاءة 
الأداء لمهمّة الحلافة» وهذا الأداء لا يكون بالحسم وحده أو بالروح 
وحدهاء وإتما يكون بكينونة الذات الإنسانية المكونة منهماء فحفظ 
النفس يكون إذن بحفظ مادي وبحفظ معنوي» وقد جاءت أحكام الشريعة 
التي مقصدها حفظ النفس موزعة بين هين النوعين من الحفظ؛ ولذلك 
فإتنا سنبين تاليا مسالك حفظ النفس مادياء ومسالك حفظها معنويا: 
1 الحفظ المادي للنفس 


جسم الإنسان مهما يكن من كونه ملابسا للروح إلاً أنه تجري عليه 
القوانين التي تحري على سائر المادة الكونية» ومن تلك القوانين ما تعلق 
بأسباب البقاء والنماء والقوةء ومنها ما يتعلّق بأسباب الضعف روالوهن 
والفناء. والحفظ المادي للنفس بما أن الجسم عنصر من عناصرها سيكون 
لا محالة مستجيبا لتلك القوانين التي أرادها الله تعالى سنة للأجسام 
الكونية بصفة عامّة» والأحسام الحية منها بصفة خحاصة؛ ولذلك فقد 
حاءت الشريعة الإسلامية تأمر بكلّ ما فيه للإنسان بقاء ونماء وقوة» وتنهی 
عن كل ما هو حلاف ذلك ممًا فيه وهن أو تهلكة فکان توفیر أسباب 
البقاء والنماء والحيلولة دون أسباب الوهن والفناء مسلكين أساسيين من 
مسالك الحفظ المادي للنفس. 

أ حفظ النفس بأسباب البقاء والقوة 


لعل اول ما شرعه الله تعالى من أسباب البقاء للنفس الإنسانية هو تلك 
التشريعات المتعأقة باستمرارية وجود النوع الإنساني باستمرارية نسله» 
ويندرج في ذلك الأحكام المتعلغة بالزواج من حيث الحث عليه أصلا 
ومن حیٹ تراتیبه من بدايته إلى نهايته» فالزواج هو أمر مطلوب في الشريعة 
على وجه الوجوب بالنسبة لبعض الأفراد» وعلى سبيل الوحوب بالنسبة 
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لعموم الأَمة» حتى إِنه لو تواطأ الناس على تعطيل الزواج من أجل عدم 
الإنجاب لكان ذلك إثما كيرا للأمة كلهاء وذلك من حیث ما یؤول إلیه 
من انقطاع النوع» وممًا AE‏ ذلك قوله صلی الله عليه وسلّم: «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج »!» وقوله: «تناکحوا تکثروا فاني مباه بکم 
يوم القيامة »2ء فهذا الأمر بالزواج والحث عليه إنما على رأس مقاصده 
بقاء النوع الإنساني واستمرار وحوده» وتكاد تكون كل اكام المتعلقة 
بالزواج تحمل هذا المقصد بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

فإذا ما ود الإنسان وفق هذه الأحكام فن أحكاما أحرى شرعت 
مهاده بالرعاية والحفظ من قبل الأسرة ما دام غير قادر على رعابة نفسه» 
وتلك هي الأحكام المتعلقة بالطفولة في جميع مراحلها من رضاع 
وحضانة وتربية وغيرها ممًا هو معروف في أبواب الفقه. فإذا ما تجاوز 
الإنسان مرحلة الطفولة ولكنه كان عاجزا عن توفير أسباب الحياة لنفسه 
ا و ف ی ایی دی ي 
فیه» فإٍذا ما أصابه وهن أو اتد نتھی إلى هلاك ثم المجتمع الذي هو فيه إثما 
کبیراء وهو ما عناه النبي صلی الله عليه وسلّم بقوله: « أيما أهل عرصة [أي 
حي] أصبح فيهم اهر جائعا فقد برئت منهم ذمة الله » 3» فحفظ النفس إذن 
بأسباب البقاء والنماء مكفول بأحكام الشريعة لكل إنسان باعتباره إنسانا 
في جمیع اُوضاعه وکل مراحل حیاته. 

وإذا كان حفظ النفس بأسباب البقاء والقوة مكفولا بواحب مترتّب على 
الإنسانية كلها إزاء كل نفس بشرية فإئه قبل ذلك هو واجب مترتّب على 
کل نفس في حق ذاتهاء وقد جحاءت أحكام شرعية كثيرة تؤکد ذلك 
الواحب» فمن الواجبات الشرعية على كل إنسان في حق نفسه أن يتعاطى 
[1] أخرجه البخاري: كناب اللكاح» باب قول ابي من استطاع سكم الباية. 


[2] أخرحه عبد الرازق في مصنفه: كتاب الدكاح» باب وحوب النكاح. 
[3] أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب البير ع باب البيوع. 
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من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ما يحفظ وجوده على الوحه 
الذي يكون به قويا لأداء مهامه في الحياة» وكل تقصير في ذلك يؤدي إلى 
حلل في ذلك الأداء ييوء صاحبه بإئمه. وليس لاإنسان في ميزان الإسلام 
أن يعذب نفسه بققطع أو بجرح أو بتجويع أو بغير ذلك» وليس له أن يضع 
حدًا لحياته بالقتل كما هو عند كثير من المذاهب والفلسفات» بل تلك في 
شريعة الإسلام حريمة من أكبر الكبائر. 


ويلحق بأسباب القرَة التي تندرج ضمن حفظ النفس الممارسة 
الرياضية التي بها يكون تنشيط الجحسم» رالحفاظ على لياقته وحيويته 
ليقدر على أداء مهمته المطلوبة منه» عملا لتعمير الأرض وتحصيل الرزق» 
أو هادا في سبيل الله» أو سعيا في منافع الحلق» فقد جاء في الحديث 
النبوي: « علموا أبناءكم السباحة والرمي » !» كما جاء فيه طلب الترويح 

عن النفس من أحل دفع السآمة والكسل وتنشيط الجحسم» وهو ما ذكره 
صلّى الله عليه وسلّم لحنظلة حينما شكا إليه ما يقترفه من الترفيه عن 
ا إذقال: « ياحنظلة ساعة وساعة »2 أي بعد ساعة الج 

ينبغي ان تكون لك ساعة للترفيه عن النفس تجديدا للنشاط فذلك كلّه 

تھے رم ا جد فی کل ات ای باک 
عطاؤها في أداء مهمتها. 

ب. حفظ النفس بدفع العوادي 

كما شرع الدين لحفظ اللغس بأسباب البقاء والقوة شرع لحفظها أيضا 
بدفع کل الأسباب التي تؤدي إلى النيل منها بالوهن والضعف بله بالانتهاك 
والهلاك» والأحكام الشرعية التي شرعت في ذلك بلغت من 1 ة والتنوع 
ما يفيد على وجه القطع أن للنفس البشرية باعتبار كونها بشرية حرمة لا . 
[1] آعرجه ليقي في عب الإبمان: باب في حقوق الارلاد. 
[2] أحرجه مسلم: كناب التوبةء باب فضل دوام الذكر. 
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تدانيها حرمة لأي مخلوق من المخلوقات» فكان إذن حفظها حفظا ماديا 
برد العدوان عليها مهما كان نوعه مقصدا من المقاصد العامة للشريعة. 

وعلى رأس المسالك الشرعية التي بها يكون حفظ النفس تلك الأحكام 
التي تدفع العدوان عليها بالقتل والجراح» فقد شرع في دفع ذلك القصاص 
عقابا للمعتدي يمال نوع الاعتداء ابتداء من أحف الجراح إلى الاعتداء 
القتل؛ واعرت الشري ع أن ل الس البشرية الراحدة رمقل الاي 
جميعاء تفظيعا لهذه الجريمة» وهو مفتضى قوله تعال: لمن فل فا 
بغپر نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعًا 4 (المائدة/32» 
كما اعتبرت أن عقوبة القصاص هي الكفيلة بأن تحفظ حياة النفوس» وهو 
مقتضی قرله تعالی: ولگم في القصاص حیاةٌ یا ولي الالباب ) 
(البقرة/19)» فمنع الاعتداء على حرمة الحسم البشري بأي نوع من 
او و 
شرع فيه من أحكام مغلظة. 

ومن تلك المسالك لحفظ النفس منع الأسباب التي تلحق بها الضرر 
من الأشربة والأطعمة» فأيما طعام أو شراب يلحق الأذى بالحسم الإنساني 
فإ الشريعة جاءت بتحريمه» وهو مقتضى قوله تعالى: ويل لهم 
الطيبات ويُحرّم علبهم الخبائث ت 4 (الأعراف/157) رالخبائث هي کل ما 
فيه اسان ضرر مثل الخمر والميتة والحنزیر وما شابھها مما ثبت أله 
يلحق الضرر بالصحة الجسمية أو النفسية» وقد حاءت الشريعة الإسلامية 
تحرم هذه الخبائٹث ثث مسلكا من المسالك التي بها يكون حفظ النفس. 


رمن تلك المسالك أيضا دفع الأمراض التي تصيب الإنسان فتوهن قوت 
وتعطّله عن أداء مهمته وذلك ما جاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: 
« تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء » » فالتوقي من الداء 


[1] أخرحه ابو داود: كتاب الطب» باب في الرجل يتداوى. 
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كما توقى عمر بن الطاب من طاعون عمواس بالشام» وكذلك طلب 
العلاج إذا ما أصاب الإنسان داء هي من مطلوبات الشريعة تولا بها لحفظ 
النفس مقصدا شرعياء وكلّ ما يندرج في ذلك من الأحكام إنما هو مسلك 
من مسالك حفظ النفس. ومن الغريب أن نجد في تراثا الإسلامي رأيا في 
هذا الموضوع يذهب أصحابه إلى تفضيل الرفض لتعاطي الدواء صبرا على 
المرض الذي يكون فيه الأجر» فذلك فيما نحسب انحراف عن مقصد 
حفظ النفس الذي جاءت الشريعة تطرد أحكامها فيه 1. 


وفي سبيل حفظ النفس أجحازت الشريعة الإسلامية الترحص لاقتراف 
بعض المحرمات المغلّظةء وذلك مثل أكل الميتة وشرب الخمر لمن غلب 
ظلّه أن حياته تنوف علیهما» کمن أصابه جوع ولیس عنده إلا يتت ومن 
غص بلقمة ولم يجد مسوغا إلا الحمر. كما أحازت الشريعة في سبيل ذلك 
الترحص في بعض العبادات الأساسية» مثل الترحيص في التيمَّم لمن 
يخاف المرض أو زيادته باستعمال الماء» والترحيص في الفطر لمن أأجهده 
الصوم بما يؤر على صحته. بل قد منعت الشريعة أن يأتي الإنسان من 
العبادات ما يكون له الأثر السلبي على صحة الجسم مثل سرد الصوم أو 
مواصلة القيام وما أشبه ذلك وهو ما قاله النبي الكريم حينما تناهى إلى 
علمه أن بعض أصحابه يفعله معلّلا نهيه بقوله: « إن لنفسك عليك 
حقا »2ء وحق النفس في هذا المقام هو أن لا تكون العبادة مؤّرة على 
صحة الجسم. 
إن كل هذه الأحكام الشرعية وغيرها كثير مطرد إنما وضعها الشارع 
لتحقيق مقصد حفظ النفس حفظا ماديا» وذلك بالحفاظ على صحة 
الحسم وفاعليته» والعمل على تقويته وتنشيطه والرفع من كفاءة أدائ 


[1] راجع في ذلك الغزالي ‏ إحياء علوم الدين: 241/4 وما بعدهاء 
[2] أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. 
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وذلك سواء بتوفیر اسباب النماء رالقرة والنشاط» أو بدفع آسباب الضعف 
والوهن والتلف والهلاك وكلٌ ذلك يجمعه قوله تعالى: ولا لّوا 
بأيديكم إلى التهلكة ) (البقرة/195)» وكل تقصير في توفير الأسباب ودفع 
العوادي إما هو ضرب من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة نهى الله تعالى عنه 
نهي الوحوب حفظا للنفس» وأين من هذا التشريع ما تعتبره بعض 
المذاهب والأديان من أن اضطهاد الجسم البشري وإنهاكه وتعريضه 
للعذاب هو الأعلى في سلّم العبادات» وهو ما كان له تأثير على بعض 
المسلمين فاثروا المرض على الصحة» والضعف على القوة» مخالفة 
صريحة لمقاصد الشريعة في الحفظ المادي للنفس البشرية كما تدل عليه 
أحكام كثيرة مطردة. 
2- الحفظ المعنوي للنفس 


إن النفس التي نحن بصدد البحث في حفظها هي كما أشرنا إليه سابقا 
تنکون من حسم وروح» وکما للحسم ُسباب یکون بها ضعفه ووهنه 
وهلاکه» وأسباب تکون بها نقائض ذلك فان للروح ضا سہابا بها تقوی 
وأخرى بها تضعف» وكما أن لضعف الأجحسام ووهنها أثره في قصورها 
عن أداء الإنسان لمهمة التعمير فجاءت الشريعة تحفظه بأسباب القوة التي 
فصلنا بعضا منها آنفاء فان لضعف الأرواح أثره في القصور عن أداء تلك 
المهمة» وهو ما اقتضى أن تأتي ا ا تقصد إلى حفظ 
الأرواح بأسباب تقويهاء وهي أسباب تختلف عن الأسباب التي تحفظ 
النفوس من التاحية المادية لاختلاف الطبيعة بين العنصرين» فالحسم 
أسباب حفظه مادية» والروح أسباب حفظها معنوية. 


كيف يمكن لإنسان هد روحه الحزن أو الحوف أو الشعور بالمهانة أو 
بالاستعباد أن يكون قادرا على أن ينطلق في الأرض يعمرها باكتشاف 
آفاقهاء والوقوف على سننها وقوانینها» وتسخیر مقدراتها ومواردها؟ إِنه 
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کما لا یکون قادرا على ذلك إذا كان عليل الجسم فإته لا يون قادرا عليه 
إذا كان عليل الروح بمثل تلك الأسباب؛ ولذلك فقد من الله تعالى على 
قريش بأن حفظهم في أجسامهم من الجوع كما حفظهم في أرواحهم من 
الحوف فاستطاعوا بهذا الحفظ المزدوج للنفس ماديا ومعنويا أن يضربوا 
في الأرض برحلة الشتاء والصيف» وهو ضرب من التعمير الذي لا يتم إلا 
بحفظ النفس حفظا ماديا ومعنويا. 

وحينما فصل علماء المقاصد القول في حفظ النفس مقصدا من 
المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية لم نحدهم أعطوا هذا الحفظ 
الروحي للنفس حقه من البيان» فالمقاصديون القدامی يكادون يقتصرون 
في بيان حفظ النفس على أحكام القصاص وما شابهها لمشيل لأحكام 
حفظ النفس» اقتصارا منهم على حفظ العنصر المادي» وعلى ذلك تدورا 
مثلته في أغلبهاء وحينما تقع الإشارة أحيانا في بعض المولّفات إلى الحفظ 
المعنوي للنفس فإن هذا الحفظ يعتبر من الحاجيات وليس من 
الضروريات. وقد بداً عند بعض الباحثين المحدثين الاهتمام بالجانب 
المعنوي لحفظ النفس مقصدا ضروريا من مقاصد الشريعة ٠‏ وهو منحى 
يجدر تأصيله والمضي فيه بما هو أوسع ليصير الحفظ المعنوي كالحفظ 
المادي مقصودا من المقاصد الضرورية» وهو ما نبينه فيما يلي مما يكون 
به حفظ معنوي للنفس. 

أ حفظ النفس بالت زكية 

الإنسان مشارك للحيوان في الحيوانيةء إلا أنه يتميز بالنفس الناطقة» 
وعلى أساس ذلك التميز ترب التكليف» وبناء على ذلك فإ القيام بأعباء 
التكليف وهو ذاته أداء مهمة الحلافة سوف يكون متوقًفا على مقدار الرفعة 
التي يحصلها الإنسان فيما يتعلّق بالنفس الناطقةء فعلى قدر الرفعة في تلك 


])1[ راحع: حمال الدين عطية ۔ نحو تفعيل مفاصد الشريعة: 143. 
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النفس يكون حسن الأداء» والعكس صحيح» فيكون حفظ النفس مشتملا 
من بين ما يشتمل على ترقية الذات الناطقة في الإتسان في سلّم الكمال 
الإنسانيء» إذ ليس حفظ النفس كما أشرنا إليه سابقا إلا تيسير الأسباب التي 
بها يقوی الإنسان على أداء مهمته, 


وترقية النفس هو المعنى الذي عبر عنه القرآن الكريم بالتركية في قوله 
تعالی: م قد افلح من تزکّی ) (الأعلی/14)» وقوله تعالی: ف قد افلح من 
زگاها 4 (الشمس/» فالذي زکی نفسه هو الذي "اخحتار لها ما به كمالها 
ودفع الرذائل عنها"» وذلك هو الذي أفلح» أي نجح في تحصیل 
المطلوب» والمطلوب من الإنسان هو أن يقوم بأداء المهمة التي من جلها 
خلق» وينتهي المعنى إِذن بحسب هذا إلبيان القرآني إلى أن تركية النفس 
هي إحدى السبل المعنوية إلى نقويتها لتقدر على أداء المهمة التي كلف 
الإنسان بأدائهاء وهو المعبر عه بالفلاح» وذلك ضرب من الحفظ للنفس 
حاءت الشريعة تجعله مقصدا من مقاصدها الضرورية. 

ب حفظ النفس بالأمن النفسي 

حينما يداحل الخوف النفس الإنسانية لسبب أو آحر من الأسباب فلن 
هذا الحوف يصبح عاملا كبيرا من عوامل اضطرابهاء حتى ليكاد يشل 
جميع قواها عن أداء مهامّهاء فلا مدارك التفكیر تبقی على كفاءنهاء ولا 
إرادة الفعل تبقى على مضائهاء ولا المزاج النفسي يبقى على توازنه» بل كل 
ذلك يصيبه ارتباك يفضي إلى هبوط حاد في القدرة على أداء الإتسان 
للمهام المطلوب منه أداؤها. 

ولا تکون النفس سوية قوية إلا إذا نعمت بالطمأنينة والأمن» إذ حينغذ 
تسترسل قواها لمت امتدادها الطبيعي دون أن يعطّلها عامل الخرف بما 
يشرش عليها سيرهاء فإذا هي تنطلق مطمعنة في أداء وظائفها تفكيرا وإرادة 
[1] اين عاشور التحرير والتوير: 371/30: 
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وقدرة على التنفيذ؛ ولذلك فإن القرآن الكريم يقترن فيه الخوف غالبا 
بحال الاضطراب والوهن النفسې کما في قرله تعالی: لإ فإذا جَاء العف 
رأيتهم ينطرون إليك تذور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ) 
(الأحزاب/19)» كما يقترن فيه الأمن بحال القَوة وحسن الأداء كما في 
قوله تعالى: [ أطّمهم من جوع وآمنهم من خوف ) (قریش/4)» إذ لما 
كانت قريش آمنة استطاعت أن تنجز رحلة الشتاء والصيف» وهو ضرب 
من الإنجاز تعميرا في الأرض. 

وبناء على ذلك فقد جاءت الشريعة تحكم بما يوفر للنفوس الأمن 
ويدفع عنها الحوف» قصدا في ذلك إلى حفظها بما يتير لها من أسباب 
القوة متملة في الأمن» وما يدفع عنها أسباب الوهن متمتلا في الخرف» 
وقد جاءت أحكام كثيرة تهدف إلى تحقيق هذا المقصد مقصد حفظ 
النفس حفظا معنوياء وذلك سواء فيما يتعلّق بالنفس في حال الأفرادء أو 
فيما يتعلّق بالنفس في حال الجماعة» وكلٌ ذلك إتما هو لغاية أن تكون 
النفوس قوية بالأمن: قادرة على أداء مهامّها بكفاءة. 

والأمن النفسي انذي جاءت الشريعة تحكم به لغاية لحفظ النفس هر 
الأمن الشامل الذي يقطع الأسباب المتنوعة للخوف الذي من شأنه أن 
يشتنها ويشل قواهاء فهذا الخحوف قد يكون خوفا على الذات أن ينالها 
الأذى المادي أو المعنوي» أو خوفا على الأهل أن يطالهم الاعتداء أو 
حوفا على المال أن يتعرّض للتلف» وكل ذلك جاء في الشريعة من 
الأحكام ما يدفعه ويحمي النقوس منه» وما قوله صلى الله عليه وسلّم: 
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »1 إلا مندرجا ضمن 
هذه الأحكام الدافعة للحوف» الباسطة لأمن النفوس» إذ هذه الحرمة تشيع 
في النفس الطمأنينة لما تكون به من رادع لاقتراف هذه الأسباب 


[1] أحرجه مسلم: كاب البر» باب تحريم ظلم المسلم. 
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المخيفةء وقد ورد في الحديث النهي المغلّظ عن أن يروع الممن باي 
نوع من الترويع 1. 


ولعلّ أحمع الأحكام التي مقصدها حفظ النفس بحفظ الأمن هو 
الحكم بعقاب غلبظ لقَطَّاع الطرق والمحاربين المتامرين على أمن الناس 
المروعين لهم في أتفسهم وأموالهم وأعراضهم» وهو ما جاء في قوله 
تعالی: إا جزاءُ الذين یحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍِ فسادا 
آن يقتلوا أو يصلبوا أو نَع أيديهم وارجلهم من خلاف ار يفوا من 
الأرض ¢ (المائدة/33)» فالتغليظ في عقوبة هذه الحريمة إتما أحد 
الأساسية ترويع الآمنين الضاربين في الأرض المعمرين فيها بقطع الطرق 
عليهم» فهذا الترويع من شأنه إذا ما فشا في المجتمع أن يقمع انقوس عن 
أن تنطلق في الأرض للتعمير فيهاء فتدكمش على ذاتها بسبب الخوف» 
ريفوت عليها أداء مهامّها بذلك السبب» ففي سبيل دفع هذا الخوف» 
وإشاعة الأمن في النفوس لتنطلق في العمل جاء التشريع بهذه العقوبة 
الشديدة في سياق مقصد حفظ النفس حفظا معنويا بالأمن2. 


[1] قال صلى الله عليه وسلم: « من روع مؤمنا لم يزعن الله روعته يوم القيامة » رواه البيهقي في شعب 
الإيمان: باب رقم: 67. 
[2] راحع في هذه العقربة وأسبابها: أبو زهرة - العقوبة: 67» 104 وما بعدها. 
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الطصل الثاني 
مقصد حطظ العقل 


تمهیاد 

العقل هو أحد قوى النفس» ولكتنا أفردناه هنا بييان أن حفظه مقصد عام. 
من مقاصد الشريعة لكونه أعلى قرة من قوى التفس وأرقاهاء ولكونه هو مناط 
التكليف» فالإنسان إنما هو إنسان بالعقل» إذ هو أعظم العناصر التي تميزه 
عن الحيوان» وعندما بحثنا حفظ النفس فيما سبق إنما كان المعني كما بيتاه 
كل الكيان الإنساني جحسمه وروحه» وعندما نبحث حفظ العقل في هذا 
المقام فإنما نعني تحصيص العقل بالبيان من بين سائر القوى الأحرى في 
الإنسان لاه هو مناط التكليف بالمهمة التي حلق من أجلها الإنسان. 


والعقل في حقيقته هو تلك القوة في الإنسان التي بها يكون الإدراك 
والتمييز والحكم» وتلك القرة هي اناه في علوم ضرورية فطرية في 
الإنسان مغل العلم بأن الكل أكبر من الحزى والعلم بان لکل حادث سپباء 
والعلم بان الجسم الواحد لا يكون في مكانين مختلفين في وقت واحدء 
ولذلك قيل فيه: "العقل علوم ضرورية"!» وإنما عرف العقل بهذا التعريف 
لان هذه العلوم الضرورية هي التي يكون بها إدراك كل ما سواها من العلوم» 


[1] الجريني - الإرشاد: 36. 
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وبها یکون أيضا التمييز والحكم» ولو خلا الإنسان منها ما استطاع أن 
يحصل من ذلك شيعا '. 

إلا أن العقل وإن كان بهذا المعنى ليس عضوا من أعضاء الحسم 
الإإنساني ولا جوهرا مفارقا لذلك الجسم» فإن له علاقة جوهرية حاصة 
بأحد أعضاء الجسم وهو الدما غ وما يتبعه من أعصاب» فكأتما تلك العلوم 
الضرورية الفطرية هي الوجه المعنوي للعقلء والدماغ هو الخلفية المادية 
له» فإذا ذكر العقل إذن ذكر هذان البعدان فيه» ورعاية العقل والحفاظ عليه 
وتنميته لا تكون إلا بتعهد هذين البعدين» فإذا ما أهمل أحدهما طال 
الإهمال العقل حملة» فضعف عن أداء مهمته. 

وإذا كان العقل يطلق على هذه القوَة المدركة المميْزة الحاكمة فإنٌ 
الفكر يطلق على الحركة التي تنحرك بها هذه القوة للإدراك والتمييز 
والحكم؛ ولذلك جاء الفكر في معناه اللغوي يعني إعمال الخاطر في 
الشيء ء أي إعمال العقل في الموضوع الذي يراد معرفته» ولذلك أيضا 
عرف الفكر في الاصطلاح بأنه حركة الذهن للاتتقال من المعلوم إلى 
المجهول» وهو ما ضبطه الجرحاني في تعريفاته بقوله: "الفكر هو ترتيب 
أمور معلومة للتأذي إلى مجهول"3. وأا ما أصبح عند كثيرين من إطلاق 
اسم الفكر على العقلء أو إطلاقه على الحصيلة من الأفكار التي ينتهي إليها 
العقل من بحثه فليست إلا على سبيل إطلاق اسم السبب على المسبب أو 
الملزوم على اللازم» وهو مر معهود في لسان العرب ر ولکتنا سنستعمل 
العقل والفكر فيما يلي على اعتبار هذه المعاني التي حددناها. 

إن مهمة الحلافة في الأرض التي هي مهمة الوجود الإنساني مناطة في 
تحقيقها بالعقل وذلك من جهتين. الأولى أن هذه المهمة أنيط التكليف 
[1] راحع تعريفات محتلفة للعقل في: الغرالي ‏ إحياء علوم الدين: 80/1. 


[2] راحع: ابن منظور لسان العرب: مادة (فك). 
[3] الجرحاني ‏ التعريفات: 176. 
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بها بالعقل» فمن لا عقل له راشدا على معنى القدرة على الإدراك والتمييز 
والحكم فليس ملفا بشيء منها. والثاني أن المكلّف بها لا يقدر على 
إنجازها إلا بالعقل أن يكون قويا ممارسا لوظائفه على أقوم حال فإذا ما 
أصابه قحك لت ار آخری الأببات فإنه يقضر عن أدائها بقدر ضعفهء 
RIES‏ 

الحقائق وصل الإنسان إلى المجز عن أداء مهمته في الحياة وقارب وضعه 
e‏ ولا يدانيه في ذلك أي عضو من أعضاء الإنسان أو قوة من 
قواه؛ ولذلك حص العقل في الشريعة بمقصد حاص في الحفظ في نطاق 
الحفظ العام للذات الإنسانية. 


_ والمقصود بحفظ العقل هو تشريع أحكام من شأنها أن تحفظ للعقل 
قوته التي بها يقدر على أداء مهمته» وذلك سواء بتيسير عوامل القَوَةَ له» 
وهي العوامل التي تنميه وتزكيه وترفع من طاقنه في الإدراك الدقيق والحكم 
الصحيح» » أو بدفع عوامل الضعف عنهء وهي تلك العوامل التي تعطٌل نموه 
وتش طاقنه. وبما أن العقل كما أشرنا إليه هو طاقة ذات بعدين مادي 
ومعنوي فإِنَ حفظه لا يكون إلا بحفظ هذين البعدين فيه؛ ولذلك جاءعت 
أحكام الشريعة تقصد إلى حفظه بحفظهما معاء وذلك على نحو ما نورده 
تالبا. 

1 الحفظ المادي للعقل 


أشرنا سابقا إلى أن البعد الماذي للعقل يتمثل في الدماغ وما يتبعه من 
أعصاب» وذلك فضلا عن کونه تأر على نحو أو آحر من التأثير بساثر 
الحسم؛ ولذلك فن الحفظ المادي للعقل سوف يكون مندرجا ضمن 
الحفظ المادي للنفس كما بيتاه سابقاء فكل ما فيه حفظ للحسم الإنساني 
فإن فيه حفظا للعقل بحفظ البعد الماّي فيه» وذلك سواء بتیسیر عوامل 
النمو والقوة من غذاء وكساء وتريض بدني» أو بدفع عوامل الوهن من 
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أمراض وأغذية فاسدة وأشربة مدمرة للحسم» ولعل هذا المعنى هو الذي 
يلحصه المثل السائر القائل: "العقل ا الجسم السليم". 
والأحكام التي حاءت في الشريعة تقصد إلى حفظ التفس حفظا ماديا 
كما شرحناه سابقا تقصد أيضا ضمن ذلك إلى حفظ العقل في بعده 
المادي» إلا أن بعضا منها ريما كان مقصده بالدرجة الأولى حفظ العقلء 
وذلك مثل حكم تحريم الخمر وما في حكمها من المخدرات, فإنها وإن 
كانت توهن الجسم كله إلا أن ضررها بالعقل اشد فتشريع حرمتها ّما 
قصده الأول هو حفظ العقلء وهكذا الأمر في كل ما يثبت أنه يلحق يالعقل 
ضررا ماديا أکثر مما يلحقه بالحسم» وكذلك فإن کل ما یثبت أنه به یقوی 
العقل أكثر مما يقوى الجسم فإنه يكون مطلويا في الشرع من أحل حفظه 


بالقصد الأول. 
2- الحفظ المعنوي للعقل 


لم يهتم الأصوليون وعلماء المقاصد كثيرا بهذا الضرب من حفظ 
العقل» وأكثر ما انصب عليه اهتمامهم هو الحفظ المادي اقتصارا في الأكثر 
على التمثيل بتحريم الحم وأما الحفظ المعنوي فنكاد لا نجد فيه إلا 
إشارات قليلة وإن كان الباحثون المحدثون بدؤوا يوجهون الاهتمام إلى 
هذا الحفظ المعنوي للعقل!. والحقيقة أن المستقرئ لأحكام الشريعة 
وتوجيهاتها كما وردت في القرآن والسنة يجد أحكاما وتوجيهات كثيرة 
تقصد إلى حفظ العقل حفظا معنوياء سواء بتيسير أسباب قوته أو بدفي 
أسباب ضعفه ممّا هو تيسير أو دفع لأسباب ذات صفة معنوية . ویبدو لناأن 
استكمال البحث في المقاصد يقتضي أن ببسط البيان في حفظ العقل 
بالأسباب المعنوية للحفظ» وهو ما سنحاوله تاليا. 


[1] انظر مثلا: حمال الدين عطية ۔ نحر ا الشريعة: 143. 
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إن وظيفة العقل هي الفكر على معنى ما شرحنا سابقا من أن الفكر هو 
رة العقل للوصول إلى الحقائق والعمل بهاء ولهذه الحركة العقلية 
منشطات تدشطها فترتفع كفاءة العقل في إدراك الحقائق ودقة الأحكام 
وقد تعترضها اُسباب تربك تلك الحركة فيتعّر العقل في أداء وظيفته في 
الإدراك والتقدير والحكم وقد حاءت الشريعة بأحكام وتوجيهات كثيرة 
تعمل على تنشيط حركة العقل» وعلى الحيلولة دون عوامل تعثره وإرباك 
وفي کل من هذا وذاك حفظ له» وهو حفظ بأسباب معنوية» ومن ن هم ما 
يكون به ذلك الحفظ ما يلي: 

أ حفظ العقل بتحرير الفكر 

الفكر هو حركة العقل لإدراك الحقيقة» وتعني حرية الفكر أن يكون 
عقل الإنسان وهو يمارس الحركة من أجل معرفة الحقيقة منطلقا دول قي 
يقيده ليعوقه دون الوصول إلى النتيجة التي ي يسعى إليهاء أو موجه يوجهه 
نحو تنيجة مبتغاة من قبل ذلك الموجَّه وما كان ليصل إليها لو انطلق حرا 
فحينما تكون حركة العقل منطلقة على هذا النحو تنتقل من المعلوم 
لتحصيل المجهول انتقالا تحكمه المقتضيات الموضوعية للبحث ولا 
تور فيه عوامل من حارجه» فحينذاك يمكن أن يطلق على هذا الوضع ما 
يسمى بحرية الفكر. 

وهذه الحرية في الفكر من شأنها أن تدشط حركة العقل» إذ بها يكون 
العقل منطلقا دون حد يحده أو عائق تی یعوقه» وحینغذ فاته ستقوده حركته إلى 
أبعاد يكتشف فيها أقدارا من الحقائق لا يكون قادرا عليها لو كان مقيدا أو 
موجّها إلى أفق محددء فحرية الفكر بهذا المعنى هي إذن من أسباب القَرَة 
للعقل» إذ بها ترتفع كفاءته في أداء مهمة الكشف عن الحقيقة وتوظيفها 
في صالح الإنسان؛ ولذلك فقد جاءت الشريعة بأحكام وتوجيهات تلزم 
بهذه الحرية» وذلك لتحقيق مقصد حفظ العقل. وتتور ع هذه الأحكام بين 
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أحكام تحرر الفكر من أسباب تعطيل داحلية تتأسس في ذات القردء 
وأحكام تحرره من أسباب تعطيل تتساط عليه من خارجه. 

ما النوع الأول فمشاله ما جاء في الشريعة من أمر بالتحرر من قيود 
العادات والتقاليد الفاسدة التي يسلّطها المجتمع على أفراده» فتكون عائقة 
دون انطلاق فكره في حركة حرة للتعامل مع موضوع النظرء إذ هي توجه 
ذلك الفكر لينتهي عند النظر في القضايا المطروحة عليه إلى ما يواطئ تلك 
العادات والتقاليد» وهو ما جاء فيه نکیر شدید ونهي غلیظ» وذلك في مثل 
قوله تعالی: م قال معروھا إا وجدنًا آباءنا عل أمة ونا عل آتارهم مقتدون 
قال ولو جتتکم باهدی مما وجدتم عليه آباءکم قاوا إا بما أرسلتم به 
کافرٌون فانتقًمنا منهم 4 (الزحرف/24-23). 

فهذا الإنكار الشديد لفعل هوّلاء» وهذا العقاب الذي أصابهم» إتماهو 

بسبب انهم لم يحرروا عقولهم من سطرة ما عليه آباؤهم من معتقدات؛ 

فاتجهت الحركة الفكرية لتلك العقول اتجاها حاطقا حاد بهم عن الحق 
وأوقعهم في الضلالء فعلى الإنسان إذن بحكم الشرع أن يتحرر من 
موروثات الآباء لينظر في المعروض عليه من الآراء بفكر حر يتبع الححة 
ويتنهي إلى ما تنهيه إليه» وحينعذ فن عقله يكون محفوظا بهذه الحرية في 
الفكر. 

ومثلما يجب في الشرع التحرّر من الموروثات المضلّة للآباء يجب 
أيضا التحرر من كل سطوة خارجية تعوق الفكر عن أن يجه الاجاه 
الصحيح» وذلك مثل سطوة السلطان السياسي» أو الكهنوت الديني» أو 
تأثيرات الشعوذة والعرافة والسحرء فعلى الإنسان أن يتحرر من كل هذه 
المرّرات التي تقيد عقله مهما كان نوعها لتكون حركته الفكرية حاضعة 
فقط لما تلزمها به القواعد المنهجية للنظر. وقد تصل قرة الوجحوب لتحرير 
العقل من هذه السطوة إلى وجوب الهجرة من الدائرة الجغرافية التي تكون 
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ضاربة فيهاء وذلك ما جاء في قوله تعالى: إن الذين توقاهم الملائكة 
طالمي انهم قاأوا فيم كحم قالوا كنا مسضتفين في الارض قاو ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصیرا 4 
(النساء/97» فالآية كما ذکره الطبري رلت في جحماعة اعتذروا في عدم 
إيمانهم بقولهم: "كنا مستضعفين في الأرض» يستضعفنا أهل الشرك بالله 
في رضنا وبلادتا بكثرة عددهم وقوتهم» فیمنعونا من الإيمان بالله" فلم 
يقبل عذرهم» إذ کان عليهم أن يحرروا عقولهم من سطوة قوعم 
المشركين بالهجرة منهم ليصلوا بنظرهم الحرَ إلى حقيقة الإيمان بالله 
وتوحیده. 
وما النوع الثاني الذي هو الحكم الشرعي بتحرير الفكر من المعوقات 
الداحلية التاشئة من ذات الإنسان فمثاله ما حاء من مر بدفع الهوى 
النفسي على احتلاف آنواعه» ذلك الذي يتمكن من النفس فيوجه حركة 
العقل في البحث عن الحقائق إلى ما يوافقه هو من النتائج» ویصرفه عن 
تباع الحجة ليصل إلى الحقيقة» وذلك مثل ما جاء في قوله تعالى: : ل وإ 
کٹیرا ليضلون باهوائهم بغر علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 
(الأنعام/119)» ففي هذه الآية إنکار شدید على من حکم الهوی على 
عقله ولم يحكّم الدليل» فانتهى به الأمر إلى الضلال بتحکیم الهوی؛ ولو 
حکم الدلیل لانتھی إلى العلم فهذا المسلك الذي لا يحرر فيه الإنسان 
فكره من الهوى هو مسللك محرم» إذ الواجحب التحرر من الهوى» وهو ما 
انتهى إليه الرازي في شرحه لهذه الآية إذ قال: "دلت هذه الآية على أن 
القول في الدين بمجرد التقليد حرام؛ لان القول بالتقليد قول بمحض 
الهوى والشهوةء والآية دلت على أن ذلك حرام"2. 


[1] الطبري۔ حامع البيان: 313/4. 
[2] الرازي- التفسير الكبير: 176/7. 
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ويصدق هذا التحريم لسطوة الهوى على الفكر كل أنواع الهوى» سواء 
کان متمتلا في هوی الشهرات المادية من مال وملڌات مختلفة» أوفي 
هوی العواطف من حب وكره» وشفقة وعداوة» فأیما ضرب من هذه 
الضروب حكمت الشريعة بوجوب دفعه ان یکون له سطوة على العقل 
فيوجحه حركته الفكرية حتى تكون تلك الحركة موجهة بمحض الدليل كيما 
تصل إلى الحق» وفي ذلك جاء قوله تعالی: اھا الذین آمنوا ونوا 
قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الّهوى أن تعدوا € (النساء/135)» 
فهذا أمر صريح بوحوب تحرير الفكر من هوى الميل إلى القرابة وهوى 
E‏ وإرساله طليقا وفق القواعد التي 
تنتهي به إلى القسط الذي هو الحق. وفي مثل هذا جاء قوله تعالى في 
ا ولا یجرمنگم شتآن قوم علی الا تعداّوا 
اعدوا هو اقرب للعقوى & (المائدة/2). 


ویلحق بالهوی في تحریم الشریعة ِیاه ُن یکون مكبلا لفکر ما کله 
أيضا من بعض الخرافات والأرهام التي تجعل العقل يتجه في البحث عن 
الحقيقة إلى غير مظاتها الصحيحة وإنماإلى أسباب لها موهومةء وذلك من 
مثل التطير والتنجيم وأنواع الشعوذة» وما اوفقي ذلك من النهي قوله 
تعالی: فإ فإذا جاءتهم الحسنة قاأوا لتا هذه وإن تُصبهم سيه يروا بموسى 
ومن معه ألا اما طائرهم عند الله ولکن أكترهم لا يعلمُون 4 
(الأعراف/131)» فالنكير على هولاء ألقوم إنما هو بسبب أنهم رهنوا 
عقولهم في البحث عن أسباب ما يصيهم من تفع وضرإلى وهم طابر 
ففسروا به تلك الأسباب» وكان حريا بهم أن يحرّروا الفكر من ذلك الوهم 
ا 
لا في تلك الأوهام التي حعاتهم لا يصلون إلى العلم بالحقيقة نتيجة عدم 
تحریر عقولھم منھا. 
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ب حفظ العقل بالتعلّم 

لعن كان العقل كما شرحنا معناه سابقا هو تلك المعارف الأولية التي حلق 
عليها الإنسان من مثل مبدإ العلية ومد عدم.التناقض» إلا أل تلك المعارف 
لا تمل إلاً الآلة التي بها يتم التعلَّم ليصبح العقل مكتسبا للحقائق النظرية 
الكونية والإنسانية والغيبية» وحينما يصبح العقل مكتسبا لتلك الحقائق فإنه 
يكتسب القدرة على أن يرشد الإنسان إلى الطريق الذي يمضي به في تحقيق 
مهمته التي من أجلها حلق» وعلى قدر ما يكتسب من العلم يكون أكثر توفيقا 
في أداء تلك المهمة» فإذا ما بقي على تلك العلوم الأولية الفطرية أو اكتسب 
عليها قدرا ضقيلا لم يستطع أن يحقَق من تلك المهمة شيئا. 

وإتما يكون العقل قادرا بالعلم على أن يقود الإنسان إلى أداء مهمته لأ 
تلك المهمة هي الخلافة في الأرض» وهذه الخلافة تستلزم علما بالأرض 
في حقائقها وقوانينها التي تسيرهاء وعلما بالخلافة في مبادثها وأحكامها 
وتوجيهاتهاء فإذا ما اكتسب العقل ذلك أصبح هو العقل المكتمل الذي 
يطلق عليه بحق اسم العقل» وقد جاء في القرآن الكريم الثناء على الذين 
يعقلون» أي الذين يكسبون العلم بعقولهم» وجاء فيه الإنكار على من لا 
يعقل» أي لا يحصل علماء كما في قوله تعالى: لإ وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 (العنكبوت/43)» وقوله تعالی: لهم 
لوب لا یفقھون بها ولم آعین لا یبصرون بها ولهم آذانٌ لا یسمعون بها 
أرلنك كالانعام بل هم اضل) (الأعراف/179)» فالعالمون الذين مدحروا 
إتما هم الذين كملت عقولهم بالعلم والذين شبّهوا بالأنعام إنما هم الذين 
لم يتعلّموا بقلوبهم أي بعقولهم شيعا . فيتبيّن إذن أن كمال العقل وقوته إنما 
تكون بالعلم؛ ولذلك فقد جاءت الشريعة تأمر بالتعلّم» وذلك في سياق 
حفظ العقل» إذ لو لم يتعلّم العقل لكان ذلك هدرا له» فيكون التعلّم إذن 
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والتعلّم هو كسب يكتسبه العقل ينكشف له به المجهول من بعض 
حقائق الغيب ومن حقائق الكون والإنسان فيصير معلوماء على معنى أنه 
تحصل من ذلك المجهول صور في العقل مطابقة لما هو عليه في الواقع» 
ويصير العقل بذلك كاتما يحمل في ذاته صورة للعالم من حولهء فإذا 
الإنسان يصبح في تعامله مع الكون مستنيرا بتلك الصورة استنارة من 
يسلك أرضا مجهولة ا بخارطة مفصلة عن كل طرقاتها ومعالمها 
وأوضاعهاء فإذا هو يحسن التعامل معها واستثمار مرافقهاء فكذلك 
الإنسان بعقله المتعلّم المنكشفة فيه صورة العالم الذي يتحرك فيه يكون 
عقله قادرا بهذا التعلَّم على أن يرشده إلى طرق الاستشمار والتعمير. على أن 
هذا التعلَّم الذي يحفظ العقل على هذا النحو الذي بينا لا يكون تعلّما 
مكتملا بالغا أغراضه في حفظ العقل إلا إذا حمع بين ثلاثة مسارات 
أساسية هي: التعلّم بالاستيعاب» والتعلّم بالتفكرء والتعلّم المنهجي. 

أولا- حفظ العقل بالتعلّم الاستيعابي 

التعلّم الاستيعابي هو التعلّم الذي تنكشف به الحقائق الموضوعية سواء 
كانت متعلَة بالغيب أو بالكون أو بالإنسان» بحيث يحصل في العقل 

جحملة من تلك الحقائق تعکس الواقع في تلك المجالات في الوعي 

العقلى. وإذا كان لهذا التعلَّم مسالك وقنوات تمر منها الحقائق إلى العقل 
وهي اساسا الوحي والحواس فإ العقل هو الذي يكون مستقرا لها بعد أن 
يعالجها بمبادئه الأساسية التي فطر عليها معالجة تنود منها علوم أخری 
استنباطية بنيها العقل نفسه مما ورد إليه من تلك القنوات وممًا هو مفطور 
عليه من المبادئ» فإذا هو بذلك کله يصح بهذا العم ر الجملة 
واسعة من الحقائق یتمکّن بها الإإنسان من المضي في أداء e‏ التعمير 
بكفاءة ترداد قوة كلّما ثرت الحصيلة التي ينتحها التعلم 1. 


[1] راحع شرحا وافيا لذلك في: ابن عاشور ‏ التحرير والتنوبر: 348/23. 
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ولأحل هذا المصير الذي يصير إليه العقل محفوظا بالتعلّم جحاءت 
الشريعة تأمر على وجه الوجوب بطلب العل» وهو ما تضمنته نصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية بلغت في تواترها درجة القطع في إفادة أن التعلّم 
فرض ديني شرع من بين ما شرع لحفظ العقل أن يكون قادرا على قيادة 
الحياة الإنسانية. وقد جاء الأمر القرآني يوجه اللإنسان إلى طلب العلم في 
مستوياته المختلفة» فمن العلم بحقا ثق الغيب في مثل قوله تعالى: ف فاعلم 
أنه لا إل إل الله (محمد/19) فهو أمر بالتوجه لنعلّم هذه الحقيقة الغيبية 
حقيقة الوحدانية» إلى العلم بحقائق الطبيعة الكونية في مثل قوله تعالى: 
فإ قل انطَروا ماذا في السماوات والأرض ‏ (يونس/101) فهذا أمر بالنظر 

في الكون من أجل العلم بحقائقه» إلى العلم بحقا/ ثق الإنسان في مل قوله 
تعالی: [ وفي نسم آفلا تبصرون ) (الذاريات/21) فهو أمر بالنظر في 
النفس الإنسانية فردا وحماعة من أجل الإبصار أي العلم بحقائقها. وهكذا 
بهذه الأوامر الموجبة تكتمل داثرة العلم ليكتمل بها العقل ويقوى من أحل 
أن يكون الإنسان قادرا على أداء مهمته في الحياة» فيكون إذن حفظ العقل 
باستيعاب الحقائق سبيلا من سبل حفظه مقصدا عاما من مقاصد الشريعة. 

ثانيا ‏ حفظ العقل بالتعلّم التفكري 

العم الاستيعابي الذي يشمر حصول الحقائق في العقل لن كان من 
الأهمية في تکوین العقل بما ذكرنا إلا أنه E a‏ 
التكوين العقلي يبقى ناقصا يتطلّب اكتمالاء وهذا الاکتمال یکون بضرب 
آخر من العم هو الذي يمكن أن اة بالتفگن وهو ضرب يتجاوز 
مجرد استيعاب الحقائق إلى التأمّل فيها تأمّلا عميقا» من حيث أسبابها 
وعللهاء ومن حيث أبعادها ودلالاتهاء ومن حیث علاقاتها ببعضها» وسن 
حيث مآلاتها واستنماراتهاء بحيث يتتهي العقل من هذا التفكر إلى وضع 
يصبح فيه قادرا على التصرّف في ذلك المخزون من العلوم والمعارف 


136 


الحاصلة لديه بالاستيعاب تصرفا تصبح به فاعلة في المجرى العملي 
للحياة فتتقَدّم بها الحياة نحو أهدافها في التعمير» وذلك بدل أن تبقى 
صورا من الحقائق جامدة غير مستثمرة» وعاطلة غير فاعلة» وهو وضع 
تسقط فيه كثير من العقول التي تستوعب علما كثيرا ولکتها لا نستفید منه 
في واقع الحياة إلا شيعا قليلا. 


ومن أحل تكوين العقل بهذا التعلّم جاءت الشريعة تأمر بالتفگر 
والتدبر والتفقّه مرا موكّداء وكلّها تشیر إلى معان زائدة على محرد 
الاستيعاب» فالتفكر تقو ية للفكر كما يستفاد لغة نان الزيادة في اللفظ 
تدل على الزيادة في المعنى» ويعني الفكر المتأمل مل العميق في الموضوع 
الذي يكون محل نظر وبحث. والتدبر معاد النظر في الشيء من أحل 
معرفة عواقبه !. والتفقّه هو "التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد"*» وكلها 
تفيد النظر العقلي العميق الذي يتجاوز محرد تحصيل صور الحقائق 
بالاستيعاب إلى تبين أسبابها ومدلولاتها وآثارها وكيفية استشمارها 
والاستفادة منها. 


و جاء في القرآن الكريم من هذه الأوامر بالتفکر والتدبر قوله 
الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلی جنوبهم, ويتفکرون في خلق 
السماوات والأرضٍ رنا ما خحلقت هذا باطلاً سبحانك 4 رآل 
عمران/191)» قفي الاب ثناء على هؤّلاء الذين ي يتفكرون في الصور التي 
ت تنتهي إلى عقولهم من مشاهد الكون فيصل بهم التفكر إلى حقيقة حقيقة أحرى 
وراء تلك المشاهد» وهي ما تدل عليه e‏ 
بقولهم: وإ ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ). رذلك ما جاء أيضا في قرله 


تعالی: ولم يروا في انهم ما خلتق الله السماوات والأرض وما 


[1] راحع: ابن منظور۔ لسان العرب: مادة ادير 
[2] الأصبهاني ۔ المفردات: 642. 
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بينهما إلا بالحق Ç‏ (الروم/8) ففي هذه الآية ذم لألفك الذين لا يتفكرون 
فيما ينتهي إلى عقولهم من مشاهد فلا يصلون إلى ما وراءها من حكمة. 

وبضم هذه الآية إلى الآية السابقة يتين أن التفكر محمدة عظيمة 
وعدم التفكر مذمة شنيعة» وهو ما أکده قوله صلى الله عليه وسلّم: "لا 
عبادة كالتفكر" !» وقد سلت آَم الدرداء عن شأن أبي الدرداء» فقالت: 
"کان أكثر شأنه التفكّر"2» وما شرع التفكر على هذا النحو من التشديد إلا 
لأله ينتهي فيما يتتهي إلى تكوين عقل نبيه قادر على إدراك الحقائق وراء 
الصور المشهودة» فكان ذلك تشريعا يقصد في ما يقصد إلى حفظ العقل 
بالتفکر. 

ثاثا . حفظ العقل بالتعلّم المنهجي 

إن التعلّم لاستيعاب الحقائق» والتعلُم بالتفكّر لا يمكن أن يعم أي 
منهما على الوجه الذي ينهي فيه إلى مقصده الذي بيناه إلاً بحصول نوع 
آخر من التعلّم» وهو الذي یمکن أن نسميه بالتعلّم المنهجي وذلك بان 
يتم تمرين العقل على أن تكون حركته الفكرية جارية وفق قواعد منهجية 
وتراتيب منطقية من شأنها أن تعصمه أكثر ما يمكن من الوقوع في الخطإء 
وأن توجهه أكثر ما يمكن إلى إصابة الحقيقة» فإذا ما تعلّْم العقل هذه 
القواعد وجرى عليها في الفكر كان عقلا راجحاء فيقود الإنسان إلى ما فيه 
خیره» وإلاً فإنه قد تضطرب به السيل» فيتيه في الضلالء إذ لا تستقيم له 
سبل الاستيعاب ولا سبل التفكر؛ ولذلك فقد جاء في الشريعة توجیه مرکد 
لتعلّم هذه القواعد المنهجية التي يتعلّم بها العقل كيفية التفكيرء وهو توجيه 
مقترن ببیان لفوائد تعلّم تلك القواعد. وبيان لما ينشأً عن الجهل بها 
وتجاهلها من مساوئ جحسيمة. 


[1] رواه الببهقي في شعب الإيمان: باب رقم: 33. 
[2] راجع: ابن عاشور. التحرير والتنوير: 194/4 
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وتلك القواعد المنهجية التي أمرت الشريعة بتعلّمها هي قواعد متعددة 
من بينها على سبيل المثال قاعدة التيين وهي المضمنة في قوله تعالى: 
بل یاأیھ الذي ن آهنوا إن جاء كم فاس بدا فتينوا ‏ (الحجرات /6)» رفي قوله 
تعالى: لإ يا يها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ¢ (النساء/25)» 
فالتبين المطلوب في الأيتين هو تقليب ما هو معروض للعقل من أجل النظر 
على وجوهه المختلفة» ونقد كل وجه من تلك الوجوه لمعرفة أحق هو أم 
باطل» للانتهاء آحر الأمر إلى احتبار الوجه الذي ثبعت حقيته» وطرح ما 
ثبت بطلانه» وإذا لم يسلك العقل هذه القاعدة في النظر فإنه ريما أحذ 
بأل ما بدا له من الوجوه» أو بظاهر ما بدا له منها بقطع التظر عما يحمل 
من حق أو باطلء فيقع العقل حيثذ في الخطإء وإذا ما أصبح له ذلك سيرة 
فإّه يصح مستمرئا للوقوع في الط وفي ممارسة الباطل» فيضعف إذن 
على النهوض بالحياةء إذ لا تبهض الحياة إلا بالحق. 


ومن تلك القراعد المنهجية قاعدة الواقعية» وهي أن يكون منطلق العقل 
في بحثه عن الحقيقة هو الواقع المشهود من آيات الكون أو من مشاهد 
التاريخ» أو من أوضاع التغوس» فيقع التأمل فيها لتحصيل حقائقهاء ثم يكون 
الانطلاق منها إلى ما وراءها من الحقائقء وقد جاء القرآن الكريم يوجه 
العقول بصفة مستمرة إلى الانطلاق في النظر من هذه المشاهد الواقعية حتى 
رإن كان المقصد هو البحث عن الحقائق الغيبية وذلك في مثل قوله تعالی: 
قل انشّروا ماذا في السماوات والأرض ) (یونس/101)» وفي قوله تعالی: 
قل سيرُوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) (الروم/42). 

إن النظر العقلي حینما یکون منطلقه الواقع المشهود فاته یکون 
محتكما إلى ذلك الواقع الموضوعي الذي هو حقيقة ثابتة» فيكون إذن 
منطلقه من تلك الحقيقة الثابتة لينتقل إلى غيرها من الحقائق بطريق 
الدلالات المنطقيةء فيكون انتهاؤه إليها على هذا النحو أكثر ضمانا من أي 
طريق آحر» وأما لو اتحذ له منطلقا من الأفكار المجردة أو الانطباعات 
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النفسيةء أو الخواطر الحدسية» فإه يكون عرضة لأن تكون تلك كلها 
مدخولة بالأوهام والاتطباعات الزائفةء فلا يكون الانتقال منها إلى غيرها 
إلاً متتهيا إلى أمشالها من الأوهام والأباطيل. 


ولعل ذلك هو أحد مدلولات قوله تعالى في معرض الذم لمن أعرض 

عن التفكير الواقعي إلى التفكير الوهمي : لإ إنهي إلا أسماء سميتموها نتم 
رآباوکم ما زل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
ولقد جاهم من رهم الهدی ) راحم /23)» ققد وقع هزلاء في الاطل لما 
انطلقوا ف في التفكير من وهم التأليه للأصنام نيصلوا إلى اعتقاد نها تنفع 
وتض "واستندوا فيما يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه e‏ 
الأصنام ومحبة سدنتها ومواکب زيارتها"!» ولو انبعوا ف في التفكير الطريقة 
E‏ 
الحق وهو الإيمان بالإله الواحد. 


إن مغل هذه القواعد المنهجية جاءت الشريعة تأمر بتعلّمها لتصبح سيرة 
للعقل یرشد بها ف في التفكير» وإذا ما انضاف هذا التعليم المنهجي إلى ذلك 
التعليم التأمَلي وإلى ذلك التعليم الاستيعابي 2 فإ العقل حينئذ سيكتمل 
تکوینه باکتمال هذه الدوائر الثلاث ليكتسب القدر ة على قيادة الإنسان في 
سبيل أداء هة الحلافة؛ ولذلك فقد حاء الدين يشر ع للتعلّم في كل هذه 
الحلقات» وذلك لتحقيق مقاصد من أهمها مقصد حفظ العقلء كما شرع 
لذات المقصد الأحكام التي تحر العقل من عورال ق التفكير الصحيح كما 
شرحناه. وحينما يحفظ العقل بالتحرير والتعلّم» وتحفظ النفس على نحو 
ما فصلنا فيه القول» فإن ذلك يفضي إلى حفظ الذات الإنسانية في أبعادها 
المادية والمعنوية» وذلك مقصد من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. 
[1] ابن عاشور ‏ التحرير والتنوير: 109/27. 


[2] إن هذه الأنراع الثلاثة من التعلّم ليست متراتبة زمنيا بأن يسبق بعضها بعضا في الحصول» را 
هي متداحلة بحيث قد تكون حاصلة بالتزامن في عملية التعلّم. 
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الباج الرابع 
مقاصد الشريعة 


في حفظ المجتيع 


تمهید 


إن المهمة التي كلف الإنسان بأدائها بمقتضى الدين ألا وهي الحلافة 

في الأرض لا يمكن أن يقرم بأدائها إلا في طاق المحتمع؛ ذلك لان هذه 
N‏ الروحاني الذي يمارسه الفردء وإنما تستارم 
التعمير في الأرض علما وعملا وهو ما لا یمکن أن يقوم به الإنسان إلا 
بالتضامن الجماعي الذي يتم فيه التعاون بين أفراد المجتمع ليقوم کل 
بجهد يكمل جحهد الآخر فشهض المجموعة بذلك التعاون بالمهمة التي 
جاء الدين يكلف بها الإنسان» وذلك معنى قد لا نجد له نظيرا في الأديان 
الأحرىء إذ التكليف فيها فردي» والمهمة التي يكلف بها الإنسان فيها 
يمكن أن ينهض بها الفرد» إذ هي لا تعدو في الأغلب التطهير النفسي الذي 
يمارسه الفردء في حين جاء النكليف في الإسلام تكليفا حماعيا في طابعه 
العام حتی حینما یکون الواحب تعبّدا روحانيا مثل الصلاة فإن الجماعية 
تکون أمرا مطلوبا فيه. 

ولا كان الأمر كذلك من حيث كون المجتمع هو المحضن الضروري 
لقيام الإنسان بمهمة الخلافة التي كلفه بها الدين» فان الدين كما جاءِ في 
أحکامه بما يحفظ للإنسان الأسباب التي تمکنه من القیام بمهمته بالنظر 
إليه فردا مثل تلك الأحكام التي تحفظ النفس وتحفظ العقل» وجعل ذلك 
من مقاصده العلياء فقد جاء في أحكامه أيضا ما مقصده حفظ المجتمع 
بحيث يكون صالحا لأن يردي الإنسان فيه المهمة المكلف بهاء وجعل 
ذلك الحفظ أيضا من مقاصده الضرورية باعتبار أن القيام بتلك المهمة 
يتقف عليهء فإذا لم يتم حفظ المجتمع اضطرب أمر الحياة كلهاء وباء 
الإنسان في القيام يمهمة وجوده بالحسران. 
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وحفظ المجتمع ي يعني أن يننظم أمر المجتمع في سس تکوینه وفي 
هیاکل N a E‏ يقوم باداء رسالته في 
الحياةء وذلك سواء بالنظر إلى ما هو مناط من تلك الرسالة باللإإنسان فرداء 
أو ما هو مناط منها بالإنسان مجتمعاء فأن يكون المجتمع مبنيا على سس 
سليمة» وروابط متينة» وأن يكون قائما على التعاون» ناعما بالأمن» وأن 
یکون منتظما على ساس الحرية والشوری» تعتبر كلها وکثبر غیرها شروطا 
لكي يثمر الجهد الإنساني في التعمير؛ ولذلك فإنَ توفير هذه الأسباب هي 
التي نعني بها حفظ المجتمع» وهي التي جاءت الشريعة توليها بالغ 
الأهميةء وتشر ع لها أحكاما كثيرةء تتعدّد صورها ومجالاتها ولكتها تلتقي 
عند ذات المقصد» وهو حفظ المجتمع. 


وإذا كان حفظ المجتمع لا يدم إلا بأسباب كثيرة تتعأق بجوانبه المتنوعة 
المتعددة فإن مجمل تلك الأسباب تعود في معرض تعددها وتنوعها إلى 
سببین آساسیین؛ ذلك لأن المجتمع إنما يكون سويا سليما بديمومة 
انترارة بما تتجدد به أحیاله من الأفراد ابتدای وبما یون من سلامة 
انتسابهم إليه ثائياء وحفظ هذا السبب هو المعير عنه قي علم المقاصد 
بحفظ السل» کما یکون المحتمع سوا لیما بما یکون عليه من قرة ابناء 
الذي ينبني عليه» وصحة العلاقة التي تسود بین مکوناته وأطرافه» وهذا 
السبب هو ما نعبر عنه بحفظ الكيان الاجتماعي 
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تمهید 
ليس المجتمع إلا مركب من الأفراد الذين يتوالدون تباعا فيتكون منهم 
المجموع المترابط من الناس الذي هو المجتمع؛ ولذلك فإن ما يكون 
عليه الأفراد من أوضاع الصحة والسلامة نفسيا وماديا أو أوضاع الوهن 
والعلّة ينعكس بصفة مباشرة على المجتمع فيكون هو كما يكون أفرادى 
وإذا كان في المجتمع معنى زائد على المعنى المتمتل في الأفراد وهو تلك 
الروابط التي تربط بينهم والنظم التي ينظمون فيها باقية مستمرة مع زوال 
الأفراد وتجدد أحيالهم» فإ ذلك المعنى من الروابط والنظم يطاله هر أيضا 
تأثير الأوضاع التي يكون عليها الأفراد في أوصافها المختلفة» وفي أحوالها 
المتعددة. 

ومن أحل ذلك فان الشريعة الإسلامية اهتمّت أيما اهتمام بحفظ 
المجتمع من جهة حفظ النسل المكون له وذلك من حيث الكيفية التي 
يكون بها النسل» ومن حيث ثمرته من ذات الأفراد» وحعلت من حفظ 
النسل مقصدا شرعيا يفضي إلى حفظ المجتمع ليكون هذا المجتمع 
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المحفوظ المحضن الصالح ليقوم الإنسان من خلاله بأداء المهمة 
المطلوبة منه. ونبين تاليا المعنى المقصود بالدسل» والكيفية التي يكون بها 
حفظه» من جهة كون ذلك مقصدا شرعيا جاءت أحكام الشريعة تعمل 
1 النسل وحفظ النسل 
اسل في اللغة هو الخلق أو الولادة» ويطلق أيضا على الولد باعتبار أنه 
نتيجة للولادة !» وهو من باب إطلاق أسماء المقدّمات على النتائج كما هو 
مستعمل في لسان العرب. وقد جاء في علم المقاصد أن حفظ النسل من 
المقاصد الضرورية الحمسة» وعبر عنه أحيانا بحفظ النسب» كما عبر عنه 
أيضا بحفظ الأبضاع» وكان تناوله بالبحث يضيتق فيه المدلول أحيانا حت 
يقتصر على حفظ الأنساب» بمعنى حفظ نسبة الأبناء إلى الآباء» ويتسع 
أحيانا أحرى حتى يشمل إنجاب الأولاد ورعايتهم بالتربية بالإضافة إلى 
حفظ الأنساب. ونحن نميل بمدلول حفظ النسل إلى التوسّع بحيث 
يشمل جحملة من المعاني. 
ومن تلك المعاني لحفظ النسل استمرارية تجدّد أجيال المجتمع 
بإنجاب العدد الكافي من الولد بحيث يعض عددهم ما يهلك من الأفراد 
أو يزيد عليه» فيكون المجتمع إذن في نمو عددي مطرد يحفظ له حيويته 
وشبابه وقوته» و إذا كان الإنجاب في المجتمع ا فان ذلك 
سيفضي إلى الانقراض» أو كان ضعيفا فإنه سيفضي إلى هرم المجتمع إذا 
ما زادت نسبة الأموات على نسبة الولادات» فيؤول المجتمع إذن إلى 
الشيخوحة والهرم» ويفقد حيوية الشبابة بضعف طاقاته المتجددة. وفي 
كل تلك الأحوال يكون المجتمع آيلا إلى الضعف» فلا يقوى الإنسان فيه 


[1] راحع: ابن منظرر - لسان العرب» والأصبهاني - المغردات: مادة/نسل. 
[2] راحع تفاصيل ذلك في: محمد البوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية 245 وما بعدهاء 
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على القيام بمهمته المكلّف بهاء فحفظ النسل إذن بهذا المعنى الذي بيتاه 
يكون فيه حفظ للمجتمع» إذ في حفظ طاقنه المتجددة حفظ له 1. 

ومن معاني حفظ النسل حفظ النسب» وذلك بأن يكون نسب الأبناء 
إلى آبائهم أمرا معلوماء وأن يكون حاصلا بالطريقة الشرعية المتمتلة في 
الزواج بشروطه وأحكامه» فهذا الانتساب إلى الأسرة بالطريقة الشرعية من 
شأنه أن يجعل النسل أي الولد شديد الانتماء إلى مجتمعه بشدة انتمائه إلى 
أسرته التي هي اللبنة الأولى للمجتمع» كما تجعل الأسرة شديدة الإحاطة به 
والرعاية له وکل ذلك ينعکس قو ف في النفس وتوازنا في الشخحصية 
وانسجاما مع المجتمع. وما الجهالة ف e e‏ فیها فإنه لا 
يلمر إلا أن "يزيل من الأصل [الأبوي] لیل الحبلّي الباعث على الذب عن 
[الولد] والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه... وهو يزيل من الفرع 
الإحساس بالمبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز"”» وهو ما يؤول 
إلى التفكك الاجتماعي بتفكّك المكون الأول للمجتمع وهو الأسرةت 
فيد حل إذن حفظ الأنساب ضمن مفهوم حفظ النسل» ويكون مقصده من 
مقصده. 


ومن معانيه أيضا رعاية الولد من قبل الأسرة حاصّة ومن قبل المجتمع 
بصفة عامة رعاية تمعد في الزمان من لدن الولادة بل مما قبلها حتى 
الاعتماد على النتفس يالبلوغ» وتمتدٌ في الكيف لتشمل تلبية الحاحات 
المادية الضرورية للنمو السوي» والتربية النفسية والأحلاقية والفكرية التي 


[1] نعاني اليوم كبر من المجتمعات الغربية مشكلة اجتماعية أصبحت تعرف بمشكلة الهرم 
السكاني» رهي مشكلة ناشئة من نقص فادح في عدد الولادات» بحيث أصبح لا يعض عدد 
الوفیات» وهو ما ننج عنه تناقص دیموغرافي شی معه الانقراض بعد زمن؛ كما تج عنه ضعف 
الطاتة الشبابية إذ أصبح عدد الشيرخ المستهلكين أكبر من عدد الشباب المنتجين» وتعتبر هذه 
المشكلة من المشكلات المؤرئة للقيمين على تلك المجتمعات. 

[2] ابن عاشور مقاصد الشريعة: 235. 
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يكون بها الفرد صالحا مصلحاء فهذه الرعاية بأبعادها المختلفة تدخل 
تحت مسمُى حفظ النسل» إذ بدونها يكون هذا النسل عرضة للوهن 
الجسمي والنفسي والفكري» وهو ما يفضي إلى الوهن الاجتماعي ضرورة 
أن قوة المجتمع تتوقّف على قو الأفراد كما بيتاه. 
إن هذه المعات ني الثلاثة هي التي نحسب أنها ينبغي أن يتضمنها مدلول 
حفظ النسل من المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة الإسلامية 
تهدف إلى تحقيقها من أجل أن تيسر لالإنسان أداء المهمّة المكلّف بها. 
ر معنى من هذه المعاني صلة وطيدة بالمجتمع حتى ليبدو أتها 
لیست إلا أبعادا من أبعادہ فإتها وان كانت تمل مقصدا شرعيا قائما إلا آنه 
e‏ 
i E ®‏ 
اکان دزق إا باعتاره ب يفضي إلى حفظ المجتمع وانتظام أ مره» وهذا 
شو شیر إدراحنا یاه في هذا السياق ضمن مقاصد الشريعة في حفظ 
المحتمع. 
إن الغاية التي رسمها الدين لحياة الإنسان إما هي كما بيناه سابقا إنجاز 
مهمة الخلافة في الأرض» ولو كان الإنسان سليما في نسله بالمعاني 
الثلاثة التي أوردناها آنفا ولكنه اقتصر على وضع الفردية في قيامه بأداء تلك 
المهمة لما استطاع أن يحقق E‏ 
انخرطت في دائرة ت المحتمعر بحيث تأخذاً بعادها الاجتماعية فإتها تفضي 
إلى جع ری قوي بقوِة ة التجدد في وصحة انتساب الأفراد إليهء 
وشدة التحامهم به» وهذا المجتمع ح القوي هو الذي یکون المحضن 
الصالح لان يقوم فيه الانسان في بعده الفردي وفي بعده الاجتماعي بأداء 
هة الخلافة» فيكون إذن مقصد حفظ النسل إثما هو من أجل تحقيق 


مقصد حفظ المجتمع. 


148 


2- مسالك حفظ النسل 


لما كان حفظ النسل بالمعنى الذي شرحناه على هذا الحو من الأهمية 
فيما ييسر للإنسان من أداء مهمه في بعده الاجتماعي على وجه 
الحصوص» فإن الدين جاء يشرع له لينتهي به إلى حفظ المجتمع. وقد 
تواتر في الشريعة من الأحكام المتعددة في المجالات المختلفة ما ينتتهي 
إلى القطع بان حفظ النسل في ذاته وفيما ينتهي إليه من حفظ المجتمع هو 
مقصد ضروري من مقاصد الدين. وقد شملت هذه الأحكام المفضية إلى 
ذات هذا المقصد المعاني الثلاثة التي تضمنها معنى حفظ النسل على نحو 
ما شرحناه وهو ما نبينه تاليا ببعض الأمثلة. 

أ حفظ النسل بالإنجاب 


أشرنا سابقا إلى أن أول مراتب حفظ النسل هو إنجاب الذرية 
لاستمرارية المحتمع في التحدد ولمحافظته على قوته؛ ولذلك فقد جاءت 
الشريعة الإسلامية في سبيل حفظ النسل من هذه الحهة تشرع للإنجاب 
بالطلب» ولم تترك أمره عفوا يرتهن بالرغبة الذاتية حتى وإن كانت تلك 
الرغبة فطرية في الإنسان» فتلك الرغبة قد تطرا علبها طوارئ تضعفها أو 
تحيد بها عن طبيعتهاء فيؤدي ذلك إلى خطر انقطاع النسل واندثار 
المجتمع» وما نراه اليوم في بحعض المجتمعات الغربية من عزوف عن 
الإنجاب شاهد على ذلك. 

ومجمل الأحكام الشرعية الواردة في هذا الشأن لفن كانت في حق ذات 
الأفراد تتورّع بين الأحكام الخمسة المتدرجحة من الوجوب إلى المنع 
بحسب الظروف الخاصة بكل فرد» فإّها في حق المحتمع ككل يتعين فيها 
الوحوب؛ وذلك لن الحفاظ على استمرارية الوحود الإنساني في هیځته 
الاجتماعية أمر واحب» وهو لا يتم إلاً بالإنجاب فيكون أمرا واجبا أيضاء 
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فإذا ما افترضنا أن المجتمع تواطا بشكل أو بآخر على التوقف عن الإنجاب 
أو على إضعافه بحيث يخل بقوته واستمراريته فإنه بذلك يلحقه إثم کبير. 

وقد جاء الأمر بالإنحاب مضمّا ابتداءءفي الأمر بالزواج والحث عليه 
باعتبار أنه هو السبيل الوحيد الذي ينبغي أن يكون سبيلا شرعيا تاإنجاب» 
وهو ما جاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » 1ء وإذا رسم الشرع للزواج مقاصد عدة فان مقصد 
الإنجاب يأتي على رأسها؛ ولذلك فان الزواج المطلوب في الشرع هر 
الزوا ج المنجب أو الأكثر إنجاباء وهو ما تضمنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: 
«كررجوا الودود لرلرد أي ماه بكم الأمم بوم اة 2. وممًا جاء في 
الشرع أمرا مباشرا بالإنجاب قوله صلی الله عليه وسلّم: « تناکحرا تکٹروا 
فإنني مباه بكم الأهم »3. وباستقراء أحکام الزرواج یتبین أن طلب النسل 
عنصر أساسي في كل تلك الأحكام» وهو ما يفيد أن الشرع يقصد إلى 
حفظ النسل بطلب الإنجاب. 


ومما يويد هذا المعنى ويكمّله ما جاء في الشرع من دفع لكل الموانع 
التي تعوق الإنجاب» ويأتي على رأس ذلك النهي عن ترك الزواج وهو 
سبب النسل بالتبتل أو الاحتصاء أو قطع الشهرة بصفة نهائية أو العزل أو 
قطع الأرحام أو الإحهاض أو غير ذلك مما يكون سببا في تعطيل النسل 
بغير عذر مقبول» فقد ورد في کل ذلك نهي شرعي» وتوافقت عليه آراء 
الفقهای ومن ذلك آنه صلی الله عليه وسلّم كما قال سعد بن أي وقاص: 
"رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» ولو اذن له 
لاختصينا"٠.‏ ويلحق بهذا أيضا منع الوطء الذي لا يشمر نسلا مثل اللواط 


[1] أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب من استطاع الباءة فليتزوج. 
[2] رجه بر داود في کناب النکاح» باب في تزویج الأبكار. 

[3] أحرحه عبد الرزاق في المصتف: كتاب النكاح» ياب وحوب النكاح. 
[4] أحرحه البحاري في كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء. 
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والوطء في أدبار النساء فما ذلك إلاً لأنه تصريف للشهوة في غير إثمار 
للولد. 

إن مجمل هذه الأحكام ! المتعلقة بإنجاب الذرية إما بصفة مباشرة 
بصفة ة غير مباشرة تفيد بتواترها واطّرادها أن حفظ النسل مقصد و 
يتحقق أوّل ما يتحقًق بالتوحيه إلى الإنجاب والأمر به والحث علي 
فإنجاب الذرية هو الأساس في حفظ النسلء والامتناع عنه هو السبيل إلى 
انقطاعه أو ضعفه» وطلب الإنجاب بحكم الدين إتما هو من السيل 
الشرعية لحفظ النسل. 

ب . حفظ النسل بحفظ النسب 

يقصد بحفظ السب أن ن يكون الولد منتسبا إلى أصله من أب وأم على 
وجه معلوم» بحیث یعرف أبوه مه على وجه الحقيقة» ويقصد بضياع 
النسب أو احتلاطه عكس ذلك» بحيث يكون الولد مجهول الأب أو الام أو 
هما معاء أو یون منسوبا إلى غير أبيه وأمه الحقيقيين على أنه ابن لهما أو 
لأحدهما على وجه التدليس. وإذا احتلطت الأنساب بشكل واسع أصبح 
الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه غير معروف القرابة من أعلاها إلى أدناها. 

وقد يبدو في الظاهر أن حفظ النسب كما شرحناه ليس له من مدخحل 
قوي في حفظ الدسل» وبالتالي فليس له من مدخل قوي في حفظ 
المجتمع؛ إذ يمكن أن يكون النسل قويا ومنخرطا في المجتمع حتى وإن 
لم يكن السب محفوظا على نحو ما بيناء ولعل هذا الظن هو الذي أدّى 
ببعض العلماء إلى اعتبار حفظ النسب ليس من المقاصد الضرورية للشريعة 
وإنما هو من المقاصد الحاجية» وهو ما عبر عنه ابن عاشور بقوله: "قد 
يقال إن عدّه من الضروريات غير واضح» إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى 


[1] راع تفصيلا لها في: محمد اليوبي ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: 257 وما بعدها. 
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معرفة أن زيدا هو ابن عمر... وحفظ الأنساب بمعنى إلحاق الأبناء بآبائهم 
من الحاجحي للأبناء وللآباء"!. 

ولكن عند التأمل يبدو أن الأمر ليس كذلك وإنما حفظ النسب هر 
ضرورة من ضرورات حفظ النسل» وهو بالتالي ضرورة من ضرورات حفظ 
المجتمع؛ إذ بالإضافة إلى ما لجهالة النسب واختلاطه من أثر في انحلال 
الرابطة الأسرية بانحلال عواطف الأبوة والبنوق فإن علم النفس أصبح 
يثبت على وجه اليقين ما لجهالة النسب من تأثير تفسي مدمر على شخصية 
المجهول نسبه» وهو تأثير كثيرا ما يتعدّى إلى انحلال الرابطة الاحتماعية 
ا ی 

على المجتمع قد تنتهي إلى العمل على تدميره. 

وإذا ثبت ذلك فإ النسل إذا لم ُحفظ نسبه لا يكون هو محفوظا في 
ذاته إذ تنتابه أمراض النفس» ولا يكون مفضيا إلى حفظ المجتمع إذ يكون 
عامل اضطراب فيه؛ ولذلك فقد اعتذر ابن عاشور لمن رأئ من العلماء أن 
حفظ الأنساب مقصد ضروري بالرغم من أنه هو لا يرى ذلك كما أوردنا 
رأيه آنفا بقوله: "ولكن لما كانت لفوات حفظه [أي النسب] من مجحموع . 
هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمَة» وتنخرم بها 
دعامة العائلة اعتبر علماؤنا حفظ النسب في الضروزري"2. 

ولکن ابن عاشور وإن کان کما يبدو من کلامه أنه لا عتبر حفظ النسب 
مقصدا ضروريا فإته يقر بما له من عظيم الأثر في حفظ انسل وحفظ 
المجتمع» وهو ما بینه بوضوح في قوله: "ولا شك عندي في ان حفظ 
النسب الراحع إلى صدق اتساب النسل إلى أصله سائق النسل إلى البر 
بأصله» والأصل إلى الرأفة والحنو على أصله سوقا جبليا حقيقياء وليس أمرا 


| 1) ابن عاشور - مقاصد الشريعة: 235 237. 
[2] نفس المصدر: 236. 
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وهمياء فحرص الشريعة على حفظ السب وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظر 
إلى معتى نفساني عظيم من أسرار التكوين الإلهي» علاوة على ما في 
ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودرء أسباب الحصومة"1. 

ويبدو من إستقراء الأحكام الشرعية المتعلّقة بالنسب أن هذه الأحكام 
تاتقي في معرض تنوعها عند مقصد حفظ النسل» وذلك سواء فیما يتلق 
بالزواج وأحكامه» أو فيما يتعأّق بالزنا وما رب عليه من عقاب» فالأحكام 
في هذين البابين تن تنتهي إلى تحقيق ذات المقصد» وهو حفظ النسل» وذلك 
بفعل ما من شانه حفظ النسل في النوع الأرلء ودفع ما من شأنه احتلاطه 
في الثوع الثاني. 

فتشريع الرواج ابتداء سبيلا شرعيا وحيدا للإفضاء الجنسي إتما هو 
لمقاصد من أبرزها حفظ النسب؛ ولذلك فقد أقر الإسلام النكاح بالزواج 
على النحو المعروف بين المسلمين» وأبطل جملة أحرى من الأنكحة 
كانت متداولة في الجاهلية*ء إذ كل تلك الأنواع من الأنكحة مظنة لأن 
يختلط فيها النسلء إلا التو ع الذي أبقي عليه فإنه لا مظتة فيه للاحتلاط 
وما تكون الأنساب به محفوظة لاختصاص الرحل فيه بامرأة أو أكثر إلى 
أربع واحتصاصهن به» فيتبين إذن أن التشريع للزواج على النحو المعروف 
إّما من مقاصده الأصلية حفظ التسب» وذلك ما أشار إليه اين عاشور في 
قوله: "واستقراء مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا 
شك فيه ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته التي قررناها"3. 


وحكم الإشهار في الزواج إتما من أبرز مقاصده إثبات النسب» إذ به 
تعرف العلاقة الزوجية بشيوعها بين الناس» ويعرف بالتالي أن النسل 


[1] نفس المصدر: 354. 
[2] راحع هذه الأنواع في حديث مطول لعائشة أخرجه البخاري في كتاب النكاح 
[3] ابن عاشور - مقاصد الشريعة: 354. 
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التأّي منه إما هو منتسب إلى ذينك الزوجين» ولكن لو كان الزواج سرا 
غير معروف عند الناس فإِنٌ ذلك قد يؤدّي إلى أن ينكر نسب النسل المتأتي 
منه إلى أبويه من قبل المحيط الإجتماعي الذي يعيشان فيه حتى وإن كان 
النسب في ذاته صحيحاء إذ لا تعلم بينهما علاقة زوجية» وهو ما یکون له 
الأثر السلبي على النسل من الناحية النفسية والاجتماعية كما ذكرناه آنفا 
دون أن ينفع فيه صحة النسب في ذاته. 

وكذلك الأمر في حكم العدّق إذ هي مشروعة لاستبراء الأرحام حتى 
يعلم نسب الحمل في المعتدة إلى الزوج الأول ولا يختلط مع نسل الزوج 
الثاني في حال لو لم تستكمل العدة. والحكم الشرعي بمنع التبني لا 
يبرج عن تحقيق مقصد حفظ النسب لحفظ النسل أيضاء إذ نسبة الولد 
إلى غير أبيه بالتبني يشتبه عند الناس بأّه منسوب إليه على وجه الحقيقة 
وقد يقع ذلك في تفس الولد نفسه» فإذا ما اكتشف يوما ما أن نسبته يالبني 
ليست هي الحق كان لذلك وقع مدمر على نفسه. 


وفي سبيل دفع أكبر الأسباب التي تفضي إلى اختلاط الأنساب» وتعوق 
دون حفظه ورد ف في الشريعة الحكم بتحريم الزناء ورتب عليه عقاب في 
اة اة وهو رج قي حالة امعان فلماا حرم قرنی هذا اریم 
الغليظ ورتب عليه هذا العقاب الشديد والحال آنه في ظاهره لیس فيه 
إعتداء شخصي على أحد طرفیه إذا کان بالتراضي» کما آله لا بری في 
ظاهره أنه تتناسب فيه شدة العقوبة مع ذات الفعل؟ إن ن المتأمّل في ذلك 
يكاد لا يجد مبرّرا لشدّة العقوبة على الزنى إلا في كونه بابا مشرعا للضرر 
بالنسل من جهتين۔ 

الجهة الأولى أن الزنى یضر یما ضرر باستمرار النسل وتجدده في 
المجتمع» إذ هو ياب عندما يفتح فإله يرهد في الزواج ج الذي يثمر الذرية؛ 
وذلك لان الزنى يقصد منه مجرد إطفاء الشهوة الجنسية وليس لإنجاب 
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الذربة بل إل يعمل فيه على تلافي الإنحاب ما كن وحینذ فان مصیره 
عند شيوعه ينتهي إلى الضرر بالنسل من حيث تقليل أعداده» والأيلولة 
ا ا ينتهي إلى الشيخوخة وربما إلى 
الانقراض بتناقص نسله. 


وقد حاء القرآن الكريم يقرن في مواضع كثيرة جريمة الزنى بجريمة ققلٍِ 
النفس كما في قوله تعالي: ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشَةٌ وساء سيلا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق & (الإسراء/ ٥32‏ -33)» وفي هذا 
الاقتران كما تبه إليه الشيخ أبو زهرة إشارة إلى "أن بين الزنى وقتل النفس 
مناسبة أو حهة جامعة» لأنّ في الزنى تنلا للنسل» وفي حريمة القتل قتل 
نفس واحدة» فإذا كانت جريمة القتل اعتداء على شخص واحد» فجريمة 
الزنى اعتداء على أنفس كثيرة كانت تريد حياة كريمة» فلم تنل الحياةء أو 
نالتها ذليلة مهينة"» وهذا الوضع نجد له مصداقا اليوم في تناقص كثير من 
المجتمعات الغريية بسبب ما يشيع فيها من الزنى على أنه سلوك عادي 
لیس فيه من تجریم. 

والجهة الثانية أن الزنى باب عريض لاتلاط الأنساب» إذ هو علاة 
غبر معلنة في الغالب ولا منضبطة ولا تنرب عأيها مسؤوليةء وذلك ما يدفع 
إلى تنصل الأطراف المشاركة فيها ممّا يتنج عنها من الأبناء فإذا هم 
ينشأون على غير نسب معلوم» وهو ما يؤدي إلى ضرر عظيم بهم في 
أنفسهم» وضرر بالمجتمع الذي يعيشون فيه» إذ "ينشأون وفيهم شذوذ 
يجعلهم لا يألفون الناس ولا يألفهم الناس» فیكونون مصدر اذى مستمر» 
وتك بهم عرى الحماعة» وتذهب وحدتها وقرتها"2. ولعل تشديد عقوبة 
الزنى على المحصن من أسبابها أن الزنى في حال الإحصان أكثر مظنة 
[1] أبر زهرة العقوبة: 65. 
[2] نفس المصدر: 65. 
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لاختلاط الأنساب» AOS‏ الحقيقيين تحت 
غطاء الزواج» وهو زيف تنشأ عنه أضرار عظيمة. 
لقد جاءت الشريعة بأحكام واسعة ومشدَّدة تهدف كلها إلى تحقيق 
مقصد حفظ النسب بغاية تحقيق مقصد حفظ اللسل» إذ لا يكون النسل 
وا في ذاته من الناحية التفسية على وجه الخصوص إلا بصحة السب 
وشهرته ووض وح وكلّ ذلك ينتهي إلى حفظ المجتمع؛ » إذ حفظ النسل 
يفضي إلى العلاقة السوية بين الأفراد وبين مجتمعهم» وإلى شعورهم بشدة 
اتمانهم د لی حرصهم علی العمل من أل خیره وصلاحه ونا کان 
النسل مختلط الأنساب فإته لا يكون إلا مشاكسا للمجتمع» » حاقدا علیه» 
عاملا على اضطرابه إن لم یکن على تدمیره. 
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الفصل الثاني 
مقصد حمظ الكيان الاجتماعي 


تمهید 

بيتا سابقا أن الإنسان لا يمكن أن يودي مهمته التي من أحلها خحلق إلا 
إذا كان منخرطا في هيغة اجتماعية» أن هذه الهيئة الاجتماعية لا يمكن أن 
يردي الإنسان من خلالها مهمته في الخلافة إلاً إذا كانت محفوظة من 
العيوب والآفات التي تجعلها مفكّكة عليلة. وإذا كان الدين قد شرع 
لحفظ النسل بما جعله مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة كما بيتاهء فإن 
حفظ النسل لا يكفي وحده لحفظ المجتمع وإن كان عنصرا ضروريا من 
عناصر ذلك الحفظ. 

ك المجتمع الإنساني هو شبكة معقدة من العلاقات بين مكونات 
متعددة فيه» فعلاقات بين الأفرادء وعلاقات بين الفرد رالهيئة الاجتماعية 
العامة وعلاقات بين الفرد وبين القيادة العليا للمحعمع معمتلة في الدولة أو 
ما يقوم مقامهاء وعلاقات بين الفرد وبين المؤسّسات الاجتماعية مثل 
الأسرة وغيرهاء وكل هذه العلاقات تتنرع إلى علاقات روحية أخلاقية 
وعلاقات قانونية تنظيمية» وينتظم من كل ذلك بناء متكامل بتجاوز في 
معناه معنى النسلل أفراد وهو ما نطلق عليه في هذا المقام اسم الكيان 
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الاجتماعي. وإذا كان هذا الكيان الاجتماعي یمبّل معنی عامًا یشتمل علی 
عناصر عدة فن من أهم عناصره التي لا يكون له حفظ إل بحفظها 
عنصرين أساسيين: المؤسسية الاجنماعية» والعلاقات الاجتماعية. 


وإذ لا يمکن أن يقوم مجتمع صالح لأن يقوم فيه الإنسان بمهمة 
الحلافة إلاً بصلاح هين ال من مکونات الكيان الاجتماعي» فإن 
الدين جاء يولي اهتماما بالغا بهذه البنية من حيث هذان العنصران 
بالأحص» حتى إنه حعل تحقيق ذلك الصلاإح فيهما مقصدا شرعيا اساسا 
من مقاصده» وشرع من الأحكام التي تؤدي إلى ذلك الحفظ أحكاما 
كثيرة تنعدّد في صورها ومجالاتها ولكنها تاتقي عند تحقيق ذلك المقصد 
الذي هو حفظ البنية الاجتماعية لحفظ المجتمع. 

1 حفظ المؤسسية الاجتماعية 


نعني بالمرْسسية في هذا المقام بناء المجتمع على أساس أن يكون 
مکرّنا من کیانات ذات نظام يحكمها في ذاتهاء ویحکمها في علاقاتها 
بالكيان الأكبر الذي هو كيان المجتمع. والمؤسسية بهذا المعنى تعتبر 
عنصرا من العناصر الحاسمة في التماسك الاجتماعي» وبالتالي في قوَةَ 
المجتمع وقدرته على النم وقدرة ة الإنسان فيه على التعمير في الأرض» 
وذلك ما اكتشفته المجتمعات الحديثة في الحضارة الغربية» فأقامت 
يناءها على المؤسّسات» وأصبحت مجتمعات فاعلة. 


وقد جاء الدين في سبيل حفظ الكيان الاجتماعي يشرع أحكاما كثيرة 
غايتها أن يكون المجتمع مبنيا على ثقافة المؤسسة ون کون قائما في 
هیکله العام على نظام مؤسسي؛ ومحکوما في حرکته العامة بنظام 
مؤسّسي» بحیث يكون المجتمع کله مندرجا على نحو نحواوآحر في شبکة 
مؤسسية» في نطاقها جز الأعمال» ومن خلالها دار الحياة. ومن 
N‏ الدين يثبت لديه على وجه القطع أن قيام البنية 
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الاجتماعية على المؤسسية هو مقصد من مقاصد الشريعة يفضي إلى 
تحقيق مقصد على هو حفظ المجتمع. 

رأحكام الدين التي شرعت من أجل يناء المجتمع بناء مؤسسيا منها ما 
ورد في مورد البناء الثقافي العام الذي يشكل العقول على ثقافة المؤسسة 
وذلك سواء بإرشاد ثقافي موؤسسي 1 متمثل في آوامر ونواه شرعية 
يتضمنها ذلك الإرشادء و ما ورد بتشریع لمبادئ عامة ذات مغزی 
مؤسسي في محالات من الحياة مختلفة مع إمكان أن تخذ تلك المبادئ 
بالاجتهاد أشكالا تطبيقية مختلفة» مثل المبادئ المتعلقة بالسياسة 
والاقتصاد والأمن. . ومنها ما ورد في مورد التشريع التفصيلي» وهو ما يكاد 
يدحصر في التشريع لمؤسسة الأسرة دلالة على أهميتها في بناء المجتمع» 
وإرشادا أنموذجيا لسا ر البناء المؤسسي في كيان المجتمع. 

أ الحفظ بثقافة المرسسية 


توه أحكام الدين وإرشاداته إلى تكوين العقول على ثقافة المؤسسة 
التي ينتظم فيها أفراد المجتمع في هيفات ومنظمات تسير بحسب تراتيب 
محددة يلتزم بها الجميع» بحيث لا يبقى فرد ف في المجتمع متروكا لفرديته 
المطلقة لا ينتظمه مع الآخرين ناظم مباشر. ولعلٌ من أبين ما مله هذا 
التوجيه الثقافي قوله صلَى الله عليه وسلّم : « إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم » » فذلك توجيه نبوي إلى وحوب أن ينخرط کل مسلم في کیان 
احتماعي مع ما يقتضیه من ترتیب دون أن یبقی مرسلا دون انتماء. 

وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حكم شرعي 
واجب يندارج ضمن هذا التوجيه الموسسي؛ ذلك لأن هذا الواحب 
ینخرط به کل فرد من الأفراد في مؤسسة راعية للمجتمع» هي موسسة الأمر 


[1] رواه أب دارد: كتاب الحهادء باب في القوم يسافرون. 
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بالمعروف والنهي عن کک ويعني هذا الانخراط الذي یکون وفق 
شروط وتراتیب محددة أن الفرد المدخرط ر بانخراطه المؤسسي هذا 
عن اتتماء إلى المجتمع یکون به حریصاعلی صلاحه وخیر مستشرا آله 
إن لم يفعل ذلك فقد عرض المجتمع إلى الاضطراب والانحلالء وذلك 
وفق قوله عليه الصلاة والسلام: « لتأمرن بالمعروف» ولتتهون عن المنكرء 
ولتاخذن على يد الظالم ولتاطرته على الحق إطراء أو ليضربن الله قلوب 
بعضکم على بعض » ١ء‏ إنه تقيف مؤسسي اجتماعي يشعر بمسؤولية الفرد 
إزاء المجتمع» » فینخرط في هذه المؤسسة من موشنناتة وهي موسسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتکاد تكون العبادات كلها وعلى رأسها الصلاة ثم تنقف المسلم ثقافة 
موسسيت وهي التي تبدو في ظاهرها محرد علاقة بین العبد وربه» ولکتها 
في حقيقتها تربي المسلم تربية حماعية تقوم على الانخراط ضمن 
مجمرعة يحكمها الانضباط والتراضي» وذلك من مقومات القافة 
الموسّسية» ليست صلاة الجماعة وهي المطلوبة في الدين موؤسسة 
جماعية ينتمي إليها المصلي حاضعا لتراتيبها المنتظمةء وكذلك الأمر في 
فريضة الح وفي فريضة الزكاةء وفي سائر العبادات الأحرى؟2. 

وفي طاق هذا التوجيه المؤسّسي العام الذي يري المسلم على ثقافة 
الازضباط للجماعة جاءت في الدين أحكام شرعية ذات طبيعة مؤسسية في 
مجالات مختلفة من مجالات الحياة الاجتماعية» ولكتها أحكام تتصف 
بالكآية والعموم» وتتفادى التفاصيل والجزئيات» فسحا لمجال الاجتهاد 
للمسلمين کي يستدبطوا من الأشكال التطبيقية لتلك المؤسسات ما يناسب 
ظروفهم المتغيرة» ولكن وفق تلك المبادئ الكلية العامة. 


[2] راجع في هذه المعاني: أبو زهرة- في المجتمع الإسلامي: 15 وما بعدهاء وحسن الترابي ‏ الصلاة 
عماد الدين 
ین 
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ويمكن أن نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال المبادئ الدستورية 
التي توطر مؤسسة الحكم متمثلة في قيام الدولة على الدين» وسيادة 
الشرع» وسلطان الأمَة» والشورى"» والمبادئ العامة التي توطر موؤسسة 
العلماء من مثل تلك القيم التي تحكم العلاقة بين المعلمين والمتعلّمينء 

والقيم التي تحكم العلاقة بين العلماء والحکام» والقيم التي تحكم العلاقة 

بين العلماء وأفراد الأمة والمبادئ العامة التي تنبني عليها موسسة القضاء 
من مثل القواعد التي تحکم العلاقة بین القضاةء وبينهم وبين الحکام 
وبينهم وبين المتقاضين» كذلك الأمر فيما يتعلق بمبادئ كلية توس لكثير 
من هيئات المجتمع من أوقاف وحسبة وأمن وغيرها. 

وإذا كانت هذه المبادئ الكلية ذات الأبعاد المرسسية تفاوتت فيما 
ينها من حيث ما أثمرت في واق قع المحتمع الإسلامي من مؤسسات فعلية 
اتساعا وتنظيما ونضجاء إلا آتها تدل في كل الأحوال على أن الروح العامة 
لأحكام الشريعة تتجه :إلى بناء العقل الاجتماعي يناء مؤسسیا لامکان فيه 
للفردية المتفلتة من كل انتماء» ونما هو انتظام يندرج به الفرد في المؤسسة 
الاجتماعيةء وما ذلك إا لتحقيق مقصد من المقاصد الشرعية العامة هو 
مقصد حفظ المجتمع الذي تسهم المؤسسة الاجتماعية في تحقيقه بقدر 
کبیر. 

ب الحفظ بمرسسة الأسرة 


إذا كانت أحكام الشريعة قد جاء فیها توجیه عام إلى ثقافة المؤسسة 
الاحتماعية» ووردت فيها مبادئ كلية عامة من شأنها التأطير المبدئي 
للكثير من مؤسسات المجتمع» فإنها قد حصت واحدة من تلك 
الموسسات الاجتماعية ببيان تفصيلي شامل؛ وهو بیان ورد على وجه 
الطلب يبني الأصول العامة لتلك المرْسسة» ويملا تلك الأصول العامة 


[1] راحع: إبراهيم زيد الكيلاني - نظام الحكم في الإسلام: 270 (ضمن كتاب: في الفكر الإسلامي) 
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بأحكام تفصياية لا يدانيها في التفصيل من بين كل البيان الديني سوى 
أحكام العبادات» E‏ 

إن ما جاء في الشريعة من أحكام تفصيلية لمؤسسة الأسرة من 
مؤمسات المجتمع» E E‏ 
ما لهذه المؤسسة الاجتماعية من أثر بالغ في حفظ المجتمع» إذ هي اللبنة 
الأولى في بنيانه» فإذا ما نهارت انهار البنيان كلّه» وإذا ما حفظت تماسك 
ذلك البنيان. ولعل هذا التفصيل في أحكام الأسرة بعتبر أيضا تعليما 
للمسلمين كيفية بناء سائر المؤسسات التي لم يرد يها تفصيلء استیحاء 
من هذا التفصيل الوارد في الأسرة» إذ المؤسسات الاحتماعية وإن كانت 
e‏ موحدة في الثقافة التي تحدثهاء وفي الغايات 
التي تهدف إليهاء وهي حفظ المجتمع بقوة ة الأبنات التي یتکون منهاء 
وبتماسك اللحمة بينها. 

ونما تخر موؤسسة الأسرة هي الحافظة للكيان الاحتماعي لاعتبارات 
عدَّة. منها ما ذكرناه سابقا من أتها هي المحضن الذي ينشأ فيه الأفراد على 
تربية اجتماعية تؤهلهم نفسيا وعمليا للاندماج في المجتمع والاتتماء إليه 
والعمل لصالحه» حلافا لمن ينشاً في غير أسرة فاه یکون متوجسا من 
المجتمع إن لم يكن مشاكسا له» عاملا على هدمه. ومنها أن الأسرة هي 
الخلية التي تنشاً منها وتمتد OE‏ 
إلى آصرة الصهر إلى آصرة العشيرة إلى آصرة القبيلة» وكل تلك الأواصر 
هي امتدادات تشد مكونات المجتمع إلى بعضها بعضاء فيتماسك بها 
البناء الاجتماعي» ويقوى كيانه. 

وإذا كانت للأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة مقاصد تروم تحقيقها في 
ذات الأسرة سعادة لأفرادها في عيشهم المشترك وإشباعا لأشواقهم في 
البقاء بحفظ النسل» فإن لها مقاصد تروم تحقيقها في المجتمع من 
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خلالها؛ ذلك لأنَ الأسرة هي الخلبة الأولى من خلايا المحتمع» فمستقبله 
من نهضة وارتكاس يتوقف إلى حد كبير على ما تكون عليه الأسرة من حال 
الرقي أو التدني» وإذن فان الأسرة في المفهوم الإسلامي ليست شأنا 
شخصیا بهم رادها فحسب» ا ي فينبغي إذن أن 
تبنى الأحكام الشرعية المنظّمة لها على ما يؤدي إلى مقاصدها في 

ل بالإإضافة إلى ما يودي إلى مقاصدها في ذاتها. 

ومن أبرز ما يدل على المقصد الاجتماعي من الأسرة أن الدين قد 
اعتبرها في أحكامه شأنا اجتماعيا ولیس شأنا شخصياء وأوكل شطرا كبيرا 
من شؤونها إلى المجتمع برى فيه رأيه» ويعالجها يمعرفته» ولا أدل على 
ذلك من أن الحطاب في هذه الشؤون جاء حطابا حماعيا بالرغم مما تبدو 
عليه هذه الشرون من صبغة شخصبة لا تتعلق إلاً بذات الأسرةء وذلك مثل 
قرله تعالی: ( ولا تنکحوا المشرکین حتی يزمنوا ) (البقرة/221)» وقوله: 
وانکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامانکم ) (التور/32)» 
وقوله : [ وان خفتم شفاق بینهما فابعرا حَکّما من أهله وحکما من آهلها 4 
(النساء/35)» فهذا الحطاب القرآني المطرد في شؤون الأسرة لجماعة 
المسلمين وليس لأفراد الأسرة يدل على أن في أحكام الأسرة مقصدا 
احتماعيا أساسيا. 

ولعلّ هذا المقصد الاجتماعي العام للأسرة هو أن تكون هذه الأسرة 
عامل وحدة اجتماعية» وذلك بما يفضي إليه بناؤها ابتداء وتصرفاتها بعد 
البناء من تقوية اللحمة بين أفراد المجتمع وفئاته» بحيث يكون للأسرة دور 
احتماعي أساسي فيما يسوده من التآلف» وما يربطه من صلات الودء وما 
يسود فيه من قيم الأحلاق» وما يحكمه من القوانين والآداب» دهن ان 
تبقى حبيسة ذاتها ولو كان ذلك من أجل تحقيق مصالحها التي یعود حًا 
نفعها علبها في ذانها ولکن على وجه الاقتصار الذي لا يتعدى به شيء من 
ذلك النفع إلى المجتمع فضلا عن أن يكون مفضيا إلى ضرر به. 
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ويبدو هذا المقصد في أحكام الشريعة وتوجيهاتها في شأن الأسرة 
ابتداء من التوجيهات التربوية لأعضائها جميعاء التزاما لآداب الرعاية 
المتبادلة والتعاون المشترك»› وحضوعا لمقتضيات الحقوق والواجبات» 
وأحذا في التعامل بالبر والاحترام والمودة والرحمة» فذلك كله لفن كان 
a‏ تعيش الأسرة الحياة السعيدة إلا أنه مقصود منه أيضا إعداد 
الناشئة في نطاق الأسرة ليعيشوا الحياة الاجتماعية المتطآبة لكل تلك 
الصفات» فكأن الأسرة بهذه التوجيهات تغدو محضنا تدريبيا يهى للحياة 
في المجتمع حياة التضامن والتكافل والوحدة والتعاون. 

والمتامّل في أحكام الأسرة ابتداء من الخحطبة إلى الطلاق يجد حيطا 
رابطا بينها جميعا قد يظهر جليا أحياناء وقد يدق أحيانا أحرى فلا يدرك 
إلا بالتامّلء» وهو العمل على تقوية الرابطة الأجتماعية في أوسع مدى 
ممكن من الدوائرء والعمل على تزع أسباب التنافر والتنازع التي يمكن أن 
تنشب فيها. وأول ما يدو ذلك في النهي عن الزواج من الأقارب ء فكان 
المقصد من ذلك إلى جانب المصلحة الأصحية هو توسیع دائرة الآصرة 
الأسرية إلى أبعد مما يتحقق بزوا اج الأقارب» فإذا مقتضيات الألفة والتعاون 
والمودة تمد من دائرة الأسرة الصغيرة إلى دائرة الصهر الأوسع. 

ومن أحكام الأسرة أن يكون تأسيسها بالزواج شأنا اجتماعيا يشرف 
عليه الأهل من الطرفين بالولايةء ويشارك فيه المجتمع بالإشهارء فإذا ما 
شابتها أثناء رحلة الحياة شوائب الشقاق أشرف المجتمع على ذلك 
بتحكيم حكمين من آهل الزوج والزوجة للحيلولة دون ما عسى أن يت ركه 


]1{ جاء في الحياء للغزالي: : 38/2 أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « لا تتكحوا القرابة القريبة فإن 
الولد يخلق ضاويا » وعلق عليه العراقي بان ابن الصلاح قال: لم أحد له أصلا معتمداء وإنما 
المعروف قول عمر رضي الله عنه لآل السائب: "قد أضريتم فانكحوا في النوابغ غ" آي قد ضعف 
نسلكم فانكحوا في الغرباء» وقد أثبت العلم الحديث أن الزواج من الأقارب مظنة لأمراض 
وعاهات كثيرة. 
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ذلك الشقاق من اثر سلبي على العلاقات التي كانت قد توطّدت بآصرة 
الصهرء وذلك إما استئنافا للمعاشرة بالمعروف, أو إنهاء لها بإحسان. 


وفي هذا الافتتاح لبناء الأسرة بإشراف المجتمع» وفي تعهده بعد ذلك 
لتقويم بنيته» وفي الإشراف على إنهائه بالإحسان إذا ما اقتضى الحال ما 
يوحي بأن لأحكام الأسرة فيما بين مبتدئها ومتتهاها مقصدا احتماعيا 
يتتهي إلى حفظ المحتمع وحدة وتآلفا وترابطا وتعاوناء وذلك ما هينه لأن 
يجعل الإنسان قائما بأداء مهمة الحلافة في الأرض التي هي الغاية العليا 
من الحياة» والمقصد الأعلى من الدين» وكلّ الأحكام المتعلّقة بالأسرة 
تنتهي إلى هذا المقصد سواء كان ذلك بصفة حلية ظاهرة»أو بصفة فيها 

بعض الخفاء!. 


ج الحفظ بمؤسسة الدولة 


إذا كانت الأسرة هي المؤسسة الأصغر التي تسهم في حفظ المحتمع» 
فان فوقها مؤسسات عديدة تھدف کلھا إلى تحقيق ذلك المقصد» وهي 
مۇنىنات یمکن أن بدت سيا بالاحتهاد ما يتلاءم مع الظروف التي 


[1] لاس الفقهاء رالأصوليون هذا البعد الاجتماعي للأسرة باعباره مقصدا من مقاصدهاء ولكّهم 
فيما نعلم لم بذهبوا يه بعيداء فبقي حزيا محدوداء» ومن ذلك ما قاله صاحب المبسوط: "يتعلق 
بهذا العقد [عقد النكاح] أنراع من المصالح الدينية والدنيرية من ذلك حفظ النساء والقيام 
عليهن والإنفاق» ومن ذلك صيانة النفس عن الزناء ومن ذلك تكثبر عباد الله وأمة الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم" (السرحسي - المبسرط: 193/4)» رإلى مثل ذلك ذهب الإمام الغزالي (راحع: 
إحياء علوم الدين: : 8 رما بعدها)ء وقد وقف ابن عاشور بهذا البعد الاحتماعي في مقاصد الشريعة 
عند حد آصرة الصهر في غير بيان كاف لما يمتد به ذلك إلى الجسم الاجتماعي الأكبر من روابط 
يتماسك بها رينوحد (ابن عاشور؛ مقاصد الشريعة الإسلامية: 345 وما بعدها)» وقد كان أبو زهرة 
أبعد في ارتياد البعد الاجتماعي للأسرة حينما قال: "فإذا كان الإنسان حيوانا اجتماعيا لا يعيش 
إلا في مجتمع » فالوحدة الأولى لهذا المحتمع هي الأسرةء فهي الخاية اني تميّى فيه نوا 
التزوع الاحتماعي ف في الإنسان عند أل استقباله للدنياء ففيها يعرف ماله من حقوق» وما عليه من 
واحبات» وفيها تتكون مشاعر الألفة والأحرة الإنسائيةء وتبذر بذرة الإيثار" أبو زهرة: الأحوال 
الشخصية: 19). 


165 


ينقلب فيها المجتمع» والأوضاع التي تطرأ عليه ویکون هدفها جمیعا ما 
يحقّق حفظه. وتتهي تلك المؤسّسات الحافظة للمجتمع بمؤسسة هي 
أعلاها جميعاء وهي موؤسسة الدولة. 

وكما جاء في الدين الأمر بإقامة موسّسة الأسرة» وحاءت فيه الضوابط 
والقواعد التي تحكم تلك الموسسة» جاء فيه أيضا الأمر بإقامة مؤسسة 
الدرلة» وضبطت أصولها وقواعدها التي تبنى عليها وإن يكن بأقل من ذلك 
التفصيل الذي ورد في شأن الأسرة وريما يكون في هذه الأوامر والضوابط 
المتعلقة بالمؤسستين الحافظتين للمجتمع من أدناه ومن أعلاه ما يوجه إلى 
أن هذا المجتمع إذا ما حفظ من طرفيه على هذا النحو من المؤمسسية 
فينبغي ان یکون كذلك أیضا في حسمه الكبير الواقع بين ذينك الحدين» 
سوى أن الطرفين قد حفظا بنصوص تنضمّن أحكاما بينة حتى لا يطاله 
اللاضطراب من ادناه أو من اعلا ورك الأمر فيما بينهما للاجتهاد قياسا 
على المقاصد المرسّسية العامة التي تبنى عايها المؤسّستان. 


ومؤسسة الدولة جاء في الدين أن إقامتها أمر واحب» فليس لأفراد 
المجتمع الإذعاء بأتهم قد بلغوا من الرشد درجة أصبحوا فيها على غير 
حاجة إلى حكومة تدير شؤرنهم» وتمسك وحدتهم» وتضبط مجتمعهم؛ 
بل يجب عليهم في كل الأحوال إقامة مؤسسة الدولة مهما بلغوا من درجة 

في الرشد» وقد وصل هذا الوجوب عند بعض الفرق الإسلامية إلى درحة 
الوحوب الاعتقادي» فمن حل به فقد احل برکن من أركان العقيدة» وهو 
الأمر الذي قد يصل إلى الحروج من الدين كلّه. 

وإنما كان الأمر يإقامة مؤسسة الدولة على هذا النحو من ن الأهمية لأ 
هذه السة هي الكفيلة وحدها بان تنظم المحتمع» وتدیر شؤونه» 
وتحميه من أسباب | الاضطراب والفرقة؛ ولذلك فقد بادر النبي صلَى الله 

عليه وسلّم لما توقرت له الأسباب بالمدينة إلى البدء في بناء هذه 
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المرسّسةء ولا انتقل إلى الرفيق الأعلى كان أصحابه قد تشربوا منه هذا 
المقصد المفضي إلى حفظ المجتمع فبادروا بنصب الخليفة الذي هو رمز 
الدولة» ثم جعلوا يدعمون هذا البناء حتى انتهى إلى ما انتهى إليه من المتانة 
والقوة» ولم يخامر أي منهم تساؤل فيما إذا كان عليهم أن يقوموا بذلك أو 
یمکن أن يترك المجتمع دون هذه الجوسسنة السياسية التي تمن من 
حفظه مقصدا أعلى من مقاصد الشريعة» مما يدل على أن هذه الموسسة 
قد كانت مستقرة في الوعي الديني في مقام ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

ومؤسّسة الدولة لن لم يأت فيها من الأحكام التي من شأنها أن تحفظ 
المحتمع ما هو مفصل شأن ما جاء في الأسرة n‏ 
ضبطها أصول عامة تبلغ من الَو والوضوح والقطعية ما هو كفيل بأن 
یحفظ المحتمع في تماسکه ووحدته» وفي أدائه لمهمة لمهمة التعميرء وأن 
يعصمه من الاضطراب المفضي إلى الفتن» والمؤدي في النهاية إلى عطالة 
المجتمع عن أداء مهام إذا لم يؤدي إلى انفراط عقده وتلاشيه. وإذا 
كانت تلك الأصول الضابطة لمرسسة الدولة بما يحفظ المجتمع أصولا 
متعددة إلا آنها تعود على نحو أو آخر إلى أصلين أساسيين إذا انهم أحدهما 
أفضى بالمجتمع إلى الاضطراب» فكان كل منهما دعامة أساسية من 
دعائم حفظ المجتمع بما يحفظ من قرة الدولة وفعاليتها. 

أولا- المجتمع هو مصدر السلطة 


ومعنى ذلك أن الأمّة الممثلة للمجتمع هي في مؤسسة الدولة الوصية 
على نفسهاء E‏ ریما 
خیار من خحیارات تنظیم حیاتهاء وأیما مشروع یراد أن یکون لھا حط 
تعمیر یجب أن یکون موافقا لاختیارها» ومحلا لرضاهاء دون آن یکون 
باي حال مفروضا علیها من غیرهاء محمولا علیها بالإکراه» مهما کان هذا 
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الغیر آتيا من حارجحها کأن یکون محتلاً أجنبیاء أو نابتا من داخلها متمثلا 
ب اوی جر ار ا ی ا 

ومن البين أن الأمّة حينما تكون وصية على نفسها » ويكون خيارها 
بیدهاء فإتها سوف یکون خيارها موافقا لدينهاء فذلك وعد بوي جاء في 
قوله صلّى الله عليه وسلّم: « إن متي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيعم 
اخحتلافا فعليكم بالسواد الأعظم » 1» وهو ما يضمن أن تكون الدولة قائمة 
على رعاية الدين وتطبيقه في حياة الناس» فيكون إذن مبدأً مندرجا ضمن 
هذا الأصل» وهو أصل تملك الأمة لخيارهاء وولايتها على نفسها. 

ويندرج ضمن هذه الولاية َة على نفسها نها هي التي يكون لها 
ساطان التنفيذ لما تختاره وترتضيه من المناهج والحططء وذلك بأن تنوب 
عنها من تراه الأصلح من بين أفرادها ليقوم بهذه المهمة» فتنصبه رئيسا 
لخوسية الدولة بالاحتیار الحرّ لينوب عنها في التنفيذ مستعينا بمن يراه 
صالحا للقيام بهذه النيابة» ثم تكون لها الرقابة عليه في أداء ما وكاته عليه 
وتحاسبه على ذلك فتقره إن أحسن الأداء وتنبهه إن اسای وقد تعزله 
وتستبدله بغيره إذا أحل بشروط الوكالة الخلل البالغ. 


لقد حاء في القرآن COTES‏ 
على أن السلطان في مؤسسة الدولة إتما هو للأمَة المملة للمجتمع وليس 
لغيرهاء ولعل من أبرز تلك الأدلّة أن الطاب القرآني في سياق البيان 
الاحتيار لنظام الحياة» ولسلطان التنفيذ كان حطابا موجها للأمة دون 
غيرهاء وذلك مثل ما جاء في قوله تعالی: 3 ولا رتوا السفهاء اموالكم التي 
جعل الله لكُم قياما ¢ (النساء/5)» وقوله تعالی: $ الزايةٌ والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائ جلدة ‏ (النور/2)» فالخيار الاقتصادي بالحجر على 


[1] أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظم 
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أموال السفهاء» وتنفيذ عقوبة الزنى هما من حيث الوقائع من مهام السلطة 

التنفيذية مملة في رئيس الدولة وأعوانه» ولكن الخطاب بهما كان خطابا 

موحها للأمةء وهو ما يدل على أن مصدر الخيار والسلطة فيهما هو للاَمة 

وإستادهما لرئيس الدولة إنما هو على سبيل الوكالة لا على سبيل الأصالة. 
انيا الشورى آلية الدولة 


إن الأمَة إذا ما كانت هي الوصية على تفسها في خياراتها وفي تنفيذ 
تلك الخيارات وتعيين منفّذيهاء فإِن كل ذلك ينبغي أن يتم على ساس من 
الشورى» حتى تصبح هذه الشورى هي الآلية الأساسية التي تدور عليها 
وة الدولة في جميع مجالات الحياةء سواء في تحديد الخيارات 
والحططء أو في تعيين من يقوم عليها بالننفيذ» أو في کل ما يهم المجتمع 
مما هو مجال للشوری. 


وقد جاء مدا الشورى في مؤسسة الدولة أمرا صريح الوحوب في القرآن 
الكريم لا يحتمل تأويلاء وذلك سواء فيما يتعلَق بتداول الرأي بين أفراد 
المجتمع وفغاته للوصول إلى الخيار الذي تتفق عليه الأغلبية» وهو ما جاء 
في قوله تعالی: ‏ وامرهم شوری بینهم ) (الشوری/38)» أو فیما یتعاق 
بالعلاقة بين المجتمع وبين وكيله متمتّلا في رئيس الدولة» وهو ما جاء في 
قرله تعالى: إ وشاورهُم في الأمر ) (آل عمران/159)» ففي کل هذين 
البعدين للدولة الأفقي والعمودي يجب ديا ن تكون الشورى هي الآلية 
المعتمدة في إدارة الحياة. 

وإتما Sl OS‏ 
لأن الأمّة إذا لم تكن قيمة على تفسهاء وفرضت عليها الوصاية مر 
تلطا واستبدادا فن ما یفرض علیها لا یکون حائزا على رضاهاءإذ 
رر على غير مشورة منهاء وهو في هذه الحالة غالبا ما يكون مناقضا 
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لمصالحهاء وذلك ما ينهي إلى رفض المجتمع لما يملى عليه بهذه 
الوصاية» إ رفضا يؤول إلى الفتنة بالاضطراب والاحتراب» و رفضا 
يؤول إلى الانكفاء اعن الذات» والانكماش دون التفاعل مع الحياة بالنشاط 
والإنتاج» وفي كل من هذا وذاك راب للمجتمع في ذاته وفي المهمة 
التعميرية التي هو مكلف بأدائها. 

بهذه المعاني تكون إذن موؤسسة الدولة كأنما هي مقصد شرعي مرحلي 
من مقاصد الشريعة يفضي إلى مقصد أعلى هو مقصد حفظ المجتمع» إذ 
هي سياجه الخحارحي الذي يحميه من أن الانفراط لسبب أو لآخر من 
الأسباب» كما كانت موْسّسة الأسرة مقصدا مرحليا أيضا لتحقيقه» إذ هي 
تحميه داخليا من أسباب التفكك كما شرحناه» وفيما بين هذه الموسسة 
روتلك تقوم حياة المجتمع كلها على المؤسسية بحسب ما تقتضيه 
الابتلاءات المتحددة على الدوام. 

2 حفظ العلاقات الاجتماعية 


إذا كانت المؤسسية ثقافة وكيانات سببا من أسباب حفظ المحتمع كما 
بیتاه فإنها ليست سببا كافيا في ذلك» فقد تكون المؤسسات قائمة في 
المجتمي وقد تكون الثقافة المؤسسية قائمة فيه» ولكن تكون العلاقات 
بين مكونات المجحتمع من أفراد وهیعات وموسسات علاقات عليلة» کان 
تکون مبنية على الاستبداد» أو تسودها المشاحنة والبغضاء أو محكومة 
بالطبقية والاستعلاء فإنها حينفذ سوف تؤذي إلى توتّرات في المجتمع» 
وإلی انشقاق وخلل فیه» فإذا هو یمور بالاضطراب بالرغم من قیامه على 
المؤسسات وئقافة المؤسسات. 

ولكي يكون الكيان الاجتماعي محفرظا ينبغي نی أن يحفظ أيضا بسلامة 
العلاقات التي تسود بین مکوناته کما بحفظ بالمؤسسية ثقافة وهيئات 
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واقعية» وذلك بأن تكون العلاقات بين أطرافه المختلفة أفرادا ومؤسّسات 
ومكرنات متعددة قائمة على أسس سليمة تفضي إلى الوحدة والتراضي 
والأمن والكفايةء وذلك ليكون البناء الاجتماعي بناء قويا يفضي بالإنسان ` 
إلى أداء مهمة وجحوده. 

وكما حاءت أحكام الشريعة داعية إلى المؤسسية لحفظ المجتمع 
جحاءت أيضا داعية إلى إقامة العلاقات السليمة بين المكونات الاجتماعية 
لتحقيق ذات المقصد إذ قد توانرت أحكام كثيرة تأمر بأن تكون العلاقات 
بين الأطراف المكونة للمجتمع قائمة على النحو الذي يؤدي إلى حفظه 
وتنهى عن كل ما عسى أن يداحل تلك العلاقات من عناصر الفساد 
والخلل. وإذا کان ذلك مطردا في أحکام الدين بتوسع واستفاضة فاته 
یمکن تصنيفه إلى أحكام تنعلق بحفظ ثلاثة أنواع من الروابط الاجتماعية» 
لعل أكثر الأحكام الضابطة للعلاقات الاجتماعية في أي محال من 
المجالات تندرج ضمنها على نحو أو آخحر من الاندراج. 

أ الحفظ برابطة الأخرة 


إن للعلاقات النفسية والعاطفية التي تربط بين مكونات المجتمع أهمية 
کبری في تماسکه ووحدته وقوته» إذ هي الرابطة الحقيقية التي لا ينالها 
التحايل والغش والتلاعب» وإنما تظل حامية لنفسهاء قائمة بدورها في 
الحفاظ على الوحدة» عصية على التفكك والاحتراق أكثر من أي رابطة 
احتماعية أحرى» وقد تتمثل هذه الرابطة الاجتماعية في رابطة قراية دموية» 
أو في رابطة نسب تاريخي فيه اعتزاز بالماضي» أو في شعور مشترك 
بالعداوة لهذا العدو أو ذاك من الأعداء أو غير ذلك من الروابط العاطفية 
التي تحمع بين أفراد المحتمع ومكوناته المختلفة. 


171 


والأمم والشعوب التي لا تربطها روابط عاطفية من أي نوع» والتي لا 
تقوم العلاقات بين أفرادها وحماعاتها إلا على المصلحة فقط لا يكون لها 
في الغالب دوام بقاءء كما لا يكون لها تقدَم عمراني مذكور؛ ذلك لان 
الروابط العاطفية من شأنها أن تعصم الجماعات والمجتمعات من 
الانحلال عندما تتضارب مصالحهاء وتحفظ كيانها عندما تعصف بها 
عواصف الشهوات المادية ولوإلى حين تؤوب فيه إلى رشدهاء وتقيم بينها 
ميزان العدل والسلم بدل ميزان الفتلة والظلم. 

وقد جاء الدين يشرع لرابطة عاطفية بين أفراد المجتمع وجحماعاته هي 
أرقى العراطف وأقواهاء وهي رابطة الأخوة» تلك التي تشعر كل فرد من 
أفراد المجتمع بأنه يرتبط مع الآحرين بعلاقة روحية ينتمي بها كل منهم إلى 
الأصل الواحد هو أصل الإيمان المشترك» كما يرتبط الأحوان برابطة 
الانتماء إلى ذات الأب والام» وبهذه العلاقة يكون كل أخ حريصا على 
أخيه أن يطاله الضرَء فينحده ويحميه» حتى إذا ما شاع ذلك بين الناس 
أصبح رابطة حامعة تقوم بدور مهم في الحفاظ على الكيان الاجتماعي» 
وعلى المجتمع بكل مكوناته. 

لقد جعلت الشريعة رابطة الأحوة الرابطة الأولى التي يقوم عليها 
المجتمع» وهو ما تمل بجلاء في ذلك التدبير النبوي بالمؤاحاة بين 
المهاحرين والأنصار إثر الهجرة إلى المدينةء فقد كان من ول ما ابتدره 
صلى الله عليه وسلّم في تأسيس المجتمع الجديد هو عقد الأحوة بين 
مكونات هذا المجتمع» إشارة في ذلك إلى أن هذه الرابطة هي الرابطة 
الاجتماعية الأولى التي ينبغي أن يتأسّس عليها المجتمع !. 

وبالإضافة إلى هذا الأنموذج العملي للمواخاة بين أفراد المجتمع جاء 
الأمر النبوي موجبا للترابط بين أعضاء المجتمع برباط الأحوة» مع بيان 


[1] راجع: البخاري: كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله فإذا قضيت الصلاة. 
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موجبات ذلك الرباط ومقتضياته مما من شأنه أن يقوّي اللحمة 
الاجتماعية» ويقوي بالتالي الكيان الاجتماعي» وذلك في مثل ما جاء في 
قوله صلی الله عليه وسلّم: « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا یع 
بعضكم على بيع بعض» وكونو! عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا یخذله ولا یحقره » 1. 

ولا يفوتنا أن نلاحظ بحسب هذا الأمر النبوي أن رابطة الأحوة بين 
أعضاء المجتمع لئن كانت بين أفراد المسلمين أحوة في الإيمان» فان 
رابطة الأحوة يجب أن تمتد لتشمل كل أعضاء المجتمع من مسلمين وغير 
مسلمين» وإذا كانت الأحرة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين فإ رابطة 
الأحوة الإنسانية ينبغي أن تكون هي الرابطة بين المسلمين وغيرهم» وذلك 
ما يدل عليه أن الأمر النبوي بالأخوة في هذا الحديث الآنف الذكر كان 
مرا لعباد الله عامة وليس للمسلمين حاصة» ولا يضير هذه الأحوة 
الاحتماعية العامة أن تشتمل على دائرة من الأحوة حاصة هي الأحرة 
الإيمانية بين المسلمين» فالهدف واحد هو حفظ المجتمع بهذه e‏ 
بین مکوناته أفرادا وحماعات. 

ب- الحفظ بميزان العدل 


من العلاقات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة في حفظ المجتمع هي 
علاقة التعامل بالعدل بين حميع مكونات المجتمع من الأفراد 
والجماعات. والمقصود بالعدل أن يتساوى أفراد المجتمع في التعامل 
بينهم أو في معاملتهم من قبل غيرهم في ثلاثة أشياء أساسية: أولهاء وحدة 
الميزان في تقييمهم وفي المفاضلة بينهم» كأن يكون ذلك الميزان هو 
الكفاءة أو التقوى أو الإحلاص أو غير ذلك من القيم دون نظر البتة إلى 


[1] أخرجه مسلم: كاب البر» باب تحريم ظلم المسلم. 
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اعتبارات الحنس أراللون أو القرابة أو المحسوبية. والثاني» المساواة في 
الحقوق التي يحصل عليها كل فرد في المجتمع» دون ن تمن لبعض 
وتحجب عن بعضٍآخر. والثالث» المساواة في الواحبات التي يكلف بها 
کل فرد» دون ن یی منها بعض ویغرمها بعض آخر. 

وإتما يكون العدل متلا في هذه .القواعد الثلاث الأساسية حافظا 
للكيان الاجتماعي لنها حينما تكون متحققة في التعامل الاجتماعي فإنها 
تورث في النفوس الرضى عن الآحرين الشركاء في المحتمع» وتورث 
بالتالي اندماء قویا به ودافعا نحو العمل لصالح المجتمع الذي بني على 
العدل. وعلى عكس ذلك فإ هذه القواعد عندما لا تكون متحقّقة في 
التعامل الاجتماعي فإك ذلك يورّث في النفوس الحقد على المجتمع لما 
يحدثه من شعور بالظل» كما يورّث الزهد في الانتماء لهذا المحتمع 
والعمل لما فيه صالحه» فإذا هو ارتخاء في الشعور بالانتماء إليه» إن لم 
يكن سعي في التاعس عنه والإضرار به جرّاء الإحساس بمرارة الظلم» 
وذلك هو ما أشارإليه ابن حلدون في ملاحظته الشهيرة بان فشو الظلم في 
المجتمع مؤذن بخراب العمران. 

ولا كانت الملاقة بين الأطراف الاجتماعية حينما يحكمها العدل 
حافظة للكيان الاحعماعي على هذا النحو فإ الدين جاء يشرع لها علي 
أساس الوجوب» بل جعل إقامة العدل بين الاس أحد أهم أهداف التبوة 
کما قال تعالی: ل لقد رسلا رسلا اينات وأنزتتا معهم الكناب والمیزان 
ليقومٌ التاس بالقط ي (الحديد/25). ومن علامات الصرامة في الأمر 
الشرعي بالعدل ما جاء في قوله تعالى: مإ إن اللة يام بالعدل والإحسان ‏ 
(النحل/90)» إذ هو أمر إلهي مباشر يتصف بصفة الإطلاق لعدم ذكر 
المأمور والمأمورفيه بالعدل مما يفيد العموم فيهما. 


174 


وع هذا التعميم القاطع في الأمر بالعدل اء الأمر به أيضا متواترا 
مطردا في القرآن الكريم على صفة التفصيل بحيث شمل كل أنواع 
العلاقات a‏ المجتمع. فالعدل مطلوب في نطاق العلاقة الأسرية 
کما قال تعالی: مل فإن خفعم الآ تعدوا فواحدة ‏ (النساء/3)» وهو مطلوب 
في نطاق العلاقة بين أفراد المجتمع كما قال تعالى: ل وإذا عم فاعداوا 
ولو کان ذا ری € (الأنعام/152)› وهو مطلوب في نطاق العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم كما في قوله تعالى: ودا حکم بين الناس أن 
تحکموا بالعدل & (التساء/58)» وهو مطلوب في العلاقة بين المتعادين 
كما في قوله تعالی: $ ولا یجرمنکم شتآن ر على ا تعدوا اعدو هو 
اقرب للتقوی 4 (المائدة/8)» وهو مطلوب في ف العلاقة بین المسلمين 
وغیرهم کما فې قوله تعالی: 1 بام الل من الین لم ارک في 
الدين ولو یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين ) (الممتحنة/8). 

إن هذا التفصيل في الأمر بالعدل في شموله لكل أنواع العلاقات 
الاجتماعية في کل مستویاتها يدل على أن العدل إنما شرع کون به هذه 
العلاقات رباطا يش مكونات الهيكل الاجتماعي شدا قویا کون به هذا 
الهيكل محفوظا من التفكّك, فالمقصد الشرعي من تشريع العدل إتما هو 
إذن ينتهي إلى حفظ المجتمع متماسكا ليكون المناخ الصالح لان يقوم 
الإنسان فيه بمهمة الخلافة على أفضل الوجوه. 

ج الحفظ بعلاقة التكافل 


المقصود بعلاقة التكافل ن يقوم أفراد المحتمع وهیاته وموسساته 
تلبية حاجات كل من يكون محتاجا ممن يعيش في دائرة ذلك المجتمع» 
وذلك سواء من الناحية المادية بتوفير حدٌ الكفاية من ضرورات الحياة 


حفظا للكرامة الإنسانية» أو من الناحية المعنوية مواساة عند الشدائدء 
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ومآزرة عند الكروب» بحيث يرى المجتمع كلّه مادا القوي منه يد المعونة 
إلى الضعيف فیه» فلا يكون فيه سائل ولا محروم ما دام فيه موسر» ولا 
یکون فيه ذو حاجة من ضرورات الحياة ما دام فيه فضل من مال. 
وهذه العلاقة التكافلية بين أبناء المجتمع هي رابطة من قوی الروابط 
التي من شأنها أن تحافظ على الكيان الاجتماعي قويا ييسر للإنسان القيام 
بمهمة التعمير؛ وذلك لان المجتمع یتکون من آفراد» وبقدر ما یکون 
الأذراد أقرياء ماديا ومعنويا يكون المجتمع كذلك, فإذا ما فشا الضعف في 
الأفراد بكثرة الفقراء والمحتاجين والمشردين والمهمّشين انعكس ذلك 
ضعفا على المجتمع» > إذ تتعطّل كثير من طاقاته عن الفعل يما طالها من 
الضعضف» فإذا ما قوي الأفراد بکفالتکم کان ذلك عامل قوة ة للمجتمع 
بأكمله. 


ووجود ذوي الحاجة المحرومين في المجتمع متعايشين مع الموسرين 
في ذات المجتمع من شأنه أن يجعل تلك الفوارق بين الطرفين في مرافق 
الحياة تحيك في النفوس أسبابا من الشحناء والحسد والبغضاء والشحور 
بالغبن» وهي أسباب قد تتطور إلى مظاهر عملية من الاعتداء على الأموال» 
والتزاع على المصالح» وقد ينتهي الأمر إلى الفتنة الهوجاء التي تذهب 
بوحدة المجتمع» وتذهب بقوته وقدرته على أن يكون محضنا لإنجاز 
مهمة التعمير بأبعادها المختلفة. ومن شأن التكافل الاجتماعي أن يقطع 
الأسباب المؤدية إلى هذا المآل» بل من شأنه أن يكون سببا في التحابب 
والتراحم والتقارب بين أفراد المجتمع» فيكون إذن عاملا مهما من العوامل 
التي تحفظ المجتمع ليقوم بدوره المطلوب منه. 

وتحقيقا لمقصد حفظ المجتمع جاء الدين يشرع في نطاق العلاقات 
الاجتماعية التي تحقق ذلك المقصد للتكافل الاجتماعي على سبيل الأمر 
الواجحب الذي له ارتباط وطيد بالإيمان نفسه» وهو ما يبدو في ذلك 
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الاقتران المبكر في أوائل ما نزل من القرآن الكريم بين الدعوة إلى الإيمان 
بأصول المعتقدات وبين الأمر بكفالة المحتاجين والمحرومين من أبناء 
المحتمع» وذلك في مثل قول تعالى: فإ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك 
الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام م المسكين ‏ (الماعرن/3-1)» وقوله 
تعالی: : [ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة & (البلد 1/۸ إن هذه الأرامر 
بالتکافل اااي حينما تقترن في القرآن المكي بالدعوة إلى الأسس 
العقدية فإن ذلك يؤشر إلى الأهمية القصوى لهذ الرابطة الاجتماعية من 
E‏ 

ومما يكد أهمية هذه الرابطة من حيث مقصديتها لحفظ المجتمع ما 
جاءِ في الحديث النبوي من تقرير لبعدها الإيماني» وذلك في مثل قوله 
صلی الله عليه وسلّم: « ليس المؤمن من يشبع وجاره جائع إلى جنبه » !» 
وقوله: « أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمّة الله 
تعالى »2ء فربط هذا التكافل متمتّلا في سد حاجة الجحوع بأصل الإيمان 
دليل على حطورة هذه الرابطة في البناء الاجتماعي. 

وتأسيسا على هذا البعد العقدي لرابطة التكافل الاجتماعي جاءت 
أحكام الدين ت تشرع لهذه الرابطة تشريعا محكما من حيث قوة الأمر إذ 
يرتقي إلى رتبة الوحوب» ومن حيث السعة والشمول إذ حاءت هذه 
الأحكام تغطّي بوجوب التكافل الدوائر الاجتماعية من أدناها التي هي 
الأسرة إلى أعلاها التي هي الدرلة مرورا بالدائرة الكبرى متمئلة في 
المجتمع» تحوطا بذلك لأن يتل التكافل في إحداها لسبب أو آخر من 
الأسباب فيقع تلافيه في الدائرتين الأحربين» فلا تند إذن حالة من الحالات 


[1] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب 39 
[2] أخرجه الحاكم في المستدرك: كناب البيوع» باب ابيع 
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عن أن تكون مشمولة بهذا الرباط المتين الذي يشد المجتمع في وحدة 
جامعة شدا وصفه صلى الله عليه وسلّم في قوله: : « مشل المؤمنين في تواذهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والسهر » 1. 

لقد أوبحبت الشريعة التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة» فأيما فرد من 
أفراد الأسرة الموسعة التي تشمل كل من له حق الورالة مسته الحاجة فل 
على أسرته سد حاجته الأقرب منها فالأقرب نفقةً مفروضة كنفقة الولد 
على والده و الروج على زونه أو كفالة واجبة إذا تحددت الحاجحة 
وتحقَقت القدرة على سدهاء فإن تخلّفت الأسرة عن هذا الواحب 
الاحتماعي باءت بإئم اقا ت بالقضاء علي أدائه» وما جاء ق 
ذلك قوله تعالی  :‏ وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن ن بالمعروف لا ثكلّف 
نفس إلا وسعًها لا تضار والدة بولدها ولا مرلود له بولده وعلی الوارث مثل 
ذلك 4 (البقرة/233). 

كما أوحبت الشريعة التكافل في دائرة المحتمع» فعلى المجتمع ملا 
في افراده وهیتاته وفعاته ن يکفلوا كل من يحتاج إلى كفالة من آهل 
الحاحات» فأيْما فرد من أفراد المجتمع مسته الحاجة فإ الهيئة 
الاجتماعية مطالبة بسد حاجته» إمّا بالزكاة وما بما هو فوق الزكاة من 
النفقات» فإذا قصر المجتمع في ذلك فإنّه آثم في جملته» وهو مفتضى قوله 
صلى الله عليه وسلّم: « أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت 
منهم ذمة الله تعالى » 2. ومن ذلك أيضا ما جاء في الأمر النبوي الذي يقول 
فيه صلى الله عليه وسلّم موجبا التكافل بين أفراد المجتمع: "من كان محه 
فض ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من 


[1] رواه مسلم: كتاب البرء باب تراحم المسلمين 
[2] أحرحه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع» باب البيوع 
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لا زاد له» وعدد من أصناف المال ما عدد, قال أبو سعيد الخدري: حتى رأينا 
أنه لا حت لأحدنا في فضل "!. 

واستكمالا لحلفة التكافل الاجتماعي أوحبت الشريعة الإسلامية على 
الدولة أن تكفل كل أفراد الأمة الذين تصيبهم الحاجةء فقد قال صلَى الله 

عليه وسلّم: « من ترك مالا فلورلته» ومن ترك كلا فالینا »2» وبما أنه صلی 

الله عليه وسلّم يمثل الدولة فهذا توجيه نبوي إلى واحب الدولة في كفالة 
كل المحتاحين من رعاياهاء فإن فت مواردها بهذه الكفالة ولذ ل 
أن تأحذ من الموسرين ما ترده على المحتاجين بالقسط فوق ما هو حق 
الزكاة من المالء وهو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلّم: « إن في المال 
لحقًا سوى الزكاة »3 ومن هذا الح أن ترد الدولة من مال الموسرين على 
المحتاجين والمحرومين. 

بهذه الدوائر الثلاث تكتمل حلقة التكافل الاجتماعي كما أوجبته 
الشريعة الإسلامية» حتى إذا ما أحلّت دائرة من تلك الدوائر بواحب الكفالة 
أو عجزت عنه تداركته إلداثرة التي تليهاء فإذا المجتمع كله كافل بعضه 
بعضاء والمقصد الأعلى من هذا التشريع هو حفظ المجتمع قرا متماسكا. 
أمّا قوته فلأَنْ كل ضعف في الأفراد ينعكس ضعفا في المجتمع فإذا ما 
قوي الأفراد كان ذلك سببا من أسباب قوته. وأَمّا تماسكه فلأنْ علاقة 
التكافل تشيع في المجتمع روح المحبة والأخوة» وتبعد نوازع الحسد 
والبغضاء التي تفضي إلى الفرقة والتشتت» وذلك أحد معاني قوله صلى الله 
عليه وسلّم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »» ومن أظهر 


[1] أخرجه مسلم: كناب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول الما 
[2] أحرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب الصلاة على من اقترض دينا. 
[3] أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما حاء من أن في المال حقا. 

[4] أخرحه مسلم: كاب البر رالصلةء باب تراحم المؤمنين 
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أسباب هذا الشد هو التكافل الاجتماعي الذي شرعه الله تعالى لحفظ 
المجتمع كي يقوم الإنسان من خحلاله بالوظيفة المطلوبة منه 1. 

إن من المقاصد العليا للدين حفظ المجتمع» وقد جاءت في الشريعة 
أحكام كثيرة تهدف إلى تحقيق هذا المقصد» يتعلّق بعضها بحفظ النسل» 
إذ لا يكون حفظ للمجتمع إلا بحفظه» ويتعأق بعضها الآحر بحفظ الكيان 
الاجتماعي بإشاعة ثقافة المؤسسية ألا لتيسير سبل التوافق الاجتماعي» 
وبإحكام موسّسة الأسرة انيا إذ هي اللبنة الأساسية التي يتكون منها 
المجتمع» وبربط المجتمع بجملة من العلاقات الاجتماعية التي شف 
مکو ناته بعضها بعضا. 


[1] راجع في التكافل الاجتماعي: إبراهيم زيد الكيلاني - النظام الاتتصادي في الإسلام (ضمن 
کتاب: في الفكر الإسلامي: 350) 
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الباب الخامس 


مقاصد الشريعة 


في حفظ المحيط المادي 


تمهید 

المهمة التي كلف الإنسان بأدائها وهي الخلافة في الأرض لا یمکن ان 
يژدیها إلاً في محيط مادي يتيسر معه ذلك الأداى متمتلا في بية كونية 
تسمح بمقدرات أرضها واعتدال مناحها واستقرار توازنها بأن يقوم فيها 
الإنسان بأعمال التعمير وفق ما تقتضيه طبیعته» وأن یکتسب فيها من 
الأموال ما ينمي ذلك التعمير ويرقيه ليبلغ مداه في الإنجاز ا 
بمعناه الحقيقي الشامل الذي هو تعبير عن مهمة الخلافة في الأرض» فإذا 
ماکان ذلك المحيط المادي غير صالح لذلك» أو أصبح غير صالح لسبب 
أو آحر من الأسباب أصبح الإنسان غير قادر على أداء مهمة الخلافة أو غير 
قادر على أدائها على الوجه المطلوب. 

وقد خحلق الله تعالى البيئة المادية التي وجد فيها الإنسان على كيفية كانت 
بها مسخرة له في أبعادها الكمية والكيفية لیتمکّن خلال عيشه فيها من أداء 
الخلافة في الأرض» إذ هي متوافقة في طبيعتها وتوازنها مع طبيعته هو» وهي 
منفنتحة له بالعطاء من مقدراتها إذا هو قصدها بالسعي في استثمارهاء وذلك 
هو مقتضی قوله تعالی: [ وستر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا 
منه ) (الجاثية/13)» فكل ما في السماوات وما ف في الأرض من موجودات 
مادية ومن أحوال كيفية خلقها سبحانه بحيث تستجيب للسعي الإنساني 
من أحل قيامه بمهمة التعمير في الأرض» فالله تعالى كلف الإنسان بالخلافة 
وهياً له المحيط المادي الذي يمكنه من تحمل ذلك التكليف بالأداء. 

إلا أن هذا المحيط المادي لعن خلقه الله تعالى في طبيعته صالحا لأن 
يودي فيه الإنسان مهمته فن هذا الإنسان قد تكون له تصرفات مناقضة 
لذلك بحيث تفضي إلى إحداث فساد كبير أو صغير فيما خلقه الله صالحا 
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لممارسة الحياة في سبيل التعمير» وذلك كأن يعيث في الأرض فسادا 
بإتلاف المقدرات الأرضية من حيوان ونبات ومعادن عبغا أو سرفاء أو 
بتلويث البيئة بالسموم والأبخرة الضارة ممًا ينجر عنه عقم في عطاء الطبيعة 
أو حلل في توازنهاء وكلٌ ذلك ينتهي إلى أن البيعة المادية التي يعيش فيها 
الإنسان ES‏ يردي فيها الإنسان ما هو 
مطلوب منه من حلاقة في الأرض 

ولذلك فقد جاء الدين شرع لأحكام كثيرة مقصدها حفظ المحيط 
المادي الذي يعيش فيه الإنسان كي يبقى محيطا صالحا في كمه وكيفه 
لأن يردي فيه أمانة الحلافة دون أن يسعى فيه بتصرفات من شأنها أن تفسد 
فیه بعض مکوناته» أو تخل ببعض مظاهر نظامه وتوازنه» بحیث یکون ذلك 
سببا في تعطيل المسعى الإنساني في التعميرء أو في إحباطه والعودة به إلى 
الانحسارء وجحماع ذلك ما جاء في قوله تعالى: : [ ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنم مزمنين 4 (الأعراف/85)» فقد 
حلقت الأرض صالحة للتعمير» وهذا نهي عن إفسادها حفاظا على ذلك 
الصلاح الذي حلقت عليه. 


والمحيط المادّي الذي يعيش فيه الإنسان يتكون من عنصرين 
أساسبين: أولهما يحمل في حصيلة ما استشمره الإنسان من موجودات 
الكون فأصبح ينتفع به على سبيل التملّك من مزروخات ومنو عات 
وعمارات وآلات مما أصبح يدحل تحت مسمى المال. وانيهما يتمثل 
في البيئة الطبيعية العامة بما فيها من موجودات كمية کالجبال والغابات 
والبحار والهوایء ومن معقدّرات كيفية كأحوال المناخ والتوازن بين العناصر 
الطبيعية. ولا يتم حفظ للمحيط المادي إِلاً بحفظ هذين العنصرين؛ ولذلك 
فقد حاءت الشريعة تلزم بأحكام مقصدها تحقيق الحفظ فيهماء وذلك 
أحفظ المحيط المادي بحفظ المال» وحفظه بحفظ البيئة الطبيعية» وهو 
ما سنتناوله تاليا بالبیان. 
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النصل الأول 
مقصد حطظ المال 


تمهید 

يباشر الإنسان محيطه المادي بالاستثمار» فيحصل منه مكاسب 
حيوانية أو نباتية أو معدنية يصرفها في منافعه غذاء وملبسا وسكنا وتنقّلاء 
ويحوزها الأفراد أو الحماعات على وجه الالحتصاص بها دون غيرهم» 
ويتناقلونها بينهم على أساس المعاوضات بيعاء أو على أساس الهبة 
والتفضّلء » وقد يرمزون إليها بنقود معدنية نفيسة أو بأوراق نقدية تكون 
واسطة في التبادل» وذلك هو ما يطلق عليه اسم المال» فالمال إذن في 
صله مهما تطورت رموزه ناشۍ من المحيط المادي على اعتبار أ 1 
منه استخرج بالسعي الإنساني واحتص بالتملّك» ومهما تطورت الرموز 
المالية واتحذت لها أشكالا محتلفة فإنْ قيمتها الحقيقية تبقى فيما ترمز إليه 
وتستبدل به من سلعة مادية مستخرجة من المحيط الكوني؛ ولذلك فإِنْ 
بعض المذاهب لم تعد ضمن ما يطلق عليه اسم الال ما هو من باب 
المنافع» واحتصته بما هو من باب الأشياء المادية1. 


[1] راحع تعريفات وافية لمال في: عز الدين بن زغيبة ‏ مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: 
3 وما بعدها. 
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ويما أن المال هو في حقيقته حزء من المحيط المادي الذي هو محضن 
الوحود الإنساني ومسرح فعله فن حفظه یبقی مندرجا في اصوله العامة 
ضمن حفظ ذلك المحيط» وفساده وإفساده یبقی أيضا مندرجا ضمن 
فساده وإفساده» ولنا أن تتصرر أن المال متمتلا في الثروة الحيوانية لو أفسد 
بإبادته حميعا كيف أله يور فسادا في البيئة من حيث احتلال توازنهاء أو أن 
المال متمثلا في المنتح الزراعي لو وقع حفظه في الاستنبات والتنمية طبيعيا 
دون المواد الكيميائية السامة كيف أنه يحافظ على البيغة الترابية والمائية 
نظيفة غير ملوثة ولا مسمومة» وهكذا الأمر في كل أنواع المال فن في 
حفظها حفظا للمحيط البيئي» وفي فسادها فسادء وذلك هو مبرر إدراجنا 
لمقصد حفظ المال ضمن مقصد حفظ المحيط البيئي بصفة عامّة. 


ولكنَ المال وإن كان جزء من المحيط المادي إلاً أنه ذو حصوصية ينفرد 
بها عن سائر المكرنات المادية للبيئة الطبيعية؛ وذلك أنه جزء مادي معالج 
بالسعي الإنساني على سبيل الكسب» فأصبحت علاقته بالإنسان علاقة 
تملك وهي علاقة ذات بعد نفسي» کما آله أصبح بالتداول بین الاس 
یکتسب بعدا اجتماعیاء وکل هذه حصائص في المال يزيد بها عمًا هو 
مشترك فيه مع سائر العناصر الماذية الكونية؛ ولذلك فان مفهوم حفظ المال 
يكون أوسع من مفهوم حفظ سائر اأمكونات الطبيعية للبيئة اعتبارا لما هو 
زائد به عنها من معان نفسية واجتماعية» فيكون حفظه إذن مشتملا على ما 
به حفظ كل العناصر في المحيط المادّي» ومشتملا أيضا على ما يتعلق 
بالحفظ من الناحية النفسية والاحتماعية» ولعل هذا هو ما أشار إليه ابن 
عاشور في تعريفه لحفظ المال قائلا: "هو حفظ أموال الأمّة من الإتلاف» 
ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عروض... ثم إن حفظ الأموال 
الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمّة» وبه يحصل الكل بحصول أجزائه" » 


[1] ابن عاشور مقاصد الشريعة: 235. 
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فالحفظ من التلف هو إشارة إلى حفظ المال في بعده المادي» والحفظ من 
خحروجه من الأيدي بدون عوض هو إشارة إلى حفظه في بعده النفسي 
والاجتماعي. 

وقد حاءت الشريعة الإسلامية تسس أحكاما كثيرة تقصد كلها إلى 
تحقيق حفظ المال في بعدیه المادي والنفسي الاجتماعي على ك سوای 
علما بأن التفرقة في حفظ المال بين هذين البعدين هي أقرب إلى أن تكون 
اعتباريةء وإلاً فإن الأحكام القاصدة لهذا الحفظ غالبا ما يلتقي فيها 
المعنيان معاء سواء في ذات الحكم أو فيما يفضي إليه من نتيجة في الواقع. 
وإذا كانت أحكام الشريعة التي مقصدها حفظ المال متعددة ومتنوعة فإنه 
يمكن تصنيفها إلى حمسة أصناف يفضي كل منها إلى حفظ المال من 
جهة من جهاته لتلتقي كلها عند ذات المقصد» وهو مقصد حفظ المالء 
وذلك على نحو ما سنبینه تاليا. 

1 حفظ المال بالكسب والتنمية 


أول ما يتبادر إلى الذهن من سبل حفظ المال هو كسبه أساساء فإذا لم 
یکن تمه مال مکسوب لم يكن لحفظه موضوع» ولما كان حفظ المال 
مقصدا شرعيا فن ذلك يتضمن توجيها نحو كسبه ليكون الكسب مقدية 
لحفظه. وقد جاء الدين يحث على كسب المال باستثمار مقدّرات 
الطبيعة» وحعل ذلك أحد مظاهر التعمير في الأرض» وبممارسة العمل 
المنتج للمال من أي نوع كان إذا توفرت فيه شروط الحأية . وفي ذلك يقول 
الله تعالى: فإ فإذا فضيت الصلاةٌ فاندشروا في الأرضٍ وابتغوا من فضلٍ 
الله (الجمعة/10)» فالابتغاء من فضل الله هو تحصيل المال بالسعي فيه 
بالعمل› ويقول صلى الله عليه وسلّم في ذات المعنى: « نعم المال الصالح 

مع الرجل الصالح » 1ء كما يقرل: « ها من مسام يغرس غرسا أو يزرع زرعا 


[1] رجه ابن حبان في صحبحه: كتاب الزكاة» باب حمع المال من حلّه. 
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فیاکل منه طیر ولا إنسان إلا كان له به صدقة » 1. والحث على كسب المال 
في الشريعة يبلغ مبلغ الاستفاضة المفيدة للوحوب ”. 

ویلحق بکسب المال تنمیته وتکثیره» فما يحصل لدی الإنسان من مال 
بالسعي أو بالوراثة والهبة ونحوها يطلب منه دینا آن لا یترکه یتاکل 
بالإنفاق» وإنما عليه تنميته وتكثيره بأي نوع من أنواع التكثير المشروعة 
تجارة في العروض» أو استنسالا في الحيوان والنبات؛ ولذلك فقد جاء 
اا ر الشريعة كما سنيينه لاحقاء 
وإنما كان ذلك لأن المال ينمو ويزيد بالتداول» ويتاكل وينقص بالك 
وذلك ما وجه إليه عمر بن الطاب حينما قال: « اتجروا في أموال اليتامى 
لا تاكلها الزكاة »3 فالاتجار في هذا المال إنما هو لتنميته وتكثيره» وما 
ينطبق على مال اليتامى ينطبق على غيره من المال» فالتوجيه يشمله أيضا. 

وإّما حكمت الشريعة بكسب المال وتنميته لأن سعي الإنسان إلى 
الترقي فيما مر به من التعمیر لا یكون له تحقّق إلا بالمال» فالمال هو وجه 
من وجوه التعمير» وهو في ذات الآن وسيلة من وسائله» فاستثمار الطبيعة 
علما بحقائقها واستخراجحا لمقدراتهاء وحفظ الكرامة الإنسانية بتوفير 
اليش الكريم ركفالة المحتاجين والمحرومين» والدفاع عن النفس ورد 
مظالم الظالمين» كل ذلك لا يتم منه شي إلاً بالمال» فهو كما يقال قرام 
E aE‏ من أهم الأسباب التي 
تيسر للإنسان قيامه يمهمة الخلافة التي لق من أجلها. 

وقد وقع في ترائنا الإسلامي حدل في أن المال هل هو خير مطلوب أم 
هو شر مذموم“» ولكن ما كان من ذم للمال في هذا التراث إنما هو في 
[1] أحرجه مسام: كناب المساقات باب فضل الغرس والزرع 
[2] راع في ذلك: محمد سعد اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية287: وما بعدهاء 
[3] أحرحه مالك في الموطًاً: باب الزكاةء باب زكاة أموال البتامى 
[4] راحع على سبيل المثال: الغزالي ‏ إحباء علوم الدين: 199/3 
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حقيقته ذم لسوء التصرف فيه ولتوجيهه فيما هو مخالف للغرض الديني 
منه وهو غرض التعميرء وقد تكون بعض الأفكار المتعلّة بذم المال في 
ذاته والتزهيد في طلبه وتحصيله قد داحلت الثقافة الإسلامية» مدرجة ذلك 
ضمن مفهوم الزهد معتبرة إياه زهدا محموداء إلاً أن هذه الأفكار منافية 
للتوجيه الشرعي في كسب المال وتنميته» فالزهد المحمود ليس هو الزهد 
في كسب المال» بل هو الزهد في المال أن يصبح مسيطرا على صاحبه 
مستعبدا إیا وإلاً إن المال في ذاته قد وصفه الله تعالى بأنه خير إذ قال 
تعالی: کب علیکم,ٍ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيةٌ 
للوالدين والأقربين بالمعروف (البقرة/180)» فكسب المال وتنميته هو 
سعي لتحصيل الخير !. 

2۔ حفظ المال من التلف 

أل مراتب حفظ المال بعد کسبه وتدمیته أن ییقی عليه موجودا قائما 
بدرره وان یحمی من کل الأسباب التي تؤدڌي إلى تلفه وتلاشيه دون أن 
يحقق أغراضه التي شن اجلها ود: وإذا کان المال قد وجد تسخیرا من 
الله تعالى وكسبا من الإنسان من أجل أن برقي الحياة الإنسانية في ااه 
إنجاز الحلافة في الأرض كما شرحناها سابقا تزكية للإنسان وتعميرا ماديا 
كما جاء في الحديث النبوي: « نعم المال الالح مع الرجل الصالح ٠2»‏ 
فإن إتلاف هذا الال یون تملا في کل تبدید له يذهب بأعیانه دونما 
تحقيتق لذلك الهدف الذي وضع له سواء کان ذلك متمتلا في إتلافه في 


غير ما هدف أصلاء أو في إتلافه في أغراض غير صالحة للإنسان بل هي 
ضارة به معيقة دون تحقیق حلافته. 


[1] راحع مناقشة وافية لهذا الموضو ع نقدا للزاهدين في تحصيل المال في: القرطبي ‏ الحامع لأحكام 
القرآن: 417/3 وما بعدها. 
[2] أحرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الزكاة» باب جمع المال من حلّه 
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وعلى هذا المعني يكون إذن حفظ المال من التلف مقصردا به الإيقاء 
على وجوده قائما ليصرف في الوجوه الصالحة التي تحقًق نفعا أو تدفع 
ضررا» والتي من شأنها أن تتقدم دم بالإنسان في طریق اُداء وظیفته المطلوبة 
منه» فیکون إذن هذا الحفظ مشتملا على معنیین» معنى حفظه من أن تلف 
دون هدف» ومعنی حفظه من أن يتلف في أغراض ضارة. 

وقد جاء الدين يشرع لأحكام كثيرة تلتقي كلها عند تحقیق مقصد 
حفظ المال» حتى تبين من استقراء حملة تلك الأحكام أن حفظ المال 
جعله الدين مقصدا ضروريا عاليا من مقاصد الشريعة. وقد جاءت أحكام 
الشريعة في هذا الشأن تنجه في معرض تعددها وتنوعها إلى تحقيق مقصد 
حفظ المال من ثلاث جهات: جهة صيائنه أن يتلف عبشا دون غاي 
وصیانته آن تلف ضررا بالإنسان» وصیانته أن نلف سرفا وتبذیرا. 


أ حفظ المال من التلف العبثي 


قد يعمد البعض إلى إتلاف المال بصفة عبثية ليس من ورائها قصد 
سری قصد الإتلاف في ذاته کان یحرق الزرع أو تقتل المواشي دة 
الأوراق الماليةء تفاحرا في ذلك بكثرة المال الذي لا يفنى بمثل هذا 
العبث» أو لهوا واستمتاعا بهل المشاهد أو تللا لممروض في الأسراق 
بغاية رفع الأسعارء أو بما شابه ذلك من ضروب الت: :ولحي :هده 
الصفة العبثية إتلاف المال إذاية لمالكيه ونكاية فيهم أو إضعافا لهم حتى 
تتم الغلبة عليهم في الحروب» وكل تلك المشاهد لها تحققات راسعة في 
التاريخ وفي عالمنا المعاصر. 

E E 
صوره» سواء كان الإتلاف إتلاف صاحب المال لماله» أو إتلاف أي كان‎ 
لمال غیره معادیا کان أو غیر معاد في حال السلم أو في حال الحرب»‎ 
انطلاقا في ذلك من أن المال حتى وإن كان مملوكا لأفراد فان للمجتمع‎ 
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فيه حقًاء فليس لأحد إذن أن يعبث بهذا الحق الجماعي بأي نوع من أنواع 
الإتلاف العبشي. وتأكيدا لحرمة إتلاف المال بصفة عامة جاء هذا الوعيد 
الشديد في قرله صلّى الله عليه وسلّم: « من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » 'ء والحديث وإن كان واردا 
في الوفاء بالدين وعدم الوفاء به إن معلى الإتلاف فيه يعم كل إتلاف» وهو 
في الإتلاف العبثي أقوى وأشد. 

ومن الأحكام الواردة في ذلك النهي عن إهلاك المال نهيا مركدل 
وذلك كما في قوله تعالی: وهن لادی من بعك قول في اليا ال 
ويشهد الله على ما في قليه وهو ألد الخحصام وإذا تولى سعى في الأرض سد 
فيها ويهلاك الحرث والنسل واللة لا يبحب الفساد ‏ (البقرة/205 206(« 
فهذا الفساد الذي ل به الله هو إتلاف المال متلا في الثروة النباتية 
والحيوانية» وكفى قوةَ في النهي عنه وصفه باه فساد وبأن الله لا يحبه2. 
وتطبيقا لهذا الحكم الشرعي قال أبو بكر الصديق يوصي أحد قواده وهو 
يرسله في غزو: « لا تقطع شجرا مشمراء ولا تحربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا 
بعيرا إلا لماكلة, ولا تغرقن نخلا ولا تحرقته » 3. 


وسن هذه الأحكام چ السفهاء من التصرّف في أموالھم كما قال 
تعالی : ل ولا رتا السفهاء أمرالكم التي جعل الله لكم فياما ) (النساء/ت) 
فالسفهاء هم خفاف العقول الذين لا يحسنون التصرف ف في الأموال 
كالقصر والمصابین ن بالخبل ومن في حکمهې mE‏ 
الأموال أن يتصرفوا فيها وهي أموالهم لان تصرفهم فيها يحتمل احتمالا 
قيا إمكان العبث بها عبث إتلاف يفسدها في غير مصلحة جراء ضعف 
عقولهم وقلَة تمييزهم. 
[1] أخرجه البخاري: كاب الامتقراض» بلب من أخذ أموال الناس بريد أداءها. 


[2] راحع في هذا الحكم الشرعي: القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن: 16/3 
[3] أخحرجه مالك في الموطًاً: كتاب الجهاد باب النهي عن قتل التساء 
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ب حفظ المال من التلف المفسد 


ليس إتلاف المال منحصرا في إهلاكه عبثا دون غايةء وإنما قد يكون 
إتلافه أيضا بصرفه في غايات تلحق بالإنسان الضرر من حيث جعل المال 
لينفع الإنسان لا ليضر به» وذلك کأن صرف فيما يضر بالحسممثل قول 
الخمر وتدخين التبغ ومقارفة الفواحش وما شابه ذلك من المحرمات» فإ 
هذا الصرف يعتبر إتلافا للمال» إذ قد صرف فيما يفسد» وإتلاف المال 
ليس منحصرا في إنلاف عينه عبثاء وإنما يشمل أيضا إتلافه إفساداء بل هذا 
النوع أشد وأقوى في معنى الإتلاف» فالإتلاف عبثا قد لا ينتج عنه ضرر 
بذات الإنسان» رالإتلاف المفسد اجحتمعت فيه العبثية واللإفساد معا. 

ولذلك فقد جاءت الشريعة بأحكام مشددة تقصد إلى حفظ المال من 
إتلافه بصرفه فيما هو مفسد» والصرف المفسد هو ما حاءت الشريعة 
بتحریمه» إذ ما من شيء فیه صلاح لانسان إلا جاءت الشريعة آمرة به» 
وا من شيءِ فيه فساد إا جحاءت ناهية عنه» وتحریم المحرمات التي 
ترف بصرف المال إما هو تحريم مزدوج» تحريم لذات الفعل جراء ما 
يحصل به من مفسدة مثل مفسدة شرب الخمرء وتحريم لصرف المال في 
مقارفة ذلك الفعل» باعتبار أن ذلك يعد إتلافا للمال بصرفه فيما هو مفسد 
وقد عل لاصلاح. 

ومن الأحكام الشرعية الواردة في ذلك النهي المغلّظ عن إضاعة المالء 
وهو ما جاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: : « إن الله كره لكم ثلاثاء قبل 
وقال» وكثرة السزال» وإضاعة المال »» ومن هم معاني إضاعة المال 
صرفه فيما هو مفسد محکوم عليه بالمنع شرعاء وهو ما ذهب إليه ابن 
حجر في قوله: "والأقوی [من ن معاني | إضاعة المال] أنه ما أنفق في غير 
وجهه المأذون فيه شرعا سواء کانت دينبة أو دنيوية' "2 وقد ذکر ابن رشد 


[1] أحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين. 
[2] ابن حجر فتح الباري: 422/10. 
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أن من أظهر معاني إضاعة المال أن ينفقه الإنسان "فيما فيه عليه وزر إن 
کان وضعه في فساد او حرام" 

ولنا ن نقارن في هذا الشأن بين هذا المعنى الإسلامي في حفظ المال 
متمتّلا في صيانته عن أن يصرف فيما هو مفسد وبين القواعد الاقتصادية 
التي تقوم علبها الحضارة الحديثة» هذه الحضارة التي يقوم الاقنصاد فيها 
على الإنفاق قيمة عليا من القيم الاقتصادية› بقطع النظر عما ! اذا كان ذلك 
الإنفاق صالحا مصلحا أو فاسدا مفسداء فالإنفاق في حميع صوره تشحع 
عليه وتغري به الدعاية الإعلانية على نطاق واسع کما هو معلوم» ومقدار 
هذا الإنفاق لكل فرد اصع مقیاسا قان به التقَدَّم الاقتصادي للدول 
وتخلفه. إن هذه المقارنة تبین ت مير الشريعة الإسلامية فيما وضعته من 
مقصد شرعي متمّل في حفظ المال أن يصرف في وجوه الفساد. 

ج حفظ المال من التلف السرفي 

O N 
الحياة» صحة في الحسم وراحة في العيش» وتنشیطا على أداء الواجبات»‎ 
وعونا على الإنتاج والتعميرء فإذا ما صرف المال فيما هو أزيد من ذلك‎ 
كأن ينتهي إلى استهلاك ما هو أكثر من الحاجة في المأكل والمشرب‎ 
والملبس» فضلا عن أن ينتهي إلى استهلاك ما هو أكثر من الحد المباح من‎ 
التحسينات زينة ورفاهاء فإ صرفه يدخحل حينئذ تحت مسمى السرف أو‎ 
التبذير.‎ 


والسرف بهذا المعنى هو نوع من إضاعة المال وإتلافه؛ وذلك لأنَ 
إنفاق المال فيما هو زائد على الحاجة لا يأني بنفع» بل كثيرا ما ينتهي إلى 
الضررء إمَا ضرر بالصحة بالتبذير في المأكلء وإما ضرر بالمجتمع إذ كثيرا 
1] ابن رشد ‏ الببان والشحصيل: 308/18. 


#۷ مقاصد الشريعة 193 


ما يكون الإتفاق الزائد لفائدة بعض الأفراد ناشئا عن إححاف بحق 
المجتمع» ولذلك نسب إلى معاوية رضي الله عنه قرله: "کل مسرف 
فإزاءه حت مضع وما ضرر بالنفس إذ إرضاء الشهوات بدون حد 

يفضي إلى تعلبها على الإرادة فتصير رهينة وإذا ما صرف المال فيما لا 
ا مرت ی با وریا مرق لی وناو کر وو 
له حتی وإن کان في أصله إنفاقا في ما هو مباح. 


ولما كان السرف بهذا المعنى يعتبر ضربا منإتلاف المال فان الدين حاء 
يشر لأحكام كثيرة تلتقي كلها من زوايا مختلفة عند مقصد تحقيق حفظ 
المال بمنع هذا السرف منعا قاطعا. ك 
a‏ 
و فيما هو ضار» فحينما يتجمّع المال عند الغرد | ا 
عن أن يدد تبي فإ وفرته تدقع آصحابه لی أن بصرفوه فما هو نافع 

من المصارف تكافلا اجتماعيا أ تعميرا ف في الأرض» وما حينما يفتح باب 
التبذير فالمال مهما تكاثر فان أبواب التبذير أوسع من باب التحصيل» 
فيذهب المال إذن سدى في غير مصلحة. 


ومن هذه الأحکام ما جاء من ذ نهي قاطع عن تبذير المال والسرف فيهء 
وذلك في مثل قوله تعالی: ر رفوا إنه لا يحب المسرفين ‏ 
(الأنعام/141)ء وقوله تعالی: ولا بر تبذیرا إل المبذرين کاو إخوان 
الشياطين & (الإسراء/26-25)» وقوله تعالى: وکوا واشربرا ولا 
تسرفرا 4 (الأعراف/1) . وقد جاء في الحديث النبوي أن ابن آدم ليس له 
من ماله الا ما آکل فافتی» آو لبس فابلی؛ أو تصدق فأمضی 2 وهو توجیه 
إلى أن الإنسان ي ينبغي أن لا يصرف ماله إلاً على قدر حاجته» كما جاء في 
الحديث أيضا أن الإنسان سيسأل يوم القيامة « عن ماله فيم اكتسبه وفيم 


[1] راجحع: عز الدين بن زغيبة - مقاصد الشريعة الخحاصة بالتصرفات المالية: 146. 
[2] أحرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاثق. 
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أنفقه؟ » 1. إن كل هذه التوجيهات والتحذيرات الشرعية تهدف إلى حفظ 
المال من أن ينفق هدرا فيما هو زائد عن حاجة الإنسان. 

ومن الأحكام المتعلّقة بحفظ المال من السّرف ما جاء في الشريعة من 
الحكم بالحجر على المبدّر للمال تبذيرا يبلغ مبلغ السفهء فإذا ما بين أن 
إنسانا ما أحذ ينفق ماله بطريقة يصرف فيها أضعاف حاجاته بحسب ما 
هو متعارف عليه فإنه يعد سفيهاء وينبغي على الحاكم أن يحجر عليه 
فيمنعه من هذا التبذير للمال المتلف له» وهذا الحكم مستخرج من قوله 
تعالى: [ ولا تزتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ‏ (النساء/ 
والسفاهة في المال تتمتل أول ما تتمتل في التبذيرء وهذا الحجر إتما هو 
لحفظ المال أن يبذر سفاهة في غير مصلحة. 

وقد شرع الدين الأحكام الحافظة للمال من التبذير وإن كان هذا المال 
مكسوبا على وجه الحق لصاحبه وان کان صرفه فيما هو حلال في 
الأصل؛ لان في أموال الأفراد حعًا للحماعة إذ هي مكسبة من قبل الفرد 
في نطاق المجتمع» ونفعها ئن كان يعود إلى الفرد بصفة مباشرة فإنه يعود 
على المجتمع بطرق شتى غير مباشرة؛ ولذلك فإن التبذير كما يلحق الضرر 
بالمصلحة الخاصة للفرد المبدر فإله يلحق ضررا كبر بالمجتمع کل 
رذلك هو المبّر الذي به أ عطي المجتمع حق الحجر على المذرينء 
فنسب المال في الآية السالفة إلى المخاطبين ملين للمجتمع مع أنه ملك 
في حقيقته للسفهاء لأنَ المال قد جحعل قياما لأمور الأمة بأكملها مهما كان 
مملوكا للأفراد كما علّلت به الآية حكم الحجر2. 

ولا يفوتنا في هذا الشأن أن نقارن بين هذا المنهج الإسلامي في حفظ 
المال من التبذير وبين منهج هذه الحضارة الحديثة وما بنیت عليه من 
[2] راحع في هذه المعاني: ابن عاشور - التحرير والتنوير: 233/4ن وعز الدين بن زغيبة - مقاصد 

الشريعة الخاصة بالنصرفات المالية: 153. 
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اقنصاد لا يقم للتبذیر شأناء ولا وجه إليه ترشيداء بل هو يقوم على عكس 
ذلك من الدفع إلى الاستهلاك والتشجيع عليه والإغواء به حتى أصبح ما 
يصرف على الدعاية من أجل الدفع إلى الاستهلاك مساويالسبة مرتفعة من 
من السلعة التي يقع التشجيع على استهلاكهاء وذلك بقطع النظر عما 
يلحقه الاستهلاك 3 من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية. 

3 حفظ المال بحماية الملكية 


تعني ملكية المال اخحتصاص فرد أو مجموعة بمال محدّد اختصاصا 
يحصر حق التصرّف فيه في مالكه» سواء كان ذلك المال أعيانا كالنقود 
والعقارات» أو منافع كسكنى البيوت بالتأحير وما شابهها . وقد عل القرآن 
الكريم ملكية المال شهوة من شهوات النفس الفطرية إذ قال تعالى: زین 
للناسِ حب الشهوات من النساء والبنین والقداطير المقنطرة من الذهب 
والفة ‏ (النمل/55)؛ ولذلك فن الشريعة أولت أهمية بالغة بالملكيةت 
وفصلت في أحكامهاء وقصدت إلى حفظ المال بحمايتها. 


وملكية المال بما هي شهوة فطرية فإتها تعد أهم الأسباب المؤدية إلى 
السعي في كسبه وتدميته؛ ذلك لأن الإنسان يسعى بالفطرة إلى إشباع 
رغباته وشهواته» وإشباع شهوة المال إتما يكون بالسعي في ملکيته التي 
خبهافطة : في النفس» إمّا باستحداث تلك الملكية أساساء أو بتوسيعها 
وک اروت در دک اوا ری اب کر 
المال في يدي الناس» ا 
وعطّلت بالعواثق انكفأ الناس عن تحصيل المال وتنمیته» فقل بین يدي 
فرادی» وقلٌ بالتالي بين أيدي المجتمع» فكان الفقر» وتعطّلت 
الحياة والتعمير في الأرض !. 
[1] بمكن أن يذكرفي هذا الشان كيف أن الظا الشيرعي لم نى على قمع الملكية الفردية آل الأمر 

فيه إلى الفقر الذي اذى إلى الانهيارء ولمًا سقط هذا النظام في الاتحاد السرفياتي وحد المحتمع 

تفسه في محاعة أو فيما يشبه المجاعة. 
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ولما كانت ملكية المال على هذا الحو من الأهحية في كيه وتنميت 
حتى إنها لتعتبر أهم عامل من العوامل المؤدية لذلك فإن الشريعة 
الإسلامية فيما شرعته من أحكام مقصدها حفظ المال» جاء فيها الت ركيز 
الشديد في حفظ المال على حماية الملكية من أن تتعرض لأسباب القمع 
رالتعدي على احتلافهاء وشرعت من الأحكام التي تحمي الملكية من 
تلك الأسباب ما يفيد اطراده وتونسعه وصرامته أن حماية الملكية هي 
مقصد قطمي من المقاصد التي تفضي إلى حفظ المال . ولئن كانت تلك 
الأحكام تفضي إلى ذات الغاية فإتها تتنوع تنوعا واسعا ليتم بها ذلك 
E‏ وحميع الأوضاع. 
وحماع الأحكام التي تحفظ المال الحكم بتحريم أكل الأمرال 
بالباطل» أي الاستيلاء على مال الغیر بغیر وجه حق يرضی به صاحب 
المال لما فيه من مصلحة له» وذلك ما قرره قوله تعالی: ولا تاکلوا 
أموالكم بينكم بلاطل (البقرة/188)» وهذا التحريم يشمل جميع أنواع 
الاعتداء على المال سواء کان ظاهرا كالغصب أو فيا كالغش» كما يشمل 
حميع الأحوال التي يلحق فيها صاحب المال المأكول ضرر سواء كان 
TT‏ وإتما 
کان هلا التحريم يشمل حميع هذه الصور انها ميم تمل اعنداء على 
ملكية المال بصفة ة حلية أو خحفية» فتؤدي إذن إلى ذات النتائج زهدا في 
تحصيله وتسميته لما يعلم الساعي في ذلك أن سعيه سيؤول إلى إعتداء على 
ما یسعی فيه من مال» فینکص عن سعیه» ويقلٌ المال بين أيدي الناس» 
وتتعطّل مسيرة تنمية الحياة1. 
ولعل أظهرأنواع التعدي على الملكية هو السرقة» وقد ظلّت عبر التاريخ 
هي الأكثر رواجا بين الناس من تلك الأتواع؛ ولذلك فقد جاءت الشريعة 


و جک کے 
11] راحع تفصيلا لهذه المعاني في: ابن عاشور. التحرير والتنوير: 187/2. 
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تحمي الملكية من هذا الباطل بحكم في غاية الصرامة هو الحكم بقطع يد 
السارق» كما جاء في قوله تعالی: والسَارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما 
جزاء بما كسا ) (المائدة/38)»› وا إّما كانت حماية ملكية المال من 
السرقة بهذه العقوبة القاسية لان السرقة إذا فشت في المحتمع آدتٍ إلى 
رو ار رای ودی ی کی ا ا اکر 
للسرقة» في فيننهي الأمر إلى سبب مضاعف للفقر تفضي إلبه السرقةء أحد 
وجهيه الترويع المحبط لإرادة السعيء وثانيهما الزهد في الكسب لما 
سيناله من السرقة» فحميت الملكية إ إذن بهذا EE‏ 
ومن الأحكام الحامية للملكية تحريم التحايل والغش في الأموال 
للاستیلاء علیها على غير وجه حق» ا 
من التحايل لأحذ المال قمارا بغير حقء وفي قال تعالى: انما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبره ‏ 
(المائدة/91» ومنه التطفيف في الكيل والمیزان فاه ضرب من الغش» 
وفیه قال تعالی: : [ ويل للمطقفين الذين إذا اكتاأرا على الناس يستوفون رإذا 
کالوهم أو وزئوهم یخسرون (المطففين/1)» والتحايل والغش يفضي كل 
منهما إلى ذات النتيحة» وهي توجیه الهمم ا الحصول على مال الغير 
بالمراوغة» وصرفها عن أن تتجه الوجهة الحقيقية للتحصيل وهي السعي 
بلكب وفي ذلك ما فيه حينما يعم من القعود عن إنتاج المال وتنميتهء 
فيفضي الأمر إلى قلته؛ ولذلك حفظت الشريعة المال بتحريم هذه الطرق 
ا 
ومن الأحكام الشرعية الحافظة للمال بحماية ملكيته ما حاء من تشريع 
يحميها من أن تتنازعها الأيادي ويداخلها الادعاء فيصبح المال عرضة 
للخصومات ومناطا للصراعات بين المالكين الحقيقيين وبين المدعين 
المعتدينء ويتمتّل هذا التشريع في صور متعدّدة» منها ترثيق الملكية بكتب 
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عقودهاء رالإشهاد عليهاء وأحذ الرهان ضمانا لهاء ومن ذلك ما حاء في 
قوله تعالى في الدّين: «إ ياأيها الدين آمنوا إذا تداينتم م بدین إلى جل مسَمی 
فاکبوه ‏ (البقرة/282)» وقوله تعالی فيه أیضا: [ وان کشم على سقر ولم 
تجدوا کاتبا فرهَان ن مقبوضة 4 (البقرة/283): إن هذا التوثيق لملكية امال 
من شأنه أن يكون عامل اطمئنان في تفس المالك» فيدفعه ذلك إلى المزيد 
من كسبه وتنميته» وهو ما أشار إليه القرطبي في ملحظ دقيق إذ قال في 
تفسير الآية الآنفة: "لما أمر الله تعالى بالكنب والإشهاد وأحذ الرهان» كان 
ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها"!. 

ولعل من أقوى أحكام الشريعة في حماية ملكية المال لحفظه ما شرع 
من حق الدفاع عن المال والقتال دونه وإن ادى ذلك إلى قتل المعتدي 
عليه أو الموت دونه فبالرغم مما أضفى الإسلام على النفس البشرية من 
حرمة» إلا أن الاعتداء على المال ظلما يجيز إهدار حياة النفس المعتدية 
على المال لتهلك هي ويبقى المال» فإن كانت النفس الهالكة نفس 
المعتدي فصاحبها في النار» وإن كانت نفس صاحب المال لخدا 
ااا ا کا وهو ما جاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: «من‌ فل 
دون ماله فهو شهید »2 وما حاء أيضا في جوابه لمن سأله: رایت إن جاء 
رجحل يريد أحذ مالي؟ قال « فلا تعطه »» قال أرأيت إن قاتلني؟ قال 
« فاقتله »» قال أرآیت إن قتاني؟ قال « فانت شهید »» قال أرأیت إن قتلته؟ 
قال «هو في الغار ر إن ن الحكم بجواز القتال حماية لملكية المال» 
والحكم بالشهادة لمن يغتل دون ماله ليدل بوضوح على ما أولى الشارع 
من أهمية لحفظ المال بحماية ملكيته. 


[1] القرطبي- الحامع لأحكام القرآن: 417/3. 

[2] أحرجه البخاري في کاب المظالم» باب من قاتل دون ماله. 

[3] أحرحه مسلم في كتال الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أذ مال غيره بغير حن كان القاصد 
مهدر الدم. 
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4 حفظ المال بحماية قيمته 


إن المال إّما يون مالا باعتبار ما يكون له من قيمة» فإذا لم تكن له 
قيمة انتفت عنه صفة المالية!» وعلى هذا الأساس ما يكون مالا في حال 
من الأحوال قد يفقد صفته المالية ويصبح كلا شيء إذا فقد قيمته في حال 
آحر» وما لا یکون مالا في حال قد یصبح مالا ذا أصبحت له قيمة في حال 
آحر. ومن أهم محددات قيمة المال الرغبة في تحصيله للاتتفا ع به» فبقار 
ما یکون مرغوبا ترتفع قیمته» وبقدر ما تقل الرغبة فيه يكون انخفاضها. إن 
حب من قمح لا تعتبر مالا لانعدام قيمتها يعدم الرغبة في تحصيلهاء ولكن 
الكيس من القمح يعتبر مالا لقيمتهء وأكوام الرمال في الصحاري لا تعد 
لمالك الأرض التي هي فيها مالاء ولكن الرمال المنقولة إلى المدن رالقری 

من أجل استعمالها في البناء عد مالا لما أصبح لها من قيمة. وقد أصبحت 
الأسعار المقدرة بالنقود والأوراق المالية هي المعبرة عن قيمة الأموال على 
احتلافها. 

ولك الأموال قد تنعرّض لأسباب أحرى اصطناعية في تحديد قيمتها 
غير السبب الطبيعي الذي هو الرغبة فيها للانتفاع بهاء وبعض تلك 
الأسباب يودي إلى هبوط حاد في قیمتهاء بل قد ينتهي ب بها إلى انعدام 
القيمة مما سنذكر فيه لاحقا بعض الأمثلة. وقد شهدت السوق العالمية في 
السنوات الماضية بعض أحداث أذت إلى فقدان كثيرين لأموالهم أر 
لأقساط كبيرة منهاء وذلك باصطناع أسباب غير حقيقية من قبل بعض 
المضاربين والسماسرة أت إلى فقدان أموال كثيرة لقيمتهاء ونشأ عن ذلك 
أزمات اقتصادية حادة2. 


]1[ راحع في ذلك: عز الدين بن زغيبة - مقاصد الشريعة الحاصة بالتصرفات المالية: 24 وما يعدهاء 
P2]‏ یذکر کمثال لذلك ما عرف منذ ستوات بیوم الاثنین الأسود» وما ضرب بلدان حنوب شرق آسيا 
من أزمة اقتصادية. 
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وحينما تفقد الأموال قيمتها بهذه الأسباب فإ منتجيها يزهدون في 
إنتاحهاء والمنمّين لها يزهدون في تدميتهاء وذلك لخوفهم من أن ما يذلون 
من جهد في الإنتاج والتمية قد تذهب به هباء تلك الأسباب التي تهدر 
القيمة المالية لما ينتجون ويدمون» فتنكمش إذن جهود الإنتاج والتنمية» 
رتقتصر على ما هو ضروري لتحقيق الحباق وهو ما یترب عليه قل في 
المال بين أيدي الناس» فيفضي الأمر إذن إلى الفقرء وتتوقف حركة التعمير 
عن النمو؛ وتلك مفسدة عظيمة. 

ولحماية المال من هذا المصيرء وتحقيقا لمقصد حفظه من هذا المآل 
جاءت الشريعة بأحكام من شأنها أن تحمي على المال قيمته» وتعصمه من 
الأسباب المصطنعة التي تهدر تلك القيمة. ولعلٌ حماع تلك الأحكام 
النهي المؤكّد عن بخس المال» أي تثمينه بأتل من ثمنه الحقيقي على 

سبيل الظلم» وهو ما جاء في قوله تعالی: ل ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 

(الأعراف/85» وقد فسر ابن العربي البخس بقوله: "البخس في لسان 
العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في 
التزيد في الكيل والنقصان منه"» فكل تهوين من شأن نوع اي نوع من 
نوا ع المال لأجل التزول بقيمته عن حقيقتها يعد بخسا له يندرج ضمن 
هذا النهي عن البخحس. 

وممًا حاء في النهي عن البحس ما روي في حديث قيلة أ بني أنمار إذ 
قالت: "يت رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بعض عمره عند المروة 
فقلت: يا رسول الله إتي امراق أبيع وأشتريء» فإذا أردت أن أبتاع الشيء 
سمت به قل ممًا أريد» ثم زدت حتى أبلغ الذي رید وإذا أردت أن أبيع 
الشيء سمت به أكثر من الذي أريد» ثم وضعت ححتى أبلغ الذي أريد» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا تفعلي يا قيلةء إذا أردت أن تبتاعي شينا 
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فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت"!» فقد عد سوم الأشياء عند 
الشراء بأل من منها ضربا من البخس» فشمله هذا النهي النبوي. 

وما قد يدل في النهي الشرعي عن البخس ما جاء في الحديث من 
منع لتلقي الركبان» وهو أن يسعى المشترون للقاء القوافل قبل دخولها 
السوق» وشراء السلع منها بقيمة سعرية أل من قيمتها الحقيقية في السوف؛ 
وفي ذلك قال النبي صل الله عليه وسلّم: «لا فوا السلع حتی بهبط بها إلى 
السوق »2» وقد ترجم ابن حجر لهذا الب بقوله: "باب النهي عن تلقي 
الرکبان ون بیعه مردود لان صاحبه عاص آثم ذا کان به عالماء وهو حداع 
في البيع والخداع لايجوز"3 فمن اهم أسباب المنع لهذا البيع ما قام عليه 
من بحس للمال الذي يأتي به الركبان» وما يسببه لهم ذلك من الضرر الذي 
قد ينيهم عن مواصلة سعيهم التجاري لتدمية أمواله م 


وقد أشار ابن عاشور إلى أن البحس الممنوع قد يكون بالقول تهرينا 
واستنقاصا وإشاعة» وقد یکون بالفعل ببذل السعر الزهيد في السلع الشميدة 
وممًا ينه من الحكمة في منع البخس ما جاء في قوله: "والمقصود من 
بحس أن تفع لبانس الراغب في السلعة المبنحوسة بأن يصرف الثاس عن 
الرغبة فيهاء فتبقى كلا على حالبهاء فيضطر إلى بيعها بثمن زهيد» وقد يقصد 
منه إلقاء الشك في نفس حالب السلعة بان سلعته هي دون ما هو رائج بين 
الناس» فيدحله اليأس من فوائد نتاجه» فتكسل الهمم [عن الإنتاج]"۹. وفي 
هذا العصر استحدث الناس من وسائل البخس وأساليبه وطرقه شيا كثير» 
وكلها مشمولة بالنهي عن البخس نهي منع» وما ذلك إلا حماية لقيمة 
الأموال حفظا لها من الانحسار لتقاعس الهمم عن إنتاجها وتنميتها. 
[2] اخرجه البحاري في کتاب البو ع» باب النهي عن تلقي الركبان. 


[3] ابن حجر فتح الباري: 436/4. 
[4] اين عاشور. التحرير والتنوير: 242/8. 
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5 حفظ المال بالتداول والترويج 

إن للمال بعدا اجتماعيا أصلياء إذ هو في أساسه مكتسب في نطاق 
المجتمع» وفي المجتمع تتحدد قيمته» والهدف الأعلي من أهدافه حدمة 
المجتمع بترقيته وتيسير مضيه في التعمير؛ والتعمير هة لا تنهض بها إا 
الأمة مجتمعة» وهو لا يتقدم في مسيرته إلاً بالمال» فالمال إذن هو الذي 
يمكن المجتمع من القيام بهذه المهمة. 

فمن هم معاني حفظ المال أن یکون قائما بدوره في التعميرء فإذا كان 
موجودا ولكته مععلّل عن أداء تلك المهمة على ا من التعطيل» 
فإنه لا یعتبر محفوظاء بل هو إلې الهدر أقرب لعطالته عن القيام بدوره؛ 
ولذلك قال تعالی: [ الین يكنزون الذهب والفصَة ولا ينففُونها في سبیلٍ 
الله فبشرهم بعذاب اليم (التوبة/34)» فهذا الوعيد الشديد إما ورد في 
حق من کان له مال ولکته حجزه بالکنز عن أن یکون له دور في البناء 
الاجتماعي والعمراني الذي لا يتم إلا بالإنفاق منه. د 

وإذا كان المجتمع هو المطالب بحركة التنمية والتعميرء وإذا كانت هذه 
الحركة لا يمكن أن تنم على الوجه المطلوب إلا آ بالمالء أصبح إذن رواج 
المال في المجتمع» » ودورانه بین آفراده مطابا ضروریا يتوقّف عليه قیام 
المجتمع بدوره التعميري» وأصبح احتباسه عند أفراد معينين أو عند فة 
قليلة دون انتشاره الواسع ضربا من التعطيل للقيام بدوره؛ ولذلك کان من 
معاني حفظ المال أن يكون داثرا بين الناس» رائجا في المجتمع» نفيضا 
لمعنی تعطیله وإهداره بکنزه وحبسه عن الرواج. 

ولهذا المعنى جاء الدين يعمل على تحقيق مقصد حفظ المال بتشريع 
أحكام كثيرة لتقي كلها عند الأمر بترويج المال في المجتمع ودورانه فيه 
والنهي عن حبسه عند الفغة القليلة من الناس» استٹارا به دود سائر 
المحتمع نّا بالكنز وما بالإنفاق على حاصة النفس في حدود ضيقة لا 
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تتعدّى معها فوائده إلى غير تلك الفعة إلاً قليلاء فكان إذن ترويج المال في 
أوسع داثرة من دوائر المجتمع مقصدا شرعيا مرحليا ينتهي إلى تحقيق 
مقصد حفظ المال. 

وجماع الأحكام القاصدة إلى ترويج المال ما جاء من أوامر متعددة 
ومركدة بالإتفاق من المال» وما حاء من نهي مغلّظ عن كنزه. فالأمر 
بالإتفاق في القرآن الكريم جاء مكررا بصيغ كثيرة وفي مواطن عديدة؛ 
وبدرحات تتراوح في الطلب بين الإنفاق على سبيل الزكاة» وبين الإنفاق 
على سبیل اتر ع» ومن ذلك ما جاء في قول تعالی: بل رفوا في سیل الله 
ولا لمر بايديكم إلى التهلكة & رالبقرة/195)» رالإنفاق في سبيل الله 
يشمل كل إنفاق فيه خير للمجتمع» والتهلكة الناشعة من عدم الإنفاق لعل 
من بين معانيها ما يصيب المجتمع من عطالة عن النمو الحضاري إذا ما 
أمسك ذوو المال عن تدويره في المجتمع بالإنفاق وحبسوه بالكثز. 

والنهي عن حبس المال عن الدوران في المجتمع بصفة موسعة جاء في 
الشريعة على وجوه كثيرة تلتقي كلها عند دفع المال إلى الرواج» وإخراحه ‏ 
من أن يكون محبوسا بأي وجه من وجوه الحبس. ومن ذلك ما جاء من 
نهي عن أن يكون المال متداولا بين فة قليلة من الأغنياء دون أن يجحد 
طريقه إلى سائر أفراد المحتمي وهو ما جاء في قوله تعالی: [ کي لا کون 
وة بين الأغنياء منكم Ç‏ (الحشر/7)» فهذه الآية تشير إلى أن "تيسير 
دوران المال على آحاد الأمة» وإحراجه عن ن يكون قارا في يد واحدة» أو 
منتقلا من واحد إلى واحد [هو] مقصد شرعي"'» وهو يندرج ضمن 
مقصد حفظ المال. 


ومن النهي عن حبس المال أن يروج بين الناس النهي عن الكنز كما في 
الآية المتقدّمة الذكر فلن ذهب أكثر المفسرين إلى أن الكئر المذكور في 
[1] ابن عاشور- مقاصد الشريعة: 347. 
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الآية» والمتوعد عليه فيها ما هو المال الذي لم تود زكاته فلن آخرين 
ذهبوا إلى أن كل ما زاد على حاجة مالك المال فهو كنز يشمله الوعيد إن 
لم ينفقه في سبيل الله على معنى ما فيه مصلحة المجتمع 1ء وأشهر من 
انت اله هذا الرأي ابو ذر الغفاري» فقد "وردت عن ابي ذر آثار كثيرة 
تدل علی انه کان ذهب إلی ُن کل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد 
اعيش فهو كنز ذم فاعل وان آية الوعيد نزلت في ذلك ". وإذا ما حمل 
کنز المال على معنی حبسه عن أن يروج بين الناس ليؤدّي دوره الاجتماعي 
في التنميةء وتکدیسه معطلا عن القیام بهذا الدورء كان ري ابي ذر رضي 
الله قد أصاب الحق. 


والنهي عن الاحتكار يدحل ضمن النهي عن حبس المال والحيلولة 
دون رواجه» فقد جاء في الحديث النبوي أنه سان الله عليه وسلّم قال: 
«من احتكر حكرة بريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطى »3 
والحكرة هي "حبس السلع عن البيع"“» وإنما وقع هذا النهي عن الاحتكار 
لأن فيه تعطيلا للمال عن أن يقوم بدوره الاجتماعي في التمية حينما 
يتوزع بين الناس» إذلمًا يحتبسه المحتكر لغرض أو آخر من الأغراض إن 
المصالح العامة التي يحققها المال تنعطّلء فإذا كان المال طعاما ريما 
صاب الناس مجاعة بحبسه» وإذا كان وسائل إنتاج کالزریعة وآلات 
الفلاحة ومواد الصناعة وأدواتها تعطّلِ الإنتاج» وھکذا الأمرة في کل مال 
خن عن الرواج في المجتمع فان حبسه يودي إلى فساد» فجاءت 
لشريعة تحفظ المال بإيجاب تداوله على أوسع نقاط بين أفراد المجتمع. 


1] راحع الآراء المختلغة في هذا الأمر: الطبري ‏ جامع البيان: 153/6. والقرطبي ‏ الحامع لأحكام 
القرآن: 125/8. 

2] ابن حجر فتح الباري: 321/3. 

[3] أخرجه أحمد: مسند أي هريرة 

[4] اين حجر فتع الباري: 408/4. 
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لقد تضافرت أحكام الشريعة على تحقيق مقصد حفظ المال ليقوم 
بدوره في تنمية الحياة الإنسانية وترقيتها وتعميرها من جهات متعددة 
فحفظ بالكسب والتنمية لينشاً المال ويتكاثر» وحفظ بصيانته من التلف 
عبثا أو إفسادا أو سرفاء وحفظ بحماية ملكيته من الاعتداء» وحفظ بحماية 
قيمته من التدهور» وحفظ بتيسير رواجه ودورانه بين الناس. وحينما تلتقي 
هذه الأحكام عند تحقيق مقصد حفظ المال» فإنه يكون عاملا أساسيا من 
العوامل الناهضة بالإنسان في سبيل تحقيق وظيفته التي من أجلها خلقء 
وظيفة الخلافة في الأرض. 
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النصل الثاني 
نظ البيئة 


تمهید 

المقصود بالبيئة في هذا المقام هو هذا المحضن الطبيعي الذي يعيش 
فيه الإنسان» والذي عليه أن ينجز فيه مهمة الخلافة في الأرض» متمتّلا في 
كل ما له علاقة بالحياة الإنسانية من أرض وما عليها من حيوان ونبات 
وحماد» وما يحيط بها من غلاف جوي» ومن سماء وما فيها من کواکب 
وأجرام يتيين أن لها علاقة بالحياة ونأثيرا فيها. ويمكن القول إِنْ هذه البيغة 
تشمل کل ما جاء ذکره ف في القرآن الكريم من مشاهد الطبيعة ممنونا به على 
الإنسان أنه خلق مسخرا له من أجل الحياةء وحماع ذلك قوله تعالى: 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض #& (الجاثية/13)» وفي 
نطاق هذا الإحمال جاء في القرآن الكريم تفصيل واف للعناصر الطبيعية 
المسخرة للإنسان» وهي عناصر البية موضوع هذا البيان. 

والبيئة بهذا المعنى حلقها الله تعالى مهياة لاستقبال الإنسان» صالحة 
لأن يقوم فيها بإنجاز مهمة الخلافة التي کلف بهاء وذلك هو المعبر عنه 

في القرآن الكريم بالتسخير» فالبيئة مسخرة للإنسان في عناصرها الطبيعية 
كما في قوله تعالى: ل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في 
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الارض ) (لقمان/20)» وهي مسخترة له في الحركة التي تتحرك بها تلك 
العناصر في سنة ثابتة وما تؤدي إليه من أوضاع كيفية كما فيٍ قوله تعالی: 
ل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل واللهار) 
(إبراهيم/33)» وهي مسخرة له فیما قام عليه بناؤها من العلاقات المتوازنة 
بین حمیع مکوناتھا کما ف قوله تعالې: ف والأرض مددناها وألقينا فیها 
رواسي وانيتا فيها من کل شيءِ موزون وجعلتا لکم فيها مايش ) 
(الحجر/20-19). 

ولكن إذا كانت البيئة الطبيعية كما خلقها الله تعالى صالحة لحياة 
الإنسان أن تكون له محضنا ينجز فيه مهمة الخحلافةء فإن الإنسان قد يقوم 
بتصرفات فردية أو جماعية تنتهي إلى إحداث حلل في النظام البيئي» 
ويكون لذلك الخال أثر سلبي على الحياةء وينتهي الأمر إلى تعطيل المسيرة 
الحلافية للإنسان في الأرض» وأوضح مظهر لذلك ما يقع الآن نتيجة 
للحضارة الإنسانية الراهنة من أزمة حادة تنعرّض لها البيئة» وهي الأزمة 
التي تنذر بانقراض الحياة على وجه الأرض وليس بتعطيل مسيرة الخلافة 
الإنسانية فيها فحسب 1. 

وبناء على ما يمكن أن يحدث الإنسان من خلل في النظام البيئي» وما 
يكون لذلك من أثر على أدائه لوظيفته التي من جلها خلق» بل ما یکون له 
من أثر على مسيرة الحياة بأكملها فقد جاءت الشريعة تبتغي تحقيق مقصد 
من المقاصد الضرورية هو مقصد حفظ البيغة. وإذا كنا لا نجد عند علماء 
المقاصد إبرازا لهذا المقصد مقصدا مستقلاً قائما بذاته ضمن ما قرروه من 
المقاصد الضروريةء فذلك لعلّه یکون راجعا إلى انهم لم یکونوا يتصورون 
أن هذا الإنسان الصغير قادر على أن يحدث الخلل في هذا العالم الكبير 


[1] راحع في هذه الأزمة ومظاهرها وحطورتها: آل قور الأرض في الميزان. 
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بما يعود على الحياة فيه بالضرر العظيم» بل بما ينذر بفناء الحياة من 
أصلهاء ولكن لما تبين الآن أن الإنسان قادر على ذلك» بل هو قد اقترف 
ذلك بالفعلء فإنه من الحق أن يدرج مقصد حفظ البيغة مقصدا ضروريا من 
مقاصد الشريعة» ليكون مع مقصد حفظ المال مندرجا ضمن مقصد 
أعلى» هو مقصد حفظ المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان. 

والمتأمّل في أحكام الشريعة يجد أن كثيرا منها ّما شرع لنحقيق مقصد 
حفظ البيغة الطبيعية أن تعمل فيها يد الإنسان بتصرفات تخل بنظامهاء أو 
تعطل مقدراتها على أن تكون صالحة للحياة منمية لهاء أو تربك نوازنها 
الذي تقوم عليه عناصرها المختلفة وقد جاءت تلك الأحكام متضافرة كلها 
على منع الإنسان من ذلك» وأمره بأن يبقي على الطبيعة صالحة كما خلقها 
o‏ 
تلك الأحكام تظهر أ همیتهاء وتتأکد الحكمة في أوامرها ونواهيهاء وذلك 
كلما أسفرت الأزمة البيثية عن وجهها کد وتعالت نذرها بالمصير 
البائس للحياة!» وذلك هر مبرز ن نفرد هذا المقصد الضروري بفصل 
مستقل من فصول المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية. 

وحماع ما حاء في الدين من أمر بحفظ البيئة ونهي عن أي ضرر بها ما 
جاء في القرآن والسنة من نهي مغاّظ عن الفساد في الأرض» ومن تشيم 
كبر على هذا الصنيع» وذلك في مواطن متعددة ومواقف مختلفة مما يدل 
على أن حفظ البيئة من الفساد مقصد ضروري من مقاصد الشريعة» وما 
جاء في ذلك قوله تعالی: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 


]1[ راجح في ذلك كنابنا: قضايا البيئة من منظور إسلامي» وقد اقنبسنا مته مجمل ما في هذا الفصل» 
رفصلنا القول في هذا المقصد الشرعي بشيء من التوسّم» وذلك لاله مقصد ضروري من 
المقاصد العالبة» ولكته لم برد له ذكر ولا حاء فيه تفصيل فيما وقفنا عليه من الدراسات القديمة 
والحديثة في مقاصد الشريعة. 
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(الأعراف/56)» وقوله تعالی: مإ كرا واشربرا من رزق الله ولا توا في 
الأرض مفسادين (البقرة/60)» وقرله تعالى: ‏ ولا تبغ الفساد في الارض 
إن الل لا يحب المفسدين & (القص ص /77). 


إن هذا الفساد في الأر ض المنهي عنه بقوة يشملل الفساد الأحلاقي 
والاحتماعي ر كما يبدو مثلا في الظلم ومقارفة الفواحش وعصيان 
أوامر الدين» ولکنه لا یقتصر عليه کما ذهب إلى ذلك الأكثر من المفسرين 
القدامى على وجه الخصوص,» وإنما يشمل أيضا الفساد الذي يطال البيئة 
الطبيعية» وهو يشمله معنى اساسا من معاني الفساد» وليس جد معنی 
ثانوي ملحق بذلك النوع الأول من الفساد. 

وممًا يدل على أن الفساد في الأرض يشمل بصفة أساسية الفساد البيئي 
ما جاء في القرآن الكريم في بعض مواقعه من تمحيض معنى الفساد لهذا 
النوع دون غيره» وذلك كما في قوله تعالی: بإ لو كان فيهما آلهة إل الله 
لفسدتا ‏ (الأنبياء/22)» فالفساد الذي يصيب السماء والأرض في حال 
تعدّد الإله إّما هو فساد بيعي ينمل في احتلال النظام الذي بني علية 
الكون» وما يتعلق بذلك النظام من توازن كمي وكيفي جعل البيئة الكونية 
صالحة للحياة عامة ولحياة الإنسان خحاصة. 

وفي قوله تعالى: كوا واشربوا من رزق الله ولا عا في الأرضٍ 
مفسدين & (البقرة/60) نهي عن الفساد الذي قرب معانيه الفساد اليعي» 
إذ اقتران هذا الفساد بالأكل والشرب وهما أهم ما بطلبه الإنسان من البيغة 

يشير إلى أن النهي عن الفساد متعلّق بهما على معنى أن الإنسان وهو يقصد 

ئة لتحصيل رزقه منها مأكلا ومشربا يجب عليه أن يطلب هذا الرزق 
دون ان يفسد في الأرض بطلبه هذاء عبثا بمقدراتهاء أو سرفا فيهاء أو 
إححافا في حقًها بأي نوع من أنواع الإجحاف. 
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وفي قوله تعالى في مقام التوبيخ لمن أفسد في الأرض بإهلاك الحرث 
والنسل: واذا تولی سعى في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل 
و الله لا يحب الفساد ‏ (البقرة/205) ما يشير إلى أن الفساد الوارد في الآية 
متجه في معظمه إلى فساد البيغة» فإهلاك الحرث E‏ 
اجتماعيا بالتعدي الظالم فإن العموم المستفاد من التعقيب بأن الله لا يحب 
الفساد يجعل فساد اليثة من المعاني الأصلية في الآية» وهو ما لاحظه في 
دة وبعد نظر د شيخ المفسرين إذ قال: "إن السدي ذكر أن الذي نزلت فيه 
هذه الآية إنما نزلت في قنله حمرا لقوم من المسلمين» وإحراقه زرعا لهم» 
وذلك وإن کان جائزا ن یکون کذلك فغیر فاسد أن تكون الآية نرلت فيه 
والمراد بها كل من سلك سبيله في قتل كل ما قنل من الحيوان الذي لا يحل 
قتله بحال» والذي يحل قله في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق» بل ذلك 
كذلك عندي لان الله يبارك وتعالی لم يخصص من ڌلك شيا دون شيء بل 
عمّه" » وهذا التعميم يشمل بصفة أساسية الإفساد البيئي. 
وفي تفصيل الحفاظ على البيثة من هذا الفساد» حاءت أحكام شرعية 
كثيرة تهدف إلى تحقيق هذا المقصد الشرعي» وهي أحكام تاتقي كلها 
عند ذات المقصد, وإن كانت تصل إليه من زوايا مختلفة» فمن حفظها من 
التلف» إلى حفظها من التلوث» إلى حفظها من السرف الاستهلاكي» إلى 
حفظها بالتنمية المستديمة» علما بأن الأحكام الشرعية الواردة في هذا 
الشأن لم تكن مفصلة بصفة مباشرة بما قد يتصور البعض آنه قوانين قد 
وضعت خحصيصا لمعالجة الأزمة البيئية الراهنة» وإتما هي إشارات 
وتبیهات وتوجيهات تنحو أحيانا منحى التعميم» وتنحو أحيانا أحرى 
منحى التفصيل» ولكنها تهدف كلها إلى تأسيس ثقافة بيئية تعصم التصرّف 
الإنساني من الاعتداء على المحيط الطبيعي بالفساد في أي وضع کان فيه» 
رفي أي مستوی حضاري وصل إليه. 


[] الطبري ‏ جامع البيان: 432/2. 
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1 حفظ البيئة من التلف 


المتأمل في التوجيهات الإسلامية في هذا الشأن يجد أنها تنهى نهيا 
مؤكدا عن كل ممارسة بيئية تؤدي إلى E‏ سواء کان 
متمتلا في إتلاف آفراد من مفرداتهاء أو في انواع من ن أنواعهاء أو في نظام 

من أنظمتها. وإذا كان الإتلاف فيما يعني بصفة عامّة مطلتق الاستهلاك 
الذي لا حم للإنسان بقاء للحياة ولا نمو فيها إلا به» فإ الإتلاف المقصود 
في هذا السياق والمنهي عنه نها مغلّظا في التعاليم الإسلامية هو الإتلاف 
الذي يتمثل في أحد نوعين: الإتلاف المي الذي ليس وراءه من منفعة 
حقيقية للإنسان» والإتلاف الذي يه يفضي إلى عجر البيئة عن التعويض 
الذاتي لما يقع إتلافه فيوٌول إلى الانقراض ا ذلك الإتلاف استهلاكا 
في مدفعة. 

وإنما طلبت الشريعة الإسلامية صيانة البيئة من هذين النوعين من التلف 
لما يفضي إليه كل منهما من لل بيئي يعطّل كفاءة البيئة عن أداء مهمتها 
في إعالة الحياةء ٳذ کل شيء فیها قدر تقدیرا في سبیل تحقیتق تلك الإعالته 
فإتلافه في غير حقّه بالتصرف العبثي» أو الانتهاء في استهلاكه إلى انقراض 
AES‏ 
بالتالي إلى حلل في أداء البيئة لوظيفتها 

إن كل شيء في البيقة در على سا اس أنه حلقة في سلسلة الدورة البيقية 
الكبرى التي تسم بها الحياةء وإذا ما كان بعض أفراد البية ينالها التلف في 
حضم تلك الدورة فإن ذلك مقدر في سبيل أن تبلغ دورة البيئة مداها في 
إعالة الحياة» ولكن إذا عمد الإإنسان إلى إتلاف بعض مكونات البيئة في 
غير ما هو مندرج في ذلك التقدير كما ترشد إليه تعاليم الشريعة فإن ذلك 
يعتبر تصرف عابشا في اليئة يعود بالحلل على نظامها الذي تحفظ به الحياة 
وتتمو؛ ولذلك فقد جاء التوجيه الإسلامي ینھی نهیا مکّدا على ذلك 
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الإتلاف العبئي لمقدرات البيئةء وذلك لصيانتها مما يردي إلى إحداث 
الحلل فيها. 

ومن مظاهر الشدة ذ في التهي عن هذا اصرف الرتلافي العبثي آنه 

E 
تعالی في سياق الحديث عن بعضٍ المنافقين كما أوردناه آ1 وذ‎ 
وى سعى في الأرض سد فيها ويلك الحرث والنسْل واللة لا يحب‎ 
اقساد 4 (البقر 65 فقد اعتبر هذا العمل الإتلافي لزروع المسلمين‎ 
وحيواناتهم على وجه العبث عملا نفاقیا مناقضا للإیمان» فیکون حكمه‎ 
تبعا لذلك حكم التحريم القاطع مثل أي عمل نفاقي.‎ 

وصيانة للبيئة من الإتلاف العبشي لمقدراتها جاء الحديث التبوي يؤكد 
النهي عن ويوجه إلى الحفاظ على نظام البيئة بالحفاظ على مکوناتها أن 
هدر في غير منفعةء وذلك ما يبدو جلبا في قوله صلی الله عليه وسلّم: 
« من قعل عصفورا عبغا عج إلى الله يوم القيامة يقول: إن فلانا قتلني عبثاء ولم 
يقتلني منفعة »2 كما يبدو أيضا في قوله صلی الله عليه وسلّم: « دخلت 
امرأة التار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض » 3. وكذلك الأمر بالنسبة لإتلاف النبات» فقد قال صلى الله عليه 
وسلّم في هذا الشأن: « من قطع سدرة صوب الله رأسه في التار »*. 


]1[ ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالآية الأحنس بن شريف الثففي الذي كان يظهر المودة لاني 
صلى الله عليه وسلّم ولم ينضم إلى المشركين في وافعة بدرء ولكن لا انفضت وقعة بدر حرق 
زرعا للمسلمين وقغل حميرا لهم فنزلت فيه هذه الآية في سياق وصفه بالتفاق . راجحع: ابن عاشور 
- التحرير والتنوير : 266/2. 

[2] أحرجه التسائي: كتاب الضحايا» باب من قنل عصفورا 

)3[ 1 جه البخاري ۔ كتاب بدء الخلق/باب إذا وقع الذباب في طعام أحدكم.. وخمس من الذَواب 

في الحرم. 

]4[ ا - كتاب الأد ب /ياب قطع الستدرء وقد اجه بمعناه إلى أن القطع المتوعد فيه هو الذي 

یکون عبٹا وظلما بغیر حی. 
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هذه الأحاديث وأمثالها على ما تبدو عليه من جزتيّة فهي تمل في 
مغازيها فقها رفيعا في صيانة البيعة من الإتلاف العابث» فقد جعل ذلك 
الإتلاف العابث لعناصر البيغة مزّة تفضي إلى العقاب الأحروي كما هي 
حال المهلك للحرث والنسل» ولقاتل العصفور والهرة عبغاء وإذا كان لبعد 
التفسي متمثلا في قساوة القلب ورحمته حساب في ذلك المصير للعناصر 
المعأفة عبثا فإ الأصل فيه هو الموقف من عناصر البيثة الطَبيعية التي خحلق 
كل منها لحكمة محددة في أداثها لوظيفتها أن تعهك تلك الحكمة أو 
تُحترم بإتلاف عناصر البيئة عبثا فتتعطّلء أو صيانتها والحفاظ عليها 
نتمضي لغايتها التي حلقت من أجلها!. 
وقد يكون ما يقوم به الإنسان من إتلاف لمقدرات بيثية أمرا غير عبثيء 
بل تمس فيه مصلحة» كأن يكون مندرجا ضمن الاستهلاك المباح الذي 
لا تقوم الحياة إلا به» أو يكون مندرجا ضمن دفع ضرر عارض للإنسان من 
بعض العناصر البيئية» ولكن هذا الإتلاف المباح في ذاته حينما يبلغ إلى 
درجة يؤدي فيها إلى أن تؤول العناصر البيئية المتلفة إلى انقراض في نوعها 
لا تقدر البيئة على جبرهء أو تؤرل إلى وضع تعجز فيه تلك العناصر عن أداء 
مهامهاء فتنقرض فعاليتها وإن بقيت أعيانهاء فن هذا الإتلاف حينغذ 
يصبح أمرا محظوراء وذلك صبانة لليئة من آن تُعطّل بعض مکرناتها عن 
القيام بدورها البيئي المقدر لها. 
وقد وردت في القرآن الكريم إشارة بالغة الدلالة في شأن صيانة البيفة 
من أن تنقرض أنواعها بالتلف الذي يصيبهاء وهي المتمطلة فيم مر به وج 
عله السام سنأ بحمل في سیه عند اه وان من کل وع من 
أنواع الحيوان زوجين 1 ٺنين» وهو ما جاء في قوله تعالی: تی إذا جاء 


[1] راجع هذه المعاني وشواهد علبها في: القرضاوي - الستة مصدرا للمعرفة والحضارة: 170 وما 
بعدهاء وعلي عبد الجبار ياسين - البيعة في شرع خحالقها: 15 وما بعدهاء وعبد المجيد النحار- 
ارتغاق الكون في التحضّر الإسلامي: 130 
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أهرنا وفار لورفا احمل فیها من کل جين الین (هود/40)» فالطوفان 
لما کان مظتَة أن يني على الحيوانات بالتلف فتنقرض أنواعها أمر الله 
تعالی نوحا بصيانة البيعة من هذا التلف بحمل اُزواج منها تکون بذورا 
اثر بعد الطوفان فتعود البيئة إلى وضعها الطبيعي» وفي ذلك تعليم إلهي 

لتاس كافة أن يصونوا البيفة مما ما تتعرْض له من تلف في نواعها يودي إلى 
انقراضهاء سواء كان ذلك بترشيد في الاستهلاك حتی لا يأتي على 
الأنواع» أو بإنقاذ هذه الأنواع حينما تتعرض طبيعيا للآفات وغيرها من 
الأسباب المؤدية إلى انقراضها. 

وفي هذا السياق أيضا وردت إشارات نبوية ذات دلالات بليغة» وسن 
ذلك ما حاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: « لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لامرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم »1» ففي هذا الحديث نهي 
ضمني عن إبادة نوع الكلاب» إذ هي أمة من الأمم أي نوع من الأنواع 
المكونة للبيئة لق لدور يقوم به فيهاء فينيغي صيانة هذا التوع من 
الانقراض ليقوم بدوره اليئي» ويسري هذا النهي اتبوي عن الإيادة في حق 
كل الأنواع البيئية» وإنما جاء الحديث في شأن الكلاب لما يلحق التاس 
منها من الأذى؛ فربما حطر ببال بعض الناس أن يجردوا حملة للقضاء 
عليهاء والحلاص منهاء فلا تبقى لها من باقيةء فجاء هذا الحديث ينفي 
هذه المخحاطرء ويعارض هذا اون من التفكير معلَّلا بهذ العلّة التي تعلو 
على منطق العصر الذي قيلت فيه ولكتّها توس فقها إسلاميا في حفظ 
البيئة يمتد في صلاحه إلى آخر الدهر. 


وكما جاء التوجيه القرآني والنبوي بالنهي عن تعريض الأنواع البيعية إلى 
الانقراض بإتلافها جاء هذا التوجيه أيضا بالعمل عملا إيجابيا على 


[1] أحرجه أبو دارد: كتاب الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد 
[2] الغرضاوي - الستة مصدرا للمعرفة والحضارة: 176 


215 


حمايتها من الانقراض حتى حينما تنعرّض له بعرامل أخرى غير إنسانية 
ولذلك فقد حاء في هذا التوجيه تأسيس لفكرة المحميات البيئية التي لم 
يعرفها الإنسان إلا حديثاء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: یا اھا الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (المائدة/95» فالحرم المكي يتقاطرإليه 
لتاس من أصقاع الأرض» ا الصنيد لاتتهى الأمر إلى انقراض 
أنواع الحيوان البري منه؛ ولذلك جحعل أرضا محمية صيانة للبيغة من أن 
ينال بعض مکوناتها الانقراض. ا کو کر ی 

ما روي عن ابي صلی الله عليه وسلّم من نهي عن تحريق الملِ1» ومن 
نهي عن قتل ريع من الذواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد2» ولا 
يحمل هذا النهي إلا على غرض الصيانة لهذ الأنواع البيئية من الانقراض 
بفعل عوامل الدمار الشامل مثل الحرق» أو بفعل الندرة المتناقصة كما هو 
أمر الهدهد والصرد. 

إتها إذن صيانة للبيئة بحماية عناصرها من الانقراض» سلبا بالامتناع 

عن استهلاكها بما يفضي إلى انقراضها ولو في منفعة» رإيجابا بالحيلولة 
دون انقراضها بعوامل خارجة عن إرادة الإنسان» وإذا ما أضيف ذلك إلى 
ما فته العريعة الإسلامية من صيانة لليعة بمتع إتلافها إتلافا عبد تبن أيه 
أهمية أولتها الأحكام الشرعية لحفظ البيئة بصيانتها من التلف» مما يدل 
على أن ذلك مقصد شرعي من مقاصدها. 

2 حفظ البيئة من التلرّث 


لا يكون الفساد في الأرض بإهلاك عناصر البيعة الطبيعية إهلاكا عبثيا أو 
إهلاكا قارضا فحسب» وإنما يكون الفساد أيضا بتلويث اليغة بما يقذف 
فها من خا وة ارما ر من السب الكنة أن الكفة 


[1] راحع حديثا في هذا المعنى في: مسلم: كناب السلام» باب التهي عن قتل التمل 
[2] أحرجه ابو داود كتاب الأدب/ياب في قتل الذر. 
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لمكونات البية التي فرت عليها في أصل حلقتها اء فإذا ذلك يفت يفضي إلى 
تعطيل العناصر البيئية في ذاتها أو في كيفياتها عن أن تؤدّي دورها التفعي 
لاونسان» بل قد تحوا لها هي نفسها إلى عناصر وکیفیات نویه وإذا 
أداؤها البيئي يتحول من تفع للحياة عامة ولحياة الإنسان خحاصة إلى إضرار 
بهما من حيث و البيغة أصلا من أحل إعمار الحياة» وتمکین 
الإنسان من أداء مهمة الخحلافة. 


وإذا كان تلويث اليئة قضية قضية لم عرف في حجمها الحطيرإلاًفي اضر 
الحديث» فإن في الشري يعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة بالحفاظ على 
ابيعة من الث ما إذا نظر إليه نظرة تعميم تحرجه من شكله الجزئي إلى 
مغزاه العام تبين أنه يلف فقها حضاريا في صيانة البيعة من الفساد الذي 
تسببه أساليب التلويث المختلفة. وقد حاءت في الحضارة الإسلامية 
تطبيقات عماية لتلك الأحكام منزلة على الواقع العملي على قدر ما 
تقذمت تلك الحضارة في العمران» مما ينضاف إلى تلك الأحكام 
والتوجيهات التظرية ليكونا معا أدبا إسلاميا ثريا في حماية البيعة من التلوث 
يمكن الاسترشاد به في معالجة قضية التلوث البيئي الراهنة بالنظر إلى 
مقاصده ومغازيه على وجه الخصوص. ومن استقراء التوحيهات القرآنية 
والحديثية في هذا الشأن مضافا إليها الاجتهادات التطبيقية في التحضر 
الإسلامي يمكن تبين حملة من القواعد الشرعية العملية التي تلتقي عند 
تحقيق مقصد حفظ البيئة بصياننها من التلوث. 

ومن أبين الأحكام المتعلقة بصبانة ابيئة من التلوث ما حاء من تشريع 
يوجحب على الإنسان الطهارة في حياته كلّهاء ابتداء من طهارة الجسم إلى 


ي 

[1] يعرف التلوث البيعي بأنه "كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحة لا ثقدر 
الأنظمة البيعية على استيعابه دون خلل" راحع: رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني ‏ البيئة 
ومشکلاتها: 157-156 
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طهارة الوب والآنية والمنزل» وانتهاء بطهارة الشارع رالحي والأماكن 
العامة. وقد ارتقت الأرا مر الشرعية في هذا الشأن إلى أن أصبحت تمل 
مبدا اُساسيا من مبادئ السلوك» بل إنها ارتبطت بمفهوم العبادة ارتباطا 
أصبح معه الطهر بمفهومه العام جزءا من عبادة الله تعالى» وناهيك في 
ذلك أن الصلاة - وهي راس العبادات - تتوقف في صحنها على تحقق 
الطّهارة ف في الجسم والثوب والمکان» وقد قال تعالى في التطهر بالمعنى 
العام: إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين % ا 

ومن البين أن الطَهارة بهذا المفهوم الشامل هي العامل الأول الأساسي 
لحفظ البيغة من التلوّث» وإذا e E‏ 
بضروب العفرنة والتسمم عند الإحلال بطهارة الأبدان والأثواب والمنازل 
والأحياء تبين مقدار ما للطّهارة من دور في صبانتها منه» وتيين أيضا مدى 
ما لاتشريع الإسلامي الموسع للطّهارة من قيمة بيعية في هذا الصدد. 

ومن الأحكام الاإسلامية ذات الدلالة في هذا الشأن ما جاء من تشريع 
يوحب على الإنسان أن طهر جسمه وثيابه في كل وقت بصفة عامة وعند 
حضور الَجمًعات البشرية بصفة حاصة ومن ذلك ما شرع من وحوب 
تطهير التياب في قوله تعالى : ل شبك فهر ) (المدر/4)» وماشرع من 
وحوب تطهير الأجسام من كل الأدران رالروائح الكريهة في كل ا 
عامة وعند حضور الحماعات بصفة حاصة فقد قال صلّى الله عليه وسم 

في ذلك: « حت على کل مسلم آن پغتسل في کل سبع ايام یوما یغسل فيه 
ا وجسده » !» وقد جعل الاغتسال مرا مطلوبا لحضور الجماعة في 
صلاة الجمعة رالأعیادء إذ قال صلې الله عليه وسلم: A‏ 
واجب على کل محتلم »*» وقد جعلت الروائح الكريهة سببا في منع 
حضور تلك الجماعة كما جاء في قوله صلی الله عليه وسلّم: e e>‏ 


[1] أخرجه البخاري - كتاب الجمعة/باب هل على من لم يشهد الحمعة غسل.. 
[2] أخحرجه البخاري ۔ كتاب الجمعة ‏ باب فضل الغسل يوم الجحمعة. 
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الثوم أو البصل من الجوع وغيره فلا يقرين مسجدنا » 1. ومن المعلوم أن 
التحمعات العامة تکون اکٹثر نحطرا في التأتّر بالتلوّث وفي نقله وإشاعته» 
ولذلك حاءت هذه التشريعات تصونها من أسبابه بطهارة الأثواب 
والأبدان2. 

ومن هذه الأحكام ذات الدّلالة في صيانة البيئة من التَلوث ما جاء من 
تشريع يوجب التطهير للأماكن الخحاصة والعامة وصيانتها من كل ما عسى 
ن يلوثها من مختلف الملوثات» فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: «إذاأراد 
أحدکم أن بول فليرتَد لبوله » 3» وذلك على معنی أن يتخیر لتصریف بوله 
موقعا تمحي فيه آثاره بسرعة فلا یکون له تلویث یضر بما حوله» کما قال 
صلی الله عليه وسلّم أیضا: « اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردى 
وقارعة الطّريق» والَل ٠»‏ ففي هذه المواضع يكون البراز أكثر تلوينا 
للبيغة» إذ هي مواقع حركة من شأنها أن تزيده انتشاراء فورد اهي عنها منعا 
للتلوث» وفي هذا اسياق قال النبي صلى الله عليه وسلّم أيضا: « لا يبولن 
أحدكم في الماء الدَائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه » 3 وذلك لما يتسب 
فيه هذا الصنيع من تلوث المياه وعفونتها. وقد جاء في الحديث آنه صلى 
الله عليه وسلّم مر بقبرين فقال في صاحبيهما: « إتهما يعذبان وما يعذبان 
في کبیر. آما هذا فکان لا یستدزه من بوله وأما هذا فان يمشي بالنميمة » 6» 
وإنما کان هذا العقاب لمن لا يزيل آثار بوله ولا يتحرّى المكان المناسب 


}1{ أخرجه البخارې كتاب الأذان/باب ما جاء في الوم اليئ.. 

[2] إن إهمال الوب والبدن وعدم معالجتهما بالطّهارة له دور كبير في التلوث اليعي؛ وذلك لما في 
جلد الإنسان حاصة من قابلية كبيرة لإيواء الحراثيم وتكاثرها بصفة مهرلة مما يسبب تلوثا كيرا 
في البيغة. راحع في ذلك: محمد عبد القادر الفقي - البيعة مشاكلها وقضاياها..: 216 

[3] رواه أبر داود ‏ كتاب الطهارة/باب الرحل يتبوا لبوله. 

[4] رواه أبو داود . كتاب العّهارة/باب المواضع التي نهى الي صلّى الله عليه وسلّم عن البول فيها. 

[5] أخحرجه البخاري- كتاب الوضوء/ياب البول في الماء الذائم 

[6] أخحرجه البخاري: كاب الأدب باب الغيبة 
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له لما يسببه ذلك من تلوث بيغي ضار وإلاً فما سبب هذا العقاب وفعله 
يبدو في ظاهره من اللمم الذي لا يستحق عقابا؟ 1 

وفي سياق هذه التشريعات الحافظة من التَلوث قال صلى الله عليه 
وسلّم فيما يتعأق بالتحرّي في دفن القمامات والأقذار لا تنتشر وتعمَن 
فتلوث التربة والهواء: « البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها »2 
وقال أيضا: « نوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود التي تجمع الأكباء في 
دورهم »3» ومن الأحاديث التبوية ذات الدلالة في هذا الخصوص ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه "أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يفم المسجده 
فمات» فسال الي صلى الله عليه وسلّم عنه فقالوا: مات» قال: أفلا كنتم 
آذنعموني به دوني على قبره۔ و قال قبرها۔ فاتی قبره فصلی عليه" » ففي 
الحديث تنبيه نبوي رفيع إلى أهمية شأن هذا العمل الذي قد يتوهم البعض 
أنه عمل حقیر» ولکنه في ميزان حفظ البيئة هو عمل جلیل» وفيه بالتالي فقه 
بيعي فيما يتعلق بالصيانة من الَلوث. 


إن هذه الأحكام الشرعية في الطّهارة بمفهومها الموسّع يمكن أن 
نعتبرها ذات دلالة هامَة في الرفق بالبيئة الطببعية» وذلك باعتبار أن تصرف 
الإنسان في سلوكه اليومي تصرفا لا يلتزم بشروط التظافة يفضي لا محالة 
إلى تعكير في المحيط الذي يعيش فيه: أرضاء وهواء» وماء» بما يتكون منه 
من ضروب العفونات المختلفة» وهو ما يخل بأداء البيئة في حفظ الحياة 
وهل أزمة البيئة القائمة اليوم في شطر منها إلا أزمة نظافة تحتل في سببيتها 


[1] راحع في ما يسيبه البول من آثار ضارَة بالبيئة في: محمد عبد القادر الفقي - البيعة: مشاكلها 
وفضاياها..: 214 

[2] أحرجه البخاري ۔ كتاب الصلاة/باب كقارة البزاق في المسجد. 

[3] أحرجه الترمذي ‏ كناب الأد بياب ما جاء في النظافة. 

[4] يجمع القمامة منه. 

[5] أخرجه البخاري - كتاب الصلاة/ياب كنس المسجد. 
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مشكلة القمامة التي تتكس في المدن الكبرى على وجه الخصوص موقعا 
مهما لما تنفثه من أبخرة وغازات وعفونات 1. 

وليس التلوث كما نبهنا آنفا محصورا فيما ينشاً في البيئة من سموم 
وعفونات» وإتما هو أيضا ذلك الاختلال الذي يصيب ما قُدّرت عليه البئة 
من مقادير كمية وكيفية فيكون سببا في اضطراب توازنهاء فالماء النقي في 
ذاته على سيل المثال إذا ما أرسل في الثربة بمقادير زائدة عن الحد فأغرقها 
اعتبر تلوثا لما يفضي إليه من انخرام في السبة بين الماء والتربة والهواء 
انخراما يعطّل نمو الحياة. 

وكما حاءت تعاليم الشريعة توجه لتحقيق مقصد حفظ البيعة توجيها 
عملا بالتشريع لصيانتها من التلورّث بالترام الطّهارة الشاملة حاءت أيضا 
توجه إلى ذلك بالتزام الحفاظ على التوازن في مقادير البيئة وكيفياتها حتى 
لا يطغى فيها عنصر من عناصرها على غيره» أو وضع من أوضاعها على 
آحر فيؤول الأمر إلى تلوث مخل بالحياة. 

ومن الإشارات ذات الدلالة في هذا الشان ما جاء۔ کما ذكرنا سابقا۔ 
من نهي عن استعمال وسائل التحريق والتغريق لإتلاف بعض العناصر البيعية 
حیوانا أو نباتاء فهذه الوسائل من شأنها أن يكون لها أثر شامل في الإبادة 
مما ينتج عنه حلل في السب ب بين المكرتات البيية في المناطق التي 
تمارس فيهاء فيختل فيها التوازن البيئي» وذلك بالاإضافة إلى ما ينتج عنه 
أيضا من الأدخنة والعفونات الملوثة للبيئة. 


ويندرج في هذا السياق أيضا ما جاء من نهي عن الإيادة الجماعية 
لفصائل من النبات أو من الحيوان» مثلما رأينا من نهي عن قطع السدر» 
وعن قتل الكلاب قتلا يفضي إلى إبادة نوعهاء وعن القتل الجماعي للنمل 
[1] راحع في مشكلة القمامة ودورها في التلوث البيني: آل قرر- الأرض في الميزان 249. 
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والهدهد والصردء فهذا الإتلاف الحماعي لفصائل من التبات والحيوان 
من شان أن يته إلى اتقراض آنواعها أو إلى نها إلى حة درق وهذاما 
يفضي إلى خلل في الترازن اليشي لما يتح عنه من تضخم كميات على 

بات أحر ى في الأنواع الحية أو في آثارها من الغازات والخمائر 
فتضطرب إذن الدورة البيئية في ضرب من التلوث الضار بالحياة» فجاء إذن 
ذلك اهي الشرعي عن إبادة الأنواع لصيانة البيعة بالحفاظ على توازنها. 

E 

ما أصبح يعرف اليوم في سبيل الحفاظ على التوازن البيئي من سلوب 
المكافحة البيئية» وهو الأسلوب الطبيعي الذي تقوم فيه فصائل التبات 
والحيوان بمكافحة بعضها بعضا في سبيل الحفاظ على نسبها التي تنكافا 
بها فيقوم توازنهاء فالمل الذي نهى ابي صلّى الله عليه وسلّم عن قتله 
تقوم أنواع منه بافتراس ألوف موأفة من الحشرات التي لو بقيت حية حينما 
يباد النمل لأحدثت في البيئة فسادا كبيرا» وكذلك الأمر بالنسبة للطيور 
ولعصاتیء بل لكل نوع من السيوان والتبات على وجه الأرض» فبما أن 
کل نوع له في البیئة دور مقدر فان احتفاء أي منها يدي إلى تضم أنواع 
أحریء» ويؤدي بالتالي إل خحلل في التوازن تنلوث به البيئة» وهو ما يكشف 
عن الحكمة النبوية في النهي عن إبادة الأنواع حكمة تصان بها البيئة من 
التلوث بمنع الأسباب المؤدية إلى احتلال توازنها 1. 

إن هذه الإشارات المتعدّدة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازن البيئي وإن 
كانت لا تتجه بصفة مباشرة إلى الصيانة من الث إلا نها تنتهي في 
مغزاها إلى ذلك الهدف» وإذا ما أضيفت هذه الإشارات إلى تلك 
الشريعات المتعلقة بالطّهارة الشاملة تكوّنت منظومة متكاملة من التشريع 
الذي تلتقي فروعه عند إجراءات عملية غايتها صيانة البيعة من التلوث 
مقصدا شرعيا للحفاظ على كفاءتها في تنمية الحياة. 
[1] راحع: علي عبد الحبار ياسين- البيئة في شرع حالقها: 28 
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3 حفظ البيئة من فرط الاستهلاك 

إن كل كائن حي في البيئة تقتضي حياته ان يکون له من مواردها 
استهلاك يحفظ حياته» وهو استهلاك مقدر في الدورة البيئية الكبرى» 
محسوب في قيام توازنها ودوامه» والإنسان لا يخرج عن هذا القانون 
البيئي إلا أن المهمة التي كلف بها لتكون غاية لوحوده تقتضي لكي ينجزها 
ن يكون استهلاكه من معدّرات البيئة أوفى من الاستهلاك لمجرد الحفاظ 
على الحياة مثل سائر الكائنات الحية الأخرىء» إذ هو مكلف بالعمير في 
الأرض وهي غير مكلفة بشي وهذا الاستهلاك الزائد الذي تقتضيه مهمة 
الإنسان في الحياة هو أيضا مقدّر في التكوين البيئي» محسوب في قيام 
توازنها ودوامه. 

وإذا ما تصرف الإنسان في البيئة تصرفا يلتزم فيه باستهلاك مواردها 
بالقدر الذي يمكنه من أداء وظيفته فاه يكون قد وقف عند الحد الذي قر 
له في التقدير البيعي العام ويكون بالتالي قد انخرط في الذورة البيعية 
انخراطا رفیقا یحفظ توازنها ویصون نظامهاء راما إذا ما توسع في استهلاك 
موارد ابيئة بما هو أزيد مما تقتضيه وظيفته فإه يصبح منخرطا في الدورة 
E‏ 
لها إرهاقا يعجزها عن تدارك ما تفقد من أقدار زائدة» في فينتهي الأمر إلى 
الال ئی واوا رالات ما ا ی سروب الد کی بارت اوا 
إزاء البيعةء إذ كأنما هو نوع من الافتكاك منها لما هي غير مهيأة لإعطائه. 

وكما حاءت التعاليم الإسلامية توجه الإنسان توجيها عمليا إلى حفظ 
البيعة بصيانتها من التلف والتلوث» فإنها حاءت أيضا توجه إلى حفظها 
بالوقوف في استهلاك مواردها عند الحدّ الذي تقتضيه وظيفته في الحياق 
والذي هو مقر في كمَّها وکیفهاء محسوب في دورتها الکبری» دون ان 
يتجاوزه إلى ما وراءه مما هو غير مطلوب في إنجاز تلك الوظيفة من 
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استهلاك لمقدرا اتها. وقد حاءت التوجیهات في هذا الشأن متعددة 
المقامات» متنوعة الأساليب» بحيث ارتقت إلى درحة أن يكون الرفق 
بالبيئة بهذا المعنى من الرفق الذي يقتضي الوقوف بالاستهلاك البيئي عند 
E‏ 

وتلتقي هذه التوجيهات الشرعية العملية لحفظ البيغة على تعدد ما 
تتضمنه من أحكام قانونية وشرعية عند معنى الوقوف بالاستهلاك البيئي في 
حد القصد وهو العدل مرادا به بیعیا ما تقتضيه وظيفة الإنسان وتتحمله 
في ذات الوقت مقدرات البيعة» وعدم تجاوزه إلى الإسراف» وهو تجاوز 
حد العدل مرادا به ينيا ما لا تطبه وظيفة الإنسان ولا تتحمله في ذات 
الوقت مقدرات البيعة» ويمكن أن پجعل عنوانا جامعا لذلك ما جاء في 
الشريعة الإسلامية من أمر مكرّر بالترام القصد في الاستهلاك للمقدرات 
البيئية» ومن نهي مشدد عن الإسراف والتبذير فيه. 

لقد جاء التوحيه إلى التزام القصد في استهلاك مقدرات البيئة وعدم 
التجاوز إلى الإسراف توجيها مؤكدا يندرج به هذا السلوك في دائرة 
الحلال والحرام» وذلك ما يبدو فیما ورد في الشريع من نهي مغاّظ عن 
الإسراف والتبذيرء فقد قال تعالى: : ل إن المبدرين كائوا إعوان الشياطين ) 
(الإسراء/27)» وقال تعالی: :2 بدر ر تبدیرا ¢ (الإسراء/26)» وعد 
الإسراف في القرآن الكريم إفسادا في الأرضء وهو ما جاء في الحديث 
عن قوم صالح عليه السلام الذين أسرفوا في ملاذهم بالاستهلاك المبذر 
للمرافق البيعية» فوصفوا بذلك الإسراف باهم مفسدون في الأرض كما 
جاء في قوله تعالی: : لإ ونون هن الجبال يوتا فارهين فانقو الله وأطيعون 
وآ يعوا اَم المُرفين الذين يقسدون في الأرض ولا لون 4 
(الشعراء/152-149). 
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ولمًا كان الإسراف هو الإنفاق في غير حق!» ولمًا كان الإنفاق هو في 
حميع أحواله يرجع إلى إنفاق من موارد البيئة» سواء كان مما يتصف بكونه 
مالا كما شرحناه سابقاء أو ممًا لا يتصف بكونه كذلك ولکنه مادة بيئية 
كالماء في الأنهارء أو الشجر في مجاهل الغابات» فإك الإسراف بما هو 
إنفاق من موارد البيئة متجاوز للح يكون فسادا في الأرض» ويكون 
فاعلوه من إخوان الشياطين» وكفى بذلك تغليظا في النهي عنه» وكفى به 
إحراء شرعيًا عمليا للرفق بالبيعة حفاظا عليها من الاستهلاك الفاحش 
لمواردها الذي يؤدي إلى الخلل بتوازنها. 

ولم يكن هذا الإحراء الشرعي في الرفق بالبية بالاقتصاد 2 في استهلاك 
مواردها وعدم الإسراف فيها معلا بالوفرة في هذه الموارد أو بالقلةء ولا 
بصفة المالية أو عدمهاء وإنما كان إحراء عاما في كل الأحوال والأوضاع 
سواء كانت الموارد وفيرة أو ضئيلة» أو كانت مالا أو ليست بمال» ومقياسه 
الوحيد هو حد الكفاية في قيام الإنسان بوظيفته التعميرية في يسرء وذلك 
هو الحد الذي ينخحرط به في دورة البيغة انخراطا لا يسبب لها إرهاقاء وهو 
حد الاقتصادء وما تجاوزه من استهلاك فهو الإسراف الذي جاء التغليظط 
في التهي عنه والابتعاد منه. إن الرفق بالبيئة بالاقتصاد في استهلاك مواردها 
هو إذن قيمة مطلقة مستقلّة عن أحوال مواردها وفرة وندرة في الّمان 
والمكان. 

ولكي يكون الرفق الاستهلاكي بالبيئة رفقا شاملا يؤدي الغرض في 
استبقاء البيغة صالحة للحياة حاءت التوجيهات الشرعية تشمل في أمرها 
بالاقتصاد ونهيها عن الإسراف موارد البيغة جميعهاء ما كان منها متجددا» 
وما كان ناضبا غير متجدّد» وكأنها في ذلك تقطع الطّریق على ما قد يظنٌ 
[1] راجع: الطبري جامع البيان: 13/15 


[2] الاقتصاد في كل شيء هو الوط فيه بين الإفراط والفريط» والاقتصاد في الاستهلاك هو الح بين 
الإسراف والبخحل. 
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من أن الموارد البيعية المتجددة سواء من تلقاء نفسها أو بالتنمية من قبل 
الإنسان ليس فيها من إسراف ضار بالبيغةء حاصة حينما تتطور الأساليب 
والوسائل في تنمية البيعة وتشميرهاء فيتحذ ذلك ذريعة للإسراف مثلما هو 
حاصل اليوم في الحضارة الغربية» ولمّا كانت الحقيقة أن كل إسراف 
استهلاكي ينعكس سلبا على الّوازن البيئي فقد جاءت التوجيهات الشرعية 
العملية تنبه إليه في إرشادها إلى سلوك في البيعة سلوك اقتصاد في كل 
مواردها. 


ولعل من أظهر ما بين هذا المعنى ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما في قوله: "إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مر بسعد وهو يتوصتًاء 
فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال : أفي الوضوء سرف؟ قال : نعم وإِن کنت 
على تهر جار" » ففي الحديث توجيه إلى الوقوف في استهلاك الماء عند 
الح الذي ي یتم به الغرض لا یتجاوزه حتى وإن كان الغرض عبادة مثل 
الوضويء e‏ بل الغرض الذي يستهلك لأجله الماء وكذلك 
الوفرة فيه ليسا بمبرر لتجاوز ذلك الح بل يبقى الاقتصاد أمرا مطلوبا في 
كل الأحوال. وقد کان عليه السسلام یرکد قوله هذا بفعله» إذ یروی عنه آنه 
کان "یغسّله الصاع من الماء من الجنابة ویوضه المد" "2 


رليس الماء في هذا السياق إلا رمزا لموارد البيئة بصفة عامة ينطبق 
عليها حميعا في وجوب ترشيد الاستهلاك ما ينطبق عليه مهما تكن عليه 
من الوفرة والتجددء وإنما أبرز النهي عن السرف في الماء في هذا الحديث 
التبوي لشدَّة ما قد يرد على الأذهان من مظتَة الترحيص في تبذيره» وذلك 
لتجدده عبر دورة الماء البيغية المعروفة من جحهة» ولتعلقه بفعل تعبدي وهو 
الوضوء كما وقع في ظن سعد رضي الله عنه فجاء التهي قاطعا لهذه 


[1] أحرجه ابن ماحه . كتاب الطهارة» باب ما جاء في الفصد في الوضوء. 
[2] أخرحه مسلم ‏ كتاب الحيض/باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية. 
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المظان فيما يتعلق بالماء وياس عليه ما يتعلّق بغيره من الموارد التي يكون 
منها المأكل والمشرب والملبس» وهي أكثر ما يستهلك من موارد البيغة 
المتجددة. 

إن هذه التوحيهات الشرعية التي تطلب الاقتصاد في استهلاك المأكل 
والمشرب والمليس بكل معاني الاستهلاك قد تبدو في الظاهر محرد 
توجيهات أحلاقية في الآداب ذات فوائد جزئية» ولكن عند التأمَل فيها من 
حيث مراميها البعيدة تبدو توجيها في الفقه البيشي سابقة لزمانهاء وناظرة 
إلى المستقبل البعيدء فتجاوز حد الاقتصاد في المأكل والمشرب والملبس 
والزينة من شأنه أن يستنزف الموارد البيفية» لا تلك التاضبة فحسب بل 
حتى تلك المتجددة» ومن شأنه أيضا أن يلو البيئة بالقمامة الكثيرة التي 
يسبّبها الإسراف» وهو ما يعود على مواردها أيضا بالاستنزاف لما يفني من 
حيوان ونبات بما ينشأً عنه من سموم » فهذه التوجيهات الشرعية إذن هي 
توجيهات في السلوك البيئي ذات أهمية بالغة» وهي تندرج ضمن تحقيق 
مقصد حفظ البيئة بالاقتصاد في استهلاك مواردها مهما تكن هذه الموارد 
وافرة ومتجددة. 

ومن الموارد البيغية ما هو محدود الكميةء وهو مع ذلك غير قابل للتكاثر 
والنموء فيكون استهلاكه مفضيا بالتدريج إلى النضوب في غير تعويض من 
نوعه» وذلك مثل المعادن المختلفة» ومصادر الطاقة الباطنية من فحم 
وبترول وغاز. وإذا كانت التشريعات الإسلامية قد وجهت إلى الاقتصاد في 
الموارد المتجددة كما رأيناء فإن توجيهها إلى الاقتصاد في هذه الموارد 
التاضبة كان من باب الأولى» إذ تلك يمكن تعويضها وهذه لا تجبر 
بالتنمية. وبالفعل فقد حاءت التشريعات الإسلامية تطلب من الإنسان أن 
يقتصد في استهلاك هذا النوع من مقدرات البيغة. ومن خلال حملة من 


]0[ راحع في ذلك: محمد عبد القادر الفقي - البيثة» مشاكلها وقضاياها: 202 
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تلك التشريعات يمكن استنتاج فقه بيئي إسلامي في حفظ البيعة من هذا 
الوجه. 

وتلتقي هذه التوجيهات عند طلب الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد 
الناضبة بالوقوف فيه عند الحد الذي يودي الغرض ويلبي الحاجة ولا 
يتجاوزه إلى الأبهة والمباهاة والحيلاء» فالإنسان يحتاج في إقامة حياته 
والقيام بوظيفته إلى المسكن والمركب والآلة» وهي في غالبها تصنع من 
موارد بيئية ناضبة كالمعادن على احتلافهاء وتحتاج في إنجازها 
وتحریکها إن أقدار من موارد الطاقة وهذه وتلك مخدودة الكمية في 
البيعةء وهي غير قابلة لمو لتعويض ما يستهلك منهاء وکل هذه يطلب 
الشريع الإسلامي أن يكقى فيها بما يوفي بالغرض وٳِن يکن في شيء من 
التوسعة» وينهى عن أن يتجاوز الاستهلاك فيها ذلك الحدَ إذ هو يصبح 
إذن ضربا من السّرف المهدر لها في غير حاجة حقيقية» مما يودي 
بالتفاقم إلى الإحلال بالتواز ن البيئي حينما تنتهي هذه الموارد إلى 
التضوب. 

ومن الوجيهات الشرعية ذات الدلالة في هذا الشأن ما جاء في الإرشاد 
ابوي من نهي عن الإسراف في البنيان» وذلك في مثل قوله صلًى الله عليه 
وسلّم: « من أشراط السّاعة إذا تطاول رعاة الهم في البنيان » !» وقوله: 
« يوجر الرجل في نفقته کآها إلا التراب» أو قال البثاء »2ء فهذا التهي عن 
البناء كما على عليه ابن حجر إنما هو "محمول علي ما لا تمس الحاجة 
إلیه مما لا بد منه للتوطن وما ي يقي البرد والحرٌ"3. ويلحق بالبنيان في هذا 
المعنى ن طلب الاساد قيها ما ا بها من فرش وأجهزة ومرافق» وهو 


[1] أحرجه البخاري ۔ كتاب الاسعذان/باب ما جاء في البناء. 
[2] أحرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة. 
[3] ابن حجر فتح الباري: 95/11 
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ما جاء في قله صلی الله عليه وسلّم: « فراش للرجل» وفراش لامرأته 
وفراش للضيف,» والرابع للشيطان »1. 
إت عاي عن الإمران ي ادان وما يلحق بها إما هر مندرج 
ضمن التوجيه الشرعي إلى الاقتصاد في الموارد البيئية التي تستهلك في 
هذه البنيان وملحقاتهاء وهي في أغلبها موارد ناضبة» ويقاس على ذلك 
کل مورد ب بيئي آحر من الموارد التاضبة مما يستعمل الإنسان في حياته» 
كتلك التي يستعملها في صناعة مراكبه وأجهزته وآلاته المختلفة من 
المعادن وما في حكمهاء فالمطلوب الشرعي هو أن لا يستهلك فيها من 
موارد البيئة إلا بمقدار ما يودي الغرض من حفظ للحياة فيما يتعلّق بالمأكل 
والملبس والمشرب» ومن توسّل للعمل والإنتاج بالأحهزة والآلات مع 
شيء من التوسعة والیسر, و إذا تجاوز الأمر في ذلك إلى الاستهلاك 
بذحا ومباهاة وتفاحرا فإنه ينقلب إلى إسراف منكرء ليس لهذه الرذائل 
فحسب» وإنما لما يؤدي إليه ذلك من استنزاف لموارد البيئة يفضي إلى 
الحلل في توازنها. 
إن هذا الطّلب الشرعي للاقتصاد في الموارد البيئية الناضبة ينارج 
شن مارت عل یا سن تاب ین مکراتا الت رغم لعي 
حاجحات بعضها إلى بعض» فحينما يقتصد الإنسان في استهلاكها فإنه 
يكون قد انحرط في دورة البيعة بحسب ذلك التناسب» فيفضي ذلك إلى 
تورع هذه الموارد على الأجيال المتلاحقة» كما يفضي أيضا إلى توذر 
الفسحة الرمنية التي يتمكن فيها الإنسان من استكشاف أو استصناع موارد 
آحری تعض الموارد التاضبةء وأمّا حينما يقع الإسراف في هذه المواردء 
فإنها تتهي سريعا إلى التضوب» وتحرم منها الأجيال اللأحقة قبل أن يتير 
لها تعويضها بما يقوم مقامها في غير إضرار بالبيثة» فتضطر إلى تعريضها 


[1] أخرحه مسلم: كتاب اباس والرينة» باب كراهة ما زاد على الحاحة 
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بموارد بيعيّة أحرى غير مقَدرة لتعزيضها ٠!‏ وكل ذلك يؤدي إلى اضطراب 
يئي کبیر. 

بهذا المعنى یکون الطّلب الشرعي للاقتصاد في هذه الموارد التاضبة 
مندرجا في شطر كير من غاياته. مغل طلب الاقتصاد في المرارد المتجددة 
- ضمن فقه يئي ملام يوه ته توجيها عمليا إلى السّلوك في البيغة سلوكا 
يقوم على القصد إلى حفظهاء وذلك بالاقتصاد في استهلاك مواردها 
المتجددة والَاضبة على حد سوا اقتصادا يحفظ توازنهاء ويصون 
كفاءتها في إعالة الحياة. 


4 حفظ البيئة بالتنمية 


لما كانت بعض الموارد تصیر بالاستهلاك إلى نفاد ليس له جبر فان 
التشريي الإسلامي جاء يصونها بالترشید في ذلك الاستهلاك وعدم التبذير 
كما بيناه آنفا. ولكنّ تلك الموارد التي تصير هي أيضا إلى الاد ولكتها 
تقبل الجبر لن جاء الشريع الإسلامي يوه إلى صبانتها من التغاد بترشيد 
الاستهلاك فبها أيضا فإنه جاء بوبه إلى صياتتها بطريقة أخرى أكثر فعالية 
في الصيانة وهي طريقة امير واتنميت وذلك لیکون ما يستهلك منها 
مخلوفا على الدّوام بما ینمی ویشمر. 

لقد جاء لتنمية البيئة في التشريع الإسلامي مقام عظبي وناهيك في 
ذلك أن ممارسة الفلاحة بأنواعها وهي جوهر التنمية البيئية يعتبر في الدين 
ضربا من ضروب العبادة التي تفرب من الله زلفى» وبذلك رفع هذا العمل 
في التقافة الإسلامية من مقام الخسة والحقارة في ثقافات سابقة إلى مقام 
العبادة التي هي رفع الأعمال» وفي هذا السياق جحعلت الشريعة الإسلامية 
زرع الزروع وغرس الأشجار بابا عظيما من أبواب الأجر لا ينقطع» فقد 


ف ت 
[1] إذا استنفدت ۔ على سبيل المثال . موارد البناء من المعادن قبل أن تخترع مواد أخرى مشابهة 
تعرضها فإ الإنسان سبعوضها بالأحشاب مع ما يودي إلبه ذلك من عظبم الضرر باليعة. 
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قال صلی الله عليه وسلّم: « ما من مسلم یخرس غرسا إلا کان ما کل منه له 
صدقة وما رق منه له صدقة وما أكل المع منه فهو له صدقت وما آکلت 


الطير فهو له صدقةء ولا یرزوٌه أحد إلا كان له صدقة » وكفى بذلك دافعا 
إلى التنمية البيئية في المجال التباتي. 

ومن التشريعات الإسلامية في تنمية اليعة ما حعل في ملكية الأرض إذا 
كانت مهملة من أن إحياءها بالزرع هو السبب الذي بيتغى منه ملكيتهاء 
فقد قال صلی الله عليه وسلَّم: « من أحيا أرضا ميتة فهي له »* وما جعل من 
أن تعطيل الأرض عن دورها الإنمائي للّروة النباتية قد يكون سيبا في فزع 
ملکیتها من صاحبهاء فقد قال صلی الله عليه وسلم: « من کانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليها أخاه » 3» وحينما يعتبر إنماء البيئة التباتية سببا لملكية 
الأرض فإنّ ذلك يكون دافعا قويا لتحقيق هذا الإنماء لفطرية ما في التفوس 
من حب التملّك عامة وتملّك الأرض بصفة حاصة. 

وكما شرع الإسلام تدمية البيعة نباتيا شرع أيضا تنميتها حيوانياء فلم 
تكنف تعاليمه بالهي المغلظ عن إبادة الأنواع كما مر بيانه» وإنما تجاوزته 
إلى طلب العناية بالحيوان عناية تؤدي إلى تكثيره ه في عدده وتحسینه في 
نوعه وفي إتتاجه من اللحوم والألبان والأصواف» والنهي عن کل تقاعس 
قد يخل بهذه التنمية» وفي أمر نوح عليه السلام بأن يحمل في سفينته من 
کل زوجین من الحیوان انين لاإحلاف بعد الطٌوفان ما يشير إلى مقصد 
التنمية الحيوانية كأحد الإحراءات لصيانة البيئة بالتنمية» وقد جحاءت في 
ذات الشأن إشارة نبوية هامة تمقّلت في التهي عن إحصاء الحيوان» باعتبار 
أن في ذلك تعطيلا لحركة النمو الحيواني» فقد روى ابن عمر رضي الله 
عنه أنه صلى الله عليه وسلّم نهى عن إخحصاء الخيل والبهائ وكان هو 
[1] أخرجه مسلم: كناب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع 


[2] أخرحه الترمذي: كاب الأحكام/باب ماذکر في إحياء الموات 
[3] أخرجه البخحاري. كتاب الهبة/باب فضل المنيحة. 
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أيضا يكره إإحصاءها ويقول: إن فيها نماء الحلق !» كما كان عمر رضي الله 
عنه ينهى عن حصاء البهائم ويكتب بذلك إلى عمّاله في الآفاق 2. 

وفي هذا السّياق أيضا جاء الحث التبوي عن العناية بالحيوانات عناية 
تصونها من الأمراض والهزال وتعمل على سلامتها وتكاثرهاء ومن ذلك ما 
جاء في الحديث من أن ابي صلى الله عليه وسلّم مر ببعير قد لحق ظهره 
ببطنه من شدَة الهزال» فقال: « اتقو الله في هذه البهائم المعجمق فارکبوها 
صالحة وكلوها صالحة » 3» كما أنه عليه السَّلام نهى في سبيل الحفاظ على 
الّروة الحيوانية وتنميتها عن أن عرض الحيوانات السّليمة للعدوى من 
الحيوانات المريضه» فقال: « لا توردوا الممرض على المصح .٠»‏ . وفي 
سبيل تنمية الإنتاج الحيواني کان التب صلی الله علیہ وسلّم ینھی عن ان 
تذبح الشاة الحلوب» وذلك كما جاء في قوله لأحد أصحابه وقد هم 
باحتيار شاة للذّبح: « إياك والحلوب »5» وذلك لما في هذا التصرف من 
قطع لنمو منج هام من المنصَحَات الحيوانية وهو الحليب؟. 


والتوجحیه الإسلامي إلى تدمية البيغة النباتية والحيوانية ليس توجيها يقف 
بهذه النمية عند حدود توفير حاجة الإنسان من غذاء وغيره» بل هو ينتهي 
بها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير مما يتعلق بالحفظ الشَامل للتوازن البيئي 
الذي يتوف على التنمية المطّردة للبساط النباتي الذي يكسو الأرض» 
والنمية المطردة أيضا للوجود الحيواني المنتشر عليهاء جبرا في ذلك لما 
يطال هذا وذاك من عوامل الفناء المتعددة التي هي أزيد من عامل الحاجة 
الإإنسانيةء فلو اقتصر الاإنسان في تنمية الحيوان والتبات على د متطآبات 
[1] رواه أحمد: مسند عبد الله بن عمر 
[2] راحع بارا وآثارا في هذا الشَأن في: الحاحظ ‏ الحيوان: 177/1 
[3] أخرجه أبو داود کتاب الجهاد/باب ما بوم به من القيام على الدوابً. 
[4] ار جه البخاري ۔ كناب الطَّب/باب لا عدرى. 
[5] أحرحه مسلم: كاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره 
]6[ راحع في ذلك: القرضاوي. السنة مصدرا للمعرفة والحضارة: 209 
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حاجاته لبقيت بين تلك المتطآبات وبين ما تفنيه العوامل الأخرى منهما 
فجوة تنتهي لا محالة بالناقص فيهما إلى الحد الذلي يخل بالتوازن البيئي. 

وقد جاء في بيان هذا المعنى ضمتيا قوله صلى الله علي وسلّم: : «اذا 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. فإن استطاع الآ یقوم حتی یغرسها 
فليغرسها » !» فتنمية البيغة الباتية المطلوبة في هذا الحديث تدجاوز حاجة 
الإنسان إلى التبات - إذ لا تبقى بقيام الساعة إليه حاحة ۔ وفي ذلك دلالة 
بلبفة إلى أن النمية ية المطلوبة من الإنسان تصل في غاياتها البعيدة إلى 
صبانة البيئة في توازنها من أن يطالها نفاد أو قلّة فادحة في مكوناتها 
وحاصة الأساسية منها مما يفضي بها إلى خلل في ذلك التوازن يضر 
بالحياة. 

إن هذا التوجيه الإسلامي العملي إلى صيانة البيعة من الاد والقلة 
الفادحة في عتاصرها بتدمية تلك العناصر تنمية دائمة لكي لا يحل 
توازنهاء إذا ما أضيف إلى ذلك التوجيه إلى الصيانة من الث بالمّهارة 
الشاملة وبالحفاظ على التوازن بين العناصرء وإلى ذلك التوجيه إلى الصيانة 

من الف عبثيا كان أو انتفاعيا قارضاء تكونت شبكة متكاملة من 
الرحيهات الألاتية والأحكام الشرعية الي تاتقي كلها عند تصرف في 
البية تصرفا يحقّق في مضمار استمارها مقصد حفظها من كل ما عسى 
أن يسبب فيها اضطرابا يعود بالحلل على أدائها لمهمتها في تمكين 
الإنسان من القيام بدوره التعميري في الأرض 

إن من المقاصد الضرورية للشريعة اللإسلامية مقصد حفظ المحيط 
المادي الذي یعیش فيه الإنسان» ممتملا فیما یکسبه من مال و وهو في 
أصله مقدرات مادية مستمرة من الطبيعة» ومتمتلا في البيئة التي هي 
محضن الحياةء وقد جاءت الأحكام الشرعية متواترة متضافرة على نطاق 


[1] أخرحه أحمد: مسند أنس بن مالك. 
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واسع بالإحمال أحيانا وبالتفصيل أحيانا أحرى تننهي إلى ذات الهدف» 
وهو تحقيق ذلك المقصد بحفظ المال وحفظ البيعة» وهو المقصد الذي 
إذا ما تحقق تيسر للإنسان إنجاز مهمّة الحلافةء وإذا تعمل تعطّلت تلك 
المهمة التي من أجلها حلق. 
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اليا 
باج | 
لساد 

س 


تفعیل مقاصد الث 
لشريعة 


تمهید 

إن للعلم بمقاصد الشريعة أهمية كبيرة في الاحتهاد الفقهي» وتنشّل 
تلك الأهمية بالأحص في أن هذا العلم يساعد كثيرا على بناء الحكم 
الشرعي المناسب للمقصد المعلوم؛ ذلك لأن الأحكام الشرعية قد تكون 
مستفادة من نصوص الوحي بصفة ظنية يحتمل فيها النص أكثر من وجه من 
وجوه الأحكام» وقد تکون مستفادة بالتقدير في ما لا نص فيه وفقا 
للتوجيهات الدينية العامة وفي کل هذه الحالات إذا ما علم المقصد 
الشرعي وجه الحكم نحوه سواء بترجيح ما هر مناسب له من الاحتمالات 
الظتيةء أو بنائه وفقَه فيما لم يرد فيه نصء» فيكون إذا المقصد الشرعي هر 
الموجه الأساسي في بناء الحكم الشرعي. 

وكذلك فإن للعلم بالمقاصد الشرعية أهمية بالغة في تنزيل الأحكام 
الشرعية على الواقع» فالحكم الشرعي قد يتقرر مقصده بصفة نظرية» 
ولكنْ ذلك المقصد لا يكون له تحقًق في الواقع حينما يتل الحكم على 
الواقع لسبب أو لآخر من الأسباب» » فهذا العلم بتحقق المقصد أو عدم 
تحققه عند تنزيل الأحكام له الدور الكبير في تنزيل الحكم أو عدم تنزيله» 
تأجیلا له» أو استبدالا بحكم آخر يتحقق به المقصد المطلوب» وذلك کما 
علم الفاروق رضي الله عنه أن تطبيق حد السرقة لا يتحقق به مقصد حفظ 
المال بسبب المجاعة» فعدل عن تطبيق الحكم الناجر بإقامة الح إلى 
التأجيل ريشما برتفع ذلك المانع بزوال المجاعة. 


إن هذا الدور الهام للعلم بالمقاصد الشرعية في سبيل صياغة الأحكام 
وتطبیقها بما تحفٌق به مقاصدها لا یکفي فيه فيه لكي يتحقَق هدفه أن تبقی 
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المقاصد رهينة العلم النظري المجرّدء وإّما يستلزم الأمر أن تفعل تلك 
المقاصد بصفة عملية فعلية في النظر الفقهي» وذلك بأن تكون مقاصد 
الشريعة حاضرة في ذهن الفقیه حضورا مستداما حيا وهو يباشر نظره 
الفقهي في تقرير الأحکام» بحیث لا یکون له تقرير حکم بأي وجه من 
وحوه التقرير إلا وهو مستحضر لمقصده بانيا یاه على اعتبار أله سيتتهي 
إلى تحقيقه» وهو ما يجعل المقاصد المعلومة بالنظر فاعلة حقًا في التقرير 
الفقهي وليست مجرد علم نظري قد يبقى حبيس الذهن دون أثر فيما يشمره 
النظر الفقهي من أحكام. 

وإذا كان العلم بالمقاصد حاصلا عند الكثير من المشتغلين بالفقه من 
الدارسين والمفتين في صورته النظرية فإ الكثير من هرلاء لا يعملون 
علمهم المقاصدي في نظرهم الفقهي» فإذا ما علموه من مقاصد الشريعة 
لا يكون فاعلا في اجتهاداتهم وفتاواهم» وإذا كثير من تلك الاجتهادات 
والفتاوى تجري على غير ما تتحقق به مقاصد الشريعة التي من جلها 
وضعت» ولعل كثيرا مما نراه واقعا اليوم من أحداث العنف والتقتيل يعود 
إلى هذا السبب» فالمفتون بهذه الأحداث قد يكون كثير منهم درس 
مقاصد الشريعة واستوعبها علما نظرياء ولكن قصر عن تفعيلها في فتاويه 
لتكون تلك الفتاوى محققة لمقاصد الشرع» فحاءت ناقضة لتلك 
المقاصد من حيث وضعت لتحقيقها. 

وقد نشا عند بعض الدارسين المهتمين بعلم المقاصد من المعاصرين 
شعور بان علم المقاصد لن کان مُهتمًا به علما نظريا إلا أن حضوره في 
النظر الفقهي هر حضور حفيف» وفعله في الاجتهاد والفتوى فعل ضعيف»› 
وهو ما كان له أثر بالغ في الحياة العملية للمسلمين» إعاقة لتطورها حيناء 
رإدخالا للاضطراب فیها حینا آحر؛ ذلك بسبب فاوی وأحکام فقهیة لا 
تقوم على تحقيق مقاصدهاء فتفضي إلى عكسها؛ ولذلك فقد بدأت ترتفع 
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أصوات منادية بتفعيل مقاصد الشريعة !› وهي دعوة ةة في کل 
الظروف» وهي أكثر أحقية في الظروف التي يعيشها المسلمون اليوم. 


وتفعيل مقاصد الشريعة في النظر الفقهي فعل مركب لا يتحقق إلا 
بتحفّق جملة من العناصر؛ وذلك لأن النظر الفقهي لكي يكون نظرا 
مقاصديا ينبغي أن يينى على العلم بمقاصد الشريعة أنواعها ومراتبها بصفة 
نظرية» وعلى العلم بأولوياتها بحسب ما تنطآبه مقتضيات الواقع 
وملابساته» وعلى التحقيق في درحات المقاصد ليحدد لكل حكم 
مقصده المناسب له في القوة أو في العموم أو في الكلية بحسب ما شرحناه 
سایقاء ویمیز بین ما هو مقصد حقيقي وبين ما قد یکون موهوماء وعلی 
العلم بمآلات المقاصد فيما إذا كانت تتحقَق من من الأحكام الموضوعة لها 
أو تحول ظروف وملابسات واقعية دون ذلك وهكذا فإ تفعيل المقاصد 
بالمعنى الذي نعرضه في هذا المقام يتوقف على حملة من العناصر لعل من 
أهمها عنصرين أساسيين: أولهما التحقيق في ذات المقاصد لتعلم درجاتها 
وأرلوياتهاء وثانيهما التحقيق في مآلات المقاصد ليعلم تحققها في الواقع 
من عدمه عند تطبیق أحکامها . وهلا التحقيق بفرعيه يتين به للفقيه الحكم 
الشرعي المناسب لمعالجة ما يتصدی له بالنظر» فیقرره بحیث یکون 
محققا لمقصده المراد منه. 


وليس هذا التفعيل لمقاصد الشريعة على نحو ما وصفنا بمقصور على 
النظّار من الفقهاء المجتهدين» وإنما هو عام في المسلمين على قدر 
طاقاتهم فيه» فكل مسلم مطلوب منه أن يكون تصرفه في الحياة تفكيرا 
نظريا وسلوكا عمليا موافقا لأحكام الشريعة محقَقا لمقاصدهاء وهذه 


[1] نذكر من ذلك على سبيل المثال: حمال الدين عطية - نحو تفعيل مقاصد الشريعة» وأحمد 
الريسوني - الفكر المقاصدي» ونور الدين الخادمي ۔ الاجتهاد المقاصدي» ويحي محمد ۔ نظرية 
المقاصد والواقع. 


239 


المقاصد المراد تحقيقها يبغي ان تکون حاضرة في ذهنه عند ذلك 
التصرف ليكيفه بحسبها في حدود قدرته على ذلك ولا یعدم مسلم ن 
تكون له على ذلك قدرة ولو في أبسط التصرفات. 


وهذا المعنى هو الذي قرره الشاطبي في إثباته أن الاجتهاد العمل في 
تحقيق المناط 1 هو اجتهاد "لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت» 
بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه» فان العامي إذا سمع في الفقه أن 
الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها 
إذا كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلاء فوقعت له في صلاته زيادة» 
فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين» ولا يكون ذلك إلا 
باجتهاد ونظرء فإذا تعین له قسمها تحمَق له مناط الحكم فأجراه عليه 
وكذلك سائر تكليفاته"» فهذا العامي من المسلمين يمكنه أن يفعل 
مقصد التيسير في اجتهاده لتحديد اليسير من الكثير في زيادة السهو في 
الصلاة. وهكذا يتين أن تفعيل مقاصد الشريعة ليس خاصاً بالعلماء 
المحتهدينء وإتما هو عام في المسلمين بله نخبة المتعلّمين منهم» يأخذ 
منه کل على قدر طاقته ومبلغ استطاعته. 


[1] معناه أن بكون الحكم الشرعي ثابتا في ذهن المسلم بصفة إيمائية نظرية مجردة» ولكن هذا 
الحكم يبقى محتاجا في تطبيقه إلى تين الحالات التي ينطبق عليها في الواقع» ققد يكون الواقع 
حارية فيه حالات كثيرة متشابهة» بعضها يدخحل تحت ذلك الحكم وبعضها لا يدحلء والنظر في 
تلك الحالات لتمييز ما هو مشمول بالحكم منها عا هو غير مشمرل هو معنى تحقيق المناط 
ومثاله أن السرفة ثابت فیها حکم شرعي معلوې ولكن عند تطبيق ذلك الحكم ينبغي التحقيق في 
مناطه بتمييز ما هو سرقة مشمولة بالحكم عما لا يدنل تحت وصف السرقة من غصب وأحذ 
مال بشبهة تمك وحرابة وغبرها فلا بجرى عليها حكم السرقة. 

[2] الشاطبي ‏ المرافقات: 65/4 
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النصل الأول 
التحقيق في ذات المقاصد 


تمهید 

إن الناظر في أحكام الشريعة حن عليه أن يكون نظره فيها مستصحبا 
على الدوام مقاصدها المبتغاة منهاء وذلك في سبيل أن يقرر من تلك 
الأحكام ما يرول إلى تحقيق المصلحةء واستصحاب المقاصد عند النظر 
الفقهي يستلزم أن يكون استصحابا دارسا لتلك المقاصد في سبيل أن 
تكون مقاصد حقيقية معتبرة» وأن تكون ملائمة للحكم الشرعي المراد 
تقريره. والدرس المطلوب للمقاصد في هذا الحصوص هو درس لذات 
المقاصد من حهتين. 

الجهة الأولى» دراسة تحقيقية للمقاصد بغاية تحديد درجاتهاء 
وتنسيبها إلى أنواعهاء ۽ قيعلم ٳذن ما هو قطعي وما هو ظتي» ويعلم ما هو 
ضروري وما هو حاجي» وهكذا في كل الأنواع» فإذا ما نظر الفقيه في 
حكم شرعيء» وتن له المقصد منهء فإ يقدر درحة ذلك المقصد وينسبه 
إليهاء حتى إذا ما زا حم ذلك الحكم حكم آخر حقق في مقصده أيضا 
وعين درجته» فيكون بينة لديه أسباب الترجيح بين الحكمين بناء على 
درجة المقصد الذي حدده لكل منهما. 
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والجهة الثانية دراسة تحقبقية في أولوية المقاصد التي وقد تحديد 
درجاتهاء وذلك بان تقع المقارنة بين تلك المقاصد في حال تزاحمهاء 
فیعلم إذن ما هو أقوى متهاء وما هو أعم وما هو أقطع» وعلى ساس ذلك 
حدد الأولويات» ققدم بعض المقاصد على بعض بحسب ما قَدّرت عليه 
من الدرحات» ويؤدي ذلك إلى ترجيح أحكام شرعية على أخرى» وإلى 
استبصار في استنباط أحكام ليس فيها دلیل منصوص. 

وهکذا يكون الفقيه وهو بصدد النظر في أحكام الشريعة ليعالج بها 
مشاكل الواقع قد حقق في المقاصد الشرعية من حيث ذاتها ليعلم ولا 
درجاتهاء وليعلم ثانيا أولوياتها فيما بينهاء وبذلك يكون قد خطا حطوة 
مهمة في تفعيل ما كان مستوعبا من مقاصد الشريعة بصفة نظرية» إذ هو 
قد وضع نصب عينيه في تقرير الأحكام ما وراءها من مقاصد تناسبها» 
بالتحقيق فيها من حيث ذاتها إلى أي درجة هي منتسبة» وما هي أولوياتها 
بالنسبة لبعضهاء فیکون تقریره مبنیا بناء مقصديا» وذلك هو أحد المعاني 
المقصودة بتفعيل المقاصد الشرعية. 

1۔ تحديد درجات المقاصد 


المقاصد الشرعية كما بيناً سابقا هي تلك المصالح التي تحققها للأفراد 
والمجتمع الأحكام الشرعية» والتي من أحلها شرعت تلك الأحكام. 
وهذه المقاصد باعتبارها مصالح للعباد هي أنواع متعددة» ودرجات 
منحتلفة في نطاق تلك الأنواع كما مر بيانه» فمنها ما هو كلّي ومنها ما هو 
جزئي» ومنها ما هو اأصلي ومنها ما هو تبحي» ومنها ما هو ضروري ومنها 
ما هو حاجي او تحسيني. 

وحتى الناظر في أحكام الشريعة أن يحدّد لكل حكم شرعي المقصد 
المبتغى منه» سواء كان ذلك الحكم معلوما بالنص أو مستنبطا بالاجتهادء 
وأن يدرج ذلك المقصد ضمن نوعه وضمن درجته في سياق ذلك الثوع» 
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كأن يُحدّد على سبيل المثال مقصد الحكم بتحريم السرقة بأنه حفظ 
النفس ويوضع في درجة الضرورة أو مقصد الحكم بجواز الطلاق بأته 
رفع المشقة ويوضع في درجة الحاجحة أو مقصد الحكم بتحريم الزنا بأ 
حفظ النسل ويوضع في درجة المقصد الأصلي» أو مقصد الحكم 
بالإشهاد في النكاح بأنه إبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاج 
والمخادنة ویوضع في درجة المقصد الفرعي› وهکذا الأمر في کل 
الأحكام» قحدد مقاصدها» وتحقّق درجاتها. 


ولو وقعت الغفلة عن هذا التحقيق وأرسلت أحكام الشريعة إرسالا دون 
تنسيب مقاصدها إلى ما يليق بها من المراتب فإن ضررا كبيرا قد يلحق 
بالحياة لما تحضع لتو جيه الأحكام» وذلك حرّاء الاضطراب الذي يصيب 
تنسيب المقاصد إلى مراتبهاء فإذا مقصد حفظ العقل الذي يقتضيه حكم 
تحريم الخمر يدرج ضمن درجة الحاجة أو التحسين وهو في حقيقته 
ضروري» ومقصد الحيلولة دون الخيلاء الذي يقتضيه الحكم بمنع إطالة 
الثياب وجر الذيول درج ضمن الحاحة أو الضرورة وهو في حقيقته 
تحسيني» وذلك ما ينجر عنه حلل کبیر» وهو ما بقع منه الوم شيء کثیرء 
والحال أن فاعليه قد يكونون دارسين للمقاصد الشرعية دراسة استيعاب 
شامل» ولكنها بقيت نظرية غير مفعَلة. 

إن مقاصد الأحكام الشرعية قد تكون بينة جلية كأن تكون منصوصا 
عليها أو تكون مستفادة من الاطراد المستفيض للأحكام» وقد تكون على 
قدر من الخفاء مما يستازم بذل الجهد الكبير لاستكشافهاء وقد بينا سابقا 
الطرق التي تُعلم بها A‏ ولكن حتى إذا علمت المقاصد بأي 
طريق من طرق العلم» فإن جهدا أحر ينبغي على الناظر الفقهي أن يبذله في 
شأنها» وذلك لتحديد نوعها وإناطتها بدرحتها فيما إذا كانت ضرورية أو 
حاحية أو تحسينة» وفيما إذا كانت أصلية أو فرعية» وفيما إذا كانت كآية أو 
حزئيةء فإذا علم الفقيه على سبيل المثال أن الحكم الشرعي بمنع الاحتكار 
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مقصده رواج المال بين أفراد المجتمع» فعليه أن يلحق هذا المقصد 
بدرجته فیما إذا کان مقصدا ضروريا أو حاجیاء وفیما إذا کان أصايا أو 
فرعیا. 


وإنما يعد هذا التحقيق في درجات المقاصد خحطوة ضرورية لتفعيل 
المقاصد الشرعية لان استحضار الفقيه للمقصد الشرعي من كل حكم 
محددا في توعه ودرجته یکون له دور کبیر في تقریر الحکم ابتداء وفي 
الموازنة بين الأدلّة بقصد ترجيح حكم على آخرء وفي ترجيح فهم على 
آخر في دائرة ما يحتمله ذات الدليل من الأفهام التي تبنى عليها الأحكام 
فتختلف باختلافها. 


رمن أمثلة ذلك ما انتهجته عائشة رضي الله عنها في رڏها خبر ابن عمر 
في ان الميت ذب ببکاء اُهله عله 8 رادة ظاهر الحكم الذي يتضمنه» 
مرجَحة عليه الحكم الذي يتضمَنه قوله تعالى: ‏ ولا تزر وازرة وزر 
أخری ) )iNام/164(«‏ فهذا الترجيح لدليل على آخر» وبالتالي لحکم 
على آخر إنما تم جراء تحديد المقصد الشرعي لكل منهما وتقدیر نوعه 
ودرجته» إذ المقصد الشرعي من خبر ابن عمر هو منع الأذى عن السامعين 
الذين يتأذّون بالعويل على الميّت» أو لعلّه قطع الطريق على وساوس النفس 
بالاحتجاج على قدر الموت» بينما المقصد الشرعي من الحكم بأن لا ترر 
وازرة وزر أحرى هو تحقيق العدالة بين الناس» وهو مقصد ضروري وكلي 
وأصلي» وليس المقصد الأول كذلك2. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما انتهجه عامة الفقهاء من الحكم بمتع أن يسلّم 
المسلمون أموال السفهاء إلیهم ویمکنوهم منها استنتاجا من قوله تعالی: 
ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فياما 4 (النساء/5) 
[1] أرجه البخاري: كناب الجنائر باب قول ابي يعذب الميت: « إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه » 
[2] راحع: ابن عاشور - مقاصد الشريعة: 139. 
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مرححين هذا الحكم على الحكم بمنع أن يسلّم أي مسلم ماله إلى 
السفهاء وهما حكمان يحتملهما نص الآيةء ولکن رجح الأرل بناء على 
تحديد المقصد الشرعي من كل منهماء إذ الحكم الأول مقصده أن تكون 
كل أموال الأَمة مصونة عن عبث السفاهة باعتبار أن المال وإن کان مملوکا 
للأفراد فن لمحموع الأمة فيه حقوقاء فهو مقصد كلي !» بينما الحكم 
الثاني مقصده صيانة مال الأفراد عن عبث السفهای فهو مقصد جزئي» 
والكلي من المقاصد مقدّم على الحزئي منها. 

وإذا كان المطلوب من الفقيه أن يحدد درحات المقاصد» وأن يدرج 
کل معن ضمن نوعه کاسطوة ساسية في سياق تیلها في نره لفق 
فن السبل التي عليه أن يسلكها في هذا التحقيق هي سبل غير مستبينة ولا 
منضبطة بحيث يؤدي به ذلك التحقيق إلى مقصوده بيسر» فنصوص 
الشريعة لا تنص على مسالك هذا التحقيق» وعلماء المقاصد لم يولوا فيما 
يبدو لنا العناية الكافية بهذا الأمر بحيث تفضي اجتهاداتهم في ذلك إلى 
قواعد منضبطة أو شبه منضبطة» وذلك ما کان مشتکی امام ابن عاشور 
عند تقسيمه للمصالح والمفاسد إلى ما هو من المقاصد الأصاية وماهو 

من المقاصد الوسائل» إذ قال: "وهو مبحث مهم لم يف المتقدّمون بما 
يستحقّه من التفصيل والتدقيق.. سوى ما ذكر في كتاب القواعد لعز الدين 
بن عبد السلا وما زاده شیابا الدين القرافي في الفرق الثامن 
والحمسین"2» فکیف یمکن أن دد رتب المقاصد من الأنواع 
والدرحات كمقدمة من مقدمات تفعيلها؟ 

إن القاعدة الأساسية في ذلك هي قياس ما يكون عليه المقصد من 
درجة القَوَة ف في المصللحة التي يتضمَنهاء فبحسب قَوة تلك المصلحة يلحق 


[1] راحع: اين عاشور- التحرير والتنوير: 235/4 
[2] ابن عاشور. مقاصد الشريعة: 331» وراجع: عز الدين بن عيد السلام: قواعد الأحكام: 46/1. 
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المقصد بنوعه ودرجته. وقوة رة المصلحة قد تقاس بحسب القوة في ذاتها 
اا ا 
تحسينا وتكميلا للحياةء فينسب المقصد إذا بحسب ذلك إلى درجة من 
هذه الدرجات» ولك كأن يدرج مقصد تحقيق الكرامة رالجربة للإنسان 
في درجة الضرورة لقوة المصلحة التي يتضمنها يتضمنها» وکأن يدرج مقصد 
ا ا ن ای ی ب فی شما لدد هه 
رقد تقاس قوة المصلحة في تقدير المقصد الشرعي بحسب درجة 
الوضوح في الدلالة عليه وذلك كأن تكون تلك الدلالة مستفادة من 
نصوص قطعية الدلالة والثبوت»› كتلك الآيات القرآنية المستفيضة الدالة 
على أن من مقصد الأحكام الشرعية التيسير ورفع الحرج» سابقا 
جملة منهاء أو تكون مستفادة من استقراء لأحكام كثيرة اشتركت کی 
ی ر ر کر 
كما مر بيانه سابقا» وحيعذ تدرج هذه المقاصد ضمن نوع امتا 
القطعيةء فإذا ما كانت ا الشرعي غير قطعية فإله درج 


ضمن درجة الظنْ. ومن المعلوم أن ما أرشد إليه الشارع بالدلالة القاطعة 
تكون المصلحة فيه في أغلب الأحوال أقوى مما أرشد إليه بالدلالة الظتية. 


وقد قاس قَرَة المصلحة بحسب ما تقصف به من الكلية والجزئية» سواء 
باعتبار مدی شمولها لوجوه الحياةء أو باعتبار مدى شمولها لأفراد الناس» 
فإذا كان المقصد الشرعي يشمل كل وجوه الحياة الإنسائية أو الكم الكبير 
منهاء أو كان يستغرق كل أفراد الأمة أو العدد الأكبر منها أدرج ضمن 
المقاصد الكلية والعاّة» وذلك مثل مقصد العدل الذي يشمل كل وجوه 
الحياة» ومقصد الشورى الذي يشمل كل أفراد المجتمع» E‏ 
الشرعي يشمل ار الأقلٌ من وحوه الحياة أو من أفراد المحتمع أ ادرج 
ضمن المقاصد الجزئية. ومن البين أن المصلحة التي تشمل العدد الأكبر 

هي أقوى من المصلحة التي تشمل العدد الأقل. 
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والعلم بمدى قر المصلحة التي تتضمنها المقاصد الشرعية المبتغاة من 
الأحكام من أجل تحديد درجاتها ليس هو أيضا بالأمر المنضبط من خلال 
قواعد معلومة على وجه القطع ولا حتى الظن الغالب» فنصوص الشريعة لم 
يرد فيها ذلك الضبطء وعلماء المقاصد على ما نعلم لم يفصلوا القول في 
ذلك بما يجعل مسالك هذا العلم من الجلاء بحيث يسهل على الفقيه أن 
يدرح على وجه اليسر مقاصد الأحكام في درجاتها الملائمة لها ضرورة أو 
حاجة أو كلية أو جزئيةء فبقي الأمر إذن متروكا للاجتهاد في النظر لإلحاق 
كل مقصد بمقامه» ويمكن لهذا الاجتهاد أن يستنير ببعض القواعد من أحل 
ذلك الإلحاق» ومن تلك القواعد نذكر ما يلي: 


أ الاستدلال بقوة الأمر والنهي ‏ 


قد يستدل على صنف المقصد الشرعي ودرجته بما يكون عليه الحكم 
الذي وضع لأحل تحقيقه من قرة الأمر بفعله أو قوة النهي عنه» سواء بما 
تدل عليه ألفاظ الأمر والنهي وتعابيره» أو بما يدل عليه التواتر والاطّرادء فإذا 
كان الأمر أو النهي قاطعا بأي سبب من أسباب القطع دل ذلك على قرة 
المصلحة التي يتضمنها المقصد الذي من أجله وضع» وكلّما كان أي 
منهما اقل قطعا وأكثر لينا نقصت وة المصلحة في مقصده الشرعي» 
فتوضع إذن المقاصد التي جاءت لتحقيقها الأوامر والنواهي القاطعة في 
القمة من السلّم المقصدي» وتنوالى بعد ذلك في درجاته الأدنى المقاصد 
التي أحكامها أقل قوة في الأمر والنهي. 

ويمكن أن يندرج ضمن هذا المسلك ما تقرر في أحكام الشريعة من 
ترتيب لتلك الأحكام بین أفرض وحرام ومستحب ومکروه ومباح» ومن 
ترتيب بين الكبائر والصغائر في الآثام» ومن ترتيب بين ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة وبين ما هو دون ذلك» فالأحكام التي تأتي على راس هذه 
الأقسام تكون مقاصدها مدرجة ضمن أعلى مراتبها في القوة» وذلك من 
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مل مقصد حفظ النسل الذي وضع له من بين ما وضع حكم تحريم الزنى 
تحريما قاطعا إذ هو من كبائر الآثام» فيدرج إذن ضمن رتبة المقاصد 
الضرورية والكلية والقطعية» ومقصد التوثيق في الزواج الذي وضع لتحقيقه 
حکم وجحوب الإشهاد بدلالة الظن الغالب» فيدرج إذن ضمن رتبة 
المقاصد الحاجية والجزئية» وهكذا الأمر يرد فيه التناسب بين قوة الأمر 
والنهي في الحكم الشرعي وبين الدرجة التي ينزل فيها المقصد الذي من 
E‏ 
بقوله: "هي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إلى 
اعتبار المقاصد الأصلية» وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وحدت في مخالفتها 
[أي مخالفة تلك المقاصد)]"!. 

ب الاستدلال بقرة العقاب 

قد يقع الاستدلال على رتبة المقصد الشرعي بما رب على الحكم 
الذي شرع لأجله من عقوبة دنيويةء فإذا كانت تلك العقوبة شديدة قاسية 
دل ذلك على أن المقصد الشرعي المبتغى منه يتضمن مصلحة في الارجة 
العليا من القَرّةء فيدرج إذن في الدرجة العليا من السلّم المقصدي. ومن 
ذلك على سبيل المثال أن الأحكام الشرعية المتضمنة لعقوبات الحدود 
المتَصفة بالشدَة كانت مقاصدها على وجه العموم هي المقاصد الضرورية 
من مثل مقصد حفظ المال الذي وضع لنحقيقه الحكم بتحريم السرقة 
وحددت فيه عقوبة القطم» وكذلك مقصد حفظ النفس الذي شرع من 
أحله الحكم الشرعي بعقوبة القصاص. 

فإذا كانت العقوبة المفروضة أحف درجة دل ذلك على أن المقصد 
الشرعي المبتغي منها ينبغي ان يوضع في درجة أدنى ضمن السلّم 
المقصدي» ولعلّ ذلك كان من بين الأسباب التي جعلت الإمام ابن عاشور 


[1] الشاطبي ۔ الموافقات: 157/2. 


يعارض في أن يكون المقصد الشرعي من الحكم بتحريم القذف وهو 
حفظ العرض مدرجا ضمن الضروريات» وأدرجه ضمن الحاجيات» إذ هو 
وإن وردت فيه عقوبة حدية هي الجلد إلا أنها أحف من سائر الحدود 
الأحرى!. 

ولكن إذا كانت أحكام العقوبات وضعت لتحقيق مقاصد علياء فليس 
معنى ذلك أن كل المقاصد المبتغاة من الأحكام التي لم تحدَّد فيها 
عقوبات هي من المقاصد الأدنى في قرة المصلحةء وهي بالتالي الأدنى 
في السلّم المقاصدي؛ ذلك لأن العقوبات على مخالفة الأحكام الشرعية 
لم یرد ب بها التشريع إلا في عدد محدود» وهي تلك العقوبات المعروفة 
بالحدودء وقد ركت أكثر المخالفات في تحديد عقوباتها للاجتهاد فيما 
يعرف بالتعزير» وقد تبلغ العقوبة بالتعزير من الشدة ما تبلغه الحدودء تناسبا 
في ذلك مع ما تحدثه المخالفة الشرعية من الضررء فللفقيه أن يقيس في 
تقديره لقوة المقاصد فيما لم يرد فيه حدّ على ذلك التناسب بين قوة 
المقصد وبين ما شرع في حكمه من عقوبة فيما وردت فيه عقوبة لیکون 
له ذلك مسلکا يستهدي به في تحدید درجات المقاصد» وهو ما نه 
الإمام أبو زهرة في قوله: "وإن العقوبات على ذلك تنفاوت مقاديرها 
بتفاوت رة الاعتداء» فالعقوبة بسبب الاعتداء على ضروري أقواهاء 
ودونها ما يكون عقوبة على الاعتداء على حاجي» ودونها ما يكون لأحل 
التحسيني "2. 

ج- الاستدلال بقوة الوعد والوعيد 

كثير من أحكام الشريثل نرد في النصوص المشرعة لها مصحوبة بوعد على 
إتيانها أو وعيد على مخالفتهاء ولكل من الوعد والوعيد درجات تتردد بين 


[1] راجع: ابن عاشرر- مقاصد الشريعة الإسلامية: 236. 
[2] أبو زهرة: العقوبة 45ء راحع في هذه المعاني: العز بن عبد السلام قواعد الحكام: 46 وما بعدها. 
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رة والضعض» ويمكن للناظر في مقاصد الشريعة أن يستدل بدرجة القوة في 
الوعد والوعيد على درجة القوة في المقصد الشرعي الذي من أجله وضع 
الحكم فإذا كان الوعد أو الوعيد في حكم ما في قمة التبشير أو الغلظة دل 
ذلك في الغالب علي أن ذلك الحكم وضع لتحقيق مقصد ضروري» وإذا كان 
أي منهما حفيفا دل ذلك على أن المقصد منه هو في درجة أدنى من القوة. 


ومن ذلك على سبيل المثال أن حكم الجهاد حاء فيه وعد بالأجر العظيم 
في قوله تعالى: # وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 
(التساء/95)» والكذب على النبي صلی الله عليه وسلّم جاء فيه وعید شدید 
كما في قوله صلی الله عليه وسلّم A EN‏ 
النار» فهذه القوة ف في الوعد والوعيد يستدل بها على أن المقصد الشرعي 
رکز بن کین ومر حط انی مرخ یکر ای رت ا 
ضرورة وکل فإذا کان الوعد أو الوعيد غفلا مما یفید القوّة كما الوعد 
بالأحر على وضع اللقمة في فم الزوجة*» أو على أكل الطبر والبهائم من 
ا ا المقصد المطلوب e.‏ 
الرحمة بالحيوان كان في دربجة من القوة أدنى حاجة أو تحسينا 


و یشکا ني هذا اعدد ما راناس وید طاو وعد عطي 
على أفعال بدو مقاصدها صغيرة كالمرأة التي توعدت بالنار بسبب هرة 
ريطتها حتى مات جوعاء أ الرجل الذي وعد بد ول الجنة من أجل إنقاذ 
كلب من العطش 4 » أو ما حاء في قوله صلى الله عليه وسلم: « من قال حین 
يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يات أحد يوم القيامة 
[1] أحرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب قول النبي يعذب الميت. 

[2] أخرج اليخاري: كاب الوصاباء باب أن يترك ورثته أغنياء قوله صلى الله عليه وسلم: « مهما 

أنفقت من نفقة فإنها صدقةء حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امراتك » 

[3] راحع مسلم: كاب المساقاة» باب فطل الغرس والزرع 
[4] روى البخاري: كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: أن رجلا رى كلبا ياكل 
الشرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل بغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له فادخله الجنة » 
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بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه » 1 فهذا الوعد وذاك 
الوعيد في الحالين ليسا متعلّقين بذات الفعل الصغير الذي اقترن بهماء 
وإّما هما متعلّقان بالحال التي أصبح عليها من تصدر عنهم هذه الأفعال 
من رحمة في المثال الأول وقسوة ف في الثاني وتعظيم لله تعالى في الثالث› 
E j‏ 
ذات تلك الأفعال على وحه الحقيقة وإنما المراد بهما الترغيب 
والترهيب» فكأنّ هذا الجزاء ليس نصا في معناه وما المقصود به الدفع 
إلى الخير والصد عن الشر#» وربما یکون هذا المعنى هو ما أراده ابن 
عاشور في قوله: "على العالم المتشبع بالاطّلاع على مقاصد الشريعة 
وتصاريفها أن يفرّق بين مقامات خطابهاء فن منها مقامات موعظة 
وترغیب وترهیب» ومنها مقام تعلیم وتحقیق» فیرد کل وارد من نصوص 
الشريعة إلى مورده اللائق"3. 

د الاستدلال بقوة المنفعة والضرر 

لم یرد ف في الشريعة تتصيص على العقوبة في كل حكم شرعي» كما لم 
يرد فيها كلها وعد أو وعيد» بل إن كثيرا من الأحكام المتعلقة بشؤون 
الحياة ترکت للاجتهاد على ساس ما أصبح يعرف بالمصلحة المرسلة 
وهذه الأنواع من الأحكام تقر مقاصدها في درجتها تاقد 
تھا تنتهي إلبه من قرة المنفعة أو قرّة الضرر الذي تحدثه في حياة الناس» 
فكلّما تيين أن في حكم ما من هذه الأحكام حين الالتزام به منفعة عظيمة 
E‏ 
E‏ و الضرر تناقصت الدرجة في ذلك 
السلم. 


[2] راجع: العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام: 24 وما بعدهاء 
[3] ابن عاشور ‏ التحرير والتنوير: 273/1. 
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إن الأفعال التي تلحق بالبيعة ضررا يحل بتوازنها وينتهي بها إلى الدمار 
فتصبح غير صالحة للحياة هي على سبيل المثال أفعال لا يمكن أن يحكم 
عليها شرعا إلا بالتحريم» والمقصد الشرعي من هذا الحكم لا يكون إلا 
مقصدا كيا ضروريا وهو حفظ البيغة» وإتما أدرج ضمن هذه الدرجة نظرا 
لقوة المنفعة المترتبة على الامتثال له» وشدة الضرر الذي يترتب على عدم 
الالتزام به» فإذا ما وقعم حكم شرعي بوجوب التقيّد بآداب التعامل مع 
الحدائق العامة في المدينة حفاظا عليها كان ذلك الحكم مقصده جزئيا 
تحسينيا إذ منفعته ليست بالضرورية ولا الحاحية» وهكذا تدرج المقاصد 
الشرعية للأحكام في منازلها وفق هذه المسالك التي تشترك في اعتماد 
الدلالة على قرة المنافع أو الأضرار التي يفضي إليها التزام تلك الأحكام أو 
مخالفتها '. 

2 تحديد أولويات المقاصد 


لما خد درحات المقاصد الشرعية» فیلحق کل حکم بدرجته 
المناسبة له تأتي مرحلة أحرى من مراحل نفعيل المقاصد رهي مرحلة 
الموازنة بينها لتحديد أولوياتها. والموازنة بين المقاصد الشرعية لتقديم 
بعضها على بعض من أجل إقرار الأحكام التي تقدّم مقاصدها ينبغي أن 
يجريها الفقيه على أساس من قواعد منضبطة أو هي قريبة من الانضباط» 
وذلك لبنتهي إلى نتائج في تحديد الأولويات يتحقق بها النفع وينتفي بها 
الضرر بأكبر قدر ممكن» وللاً يجري الأمر فيها على ما تمليه شهوات 
النفوس وأهواؤهاء وتحرصات الخواطر وأوهامها. ومن بين تلك القواعد 
في تحديد أولويات المقاصد نذكر ما يلي: 


[1] راحع شرحا مهما في الأسس التي تقدر على أساسها درحات المقاصد ضرورة وحاحة وتحسينا 
في: حمال الدين عطية - نحو تفعيل مقاصد الشريعة: 59 وما بعدهاء. 
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أ الموازنة بحسب قوة الثبوت 

إن المقصد الشرعي المتضمن لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة غاية 
للحكم الشرعي لا يكون في كل حكم من الأحكام بينا مقطوعا به بحيث 
يعحقق الفقيه من أنه هو المقصود من الحكم المحمًق للمصلحة الحائل 
دون المفسدة على وجه اليقين» بل إنه يكون في بعض الأحكام كذلك» 
ويكون في بعض الأحكام الأخحرى أقل ظهوراء فيحصل في رأي الفقيه 
على وجه الظنٌْ» بل قد يكون أحيانا ملتبسا فيتوهمه الفقيه مقصدا شرعيا 
وهو في الحقيقة ليس كذلك. 

وحينما تعرض للفقيه أحكام تختلف في مقاصدها من حيث وضعها 
في ذهنه تيقنا منها أو ظتا فيها أو توهما لهاء فإن عليه أن ينظر فيها النظر 
الدقيق الذي يوازن فيه بينها من حيث درجة وثوقه بها محقَقَة للمصلحة 
دارئة للمفسدة» فإذا ما تعارضت الأحكام فإ عليه أن ينتهي إلى ترجحيح 
ما کان مقصده یقینیا قطعیاء وتأحیر ما کان ظتیا» وإسقاط ما کان موهوما؛ 
وذلك لأنَ اليقيني أقرب إلى أن يكون محقًقا للمصلحة من الظني الذي 

يتيح الظن فيه طرق الاحتمال لأن يكون غير محقّق لهاء إذ هو باعتبار 
e‏ وهذه الموازنة بين 
الأوضاع التي يكون عليها المقصد الشرعي في درجحة ثبوته عند الفقيه يقينا 
او ظنا یمکن ان تتم من حهتین. 

أولا الموازنة بالنحقق النظري 

ومعناه أن ينظر الفقيه في المقصد الشرعي الذي بدا له مقصدا للحكم 
الذي يريد تقريره» بين الأدلة الواردة في شأنه إذا ما كانت أدلّة منصوصا 
عليها بصفة مباشرة أو مضمنة في القصرفات الشرعية المطردة كما سبق 
بيانه» أو كانت أَدلّة غير منصبوص عليها ولكن يحكم بها العقل في تبينه 
للمصالح والمفاسد» فينتهي هذا النظر إلى تحديد درجة المقصد المنظور 
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فيه من حيث درجة الوثوق به» فيما إذا كان ذلك الوثوق يبلغ درجة اليقين 
بناء على ادڵته القطعية» أو يقف عند درجة الظن بناء على أدلته الظنية» أو 
يتين أنه مقصد موهوم ليس فيه من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. ويتاء 
على هذا التحديد لدرجة وثوقية المقاصد يقدم الفقيه عند تفرير الأحكام 
ما کان منها آوثق» فیرح ما مقصده قطمي على ما مقصده ظّي» ویر حح 
ما مقصده ظتي على ما مقصده موهوم. 

ومن أمثلة ذلك أن يظهر في البلاد التي فيها أقية مسلمة نزوع من قبل 
بعض المسلمين إلى سرقة الأموال بعلّة استحلال مال غير المسلمين في 
هذه البلادء فالفقيه الناظر في هذه الحادثة قد يجد نفسه أمام ثلاثة أحكام. 
وھا حکم بوجوب التصدي لذلك ومنعه» ومقصده ا مقاومة 
المنكر ودفع الشوائب رالتهم عن الإسلام الذي تدلٌ عليه أدلّة قطعية من 
القرآن والحديث. وحکم بمنع التصدّي لذلك» ومقصده الحفاظ على 
انس وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة لما يتوقع أن ينتج عن هذا التصدي من 
العرّض للضررء وحكم يلزم بمد يد العون لأرلئك اللصوص وتشحيعه م 
والتغطية علیهم» ومقصده على ا یتوهم تقوية المسلمين بهذا المال 
المسروق وإضعاف أعدائهم بسرقته. 

وحينما يوازن الفقيه بين هذه المقاصد الثلاثة من حيث ثبوتها ليرحح 
على ساس ذلك الحكم المناسب» فإلّه سيجد المقصد الأول هو مقصد 
ثابت بالقطع لتوافر الأدلّة النصية والعقلية عليه وسيجد المقصد الثاني 
مقصدا ظنیاء إذ التصدّي لهذا المنكر لا يترتّب عليه بالضرورة تعريض 
النفس للهلاك» ولهذا التصدي طرق وأساليب كثيرة تجعل القائم به في 
مأمن من تعريض نفسه للأذى» ما المقصد الثالث فسيجده الناظر فيه 
مقصدا موهوما إذ فساده كبير وليس فيه من مصلحة لا للإسلام ولا 
للمسلمین» فضلا عن کونه لا ينبني على دلیل؛ ولهذا فالترجیح سیکون 
ترجيحا للحكم الأول بسبب ثبوته على وجه القطع» » فإذا ما انحصر الأمر 
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بين الحكمين الثاني والثالث لفقدان القدرة على التصدي لمنع هذه 
الأعمال بسبب أو لآحر من الأسباب وقع ترجيح المقصد الظتي الذي هو 
مقصد الحكم الثاني على المقصد الموهوم الذي هو مقصد الحكم 
الثالث» وهكذا تترتب المقاصد عند الموازنة بينها من جحهة قوة ثبوتها 
بحسب الأقوى منها فالأقوى من تلك الجهة. 

ثانيا الموازنة بالنحقق العملي 

قد يحصل للناظر في المقاصد من حيث ثبوتها رأي قاطع بأن هذا 
المقصد يقيني وذاك ظتي» وذلك بناء على الأدلة النظرية النصية أو العقلية 
التي حددت درجة الثبوت» وتلك درجة في النظر الفقهي ضرورية ولكنها 
غير كافية؛ وذلك لأن مقاصد الشريعة إنما قررها الشارع من أجل أن 
تحقق في واقع الحياة ليكون لها أثر فعلي» ولم تشرع لتبقى مجرد علم 
نظري مهما يكن عليه ذلك العلم من الوثوق في ذاتهء فح الفقيه إذن أن 
يظر في تلك المقاصد التي حدد درجاتها في قرة ثبوتها نظريا من حيث 
ما تصير إليه من تحقّق فعلي في الواقع فتؤتي ثمارهاء أو عدم تحقَق فلا 
یکون لها أثر بل قد يكون الأثر عكس المطلوب. 

ومقاصد الشريعة سواء كانت في قرة ثبوتها النظرية قطعية أ وظنية حينما 
تننرّل الأحكام المقررة من أجلها على الواقع المراد ا بتحقیق 
المصلحة ودرء المفسدة قد تعترضها ظروف وملابسات عينية ناشئة من 
ا ذلك الواتي وهي ظروف وملابسات تجعل المقصد الشرعي y‏ 
يتحقَق حينما ينزل الحكم الشرعي الموضوع من أحله؛ ولذلك فان 
المقصد الشرامي الذي يون قطميا في ثبوته نظريا قد بصبح ظنيا من حي 
حصوله في الواقع» والمقصد الشرعي الذي يكون ظنيا في ثبوته نظريا قد 
يصبح قطعيا في حصوله في الواقع؛ ولذلك فإ الفقيه عند تحديد درحات 
اللبوت للمقاصد.الشرعية ينبخي أن لا يكتفي بتحديد تلك الدرحات في 
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وجهها النظري» بل عليه أن يتتبعها أيضا في أيلولتها الواقعية ليتبين درجاتها 
الثبوتية من حيث الوقوع أيضاء وذلك حتى تكتمل عنده هذه الصورة 
الحقيقية لدرحات المقاصد في ثبوتها قطعا وظنًاء وتكتمل عنده أيضا 
أسباب الترجيح للأحكام بحسب مقاصدها. 

لقد كان أمام عمر بن الخطًاب عام الرمادة حكمان شرعيان متزاحمان» 
أحدهما الحكم بتطبيق حد السرقت وثانيهما الحكم بالامتناع عن تطبيق 
هذا الحد. والحكم الأرل مقصده الشرعي مقصد قطعي نظرياء وهو 
مقصد حفظ المال الذي تواترت عليه الأدلّة النصية والعقليةء ولكن هذا 
المقصد بالرغم من قطعيته النظرية فاه بسبب ظرف المجاعة سوف لن 
يكون له تحقّق في الواقع» إذ الجائع سيضطره ه جوعه إلى السرقة. والحكم 
الثاني مقصده الشرعي رفع الحرج والشدّة على الأمة بما يصيب أفرادها 
من ظلم لو حُدّوا على ماسرقوا بسبب الجوع» وهذا المقصد وإن كان ظنيا 
من حيث انر إلا أنه قطعي أو قريب من القطعي من حيث الوقوعء 
فالامتناع عن إقامة الحد سيرفع الشدَّة والحرج وسيحول دون ظلم الحدٌ 

في السرقة بسبب الحوع؛ ولذلك فقد رجح اين الطاب هذا المقصد 
الثاني فحكم بالحكم الذي يقتضيه» وترك الحكم الأول للقطع بعدم 
حصوله في الواقع وإِن یکن مقطوعا به نظريا. 

ب- الموازنة بحسب قوة الأثر 


المقصد الشرعي المبتغى من الأحكام هو أن تكون تلك الأحكام مررة 
في الجباة بارا حول به الجعلحة رتفي ا اقزر والمصلحة التي 
تبغي الأحكام حصولها والضرر الذي تب تبتغي دراه آنواع ودرجحات» فیعض 
المصالح وبعش المفاسد تأر في الحياة ايرا قاقد يمل إلى السعادة او 
إلى الدمار» وبعضها قد يور فيها أقل من ذلك إلى أن يكون ثرا بسيطا من 
الصلاح والفساد. 
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وتحديد أولويات المقاصد يقتضي الموازنة بينها من جهة كونها آثارا 
في الحياة للك الأحكام الموضوعة من جحلهاء فيتبين إذن مقدار ما يتحقق 
من مصلحة تضمنتها تلك المقاصد جراء تطبيق أحكامهاء فيحدد الفقيه 
بناء على ذلك الحكم الفقهي الذي يكون أجلب للمصلحة وأدراً 
إذ الأحكام الشرعية كلها إنما غايتها تحقيق المصالح ودرء 
المفاسد. 


وقد تقرر عند بعض علماء المقاصد أن أيما فعل يقع في الحياة لا يمكن 
أن يكون فيه لاونسان منفعة مطلقة لا يشوبها ضرر بحال من الأحوال» كما 
لا یمکن أن یکون فيه لاونسان ضرر مطلق لا یشوبه تفع علی أي وجه من 
الوجوه» وهذا ما قرره الشاطبي في قوله: "إن المصالح الدنيوية - ۔ من حیٹ 
هي موجودة هنا - لا يتخلص كونها مصالح محضة. .. لأن تلك المصالح 
مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت... كما أن المفاسد الدنيوية ليست 
بمفاسد محضة من حيث مواقع الوحود؛ إذ مامن مفسدة تفرض في العادة 
الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات 
کٹیر"!. 

وتقرر عند آخرين أن المصلحة المحضة والمفسدة المحضة لفن كان 
لهما وجود فهو وجود نادر عزيز» وهو ما ذهب إليه العز بن عبد السلام في 
قوله: "المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة» والأكثر منها 
اشتمل على المصالح والفاس "2 وفي قوله: "واعلم اَن المصالح 
الحالصة عزيزة الوجحودء فان الماكل والمشارب والملابس ر 
والمراكب والمسركن لا تحصل إلا نمب مقترن بها أو سابق أو لاحق"3 
وهو أیضا ما قرره ابن عاشور في قوله: "إن النفع الحالص ا 
[1] الشاطبي ‏ الموافقات: 20/2) 


[2] العز بن عبد السلام ‏ قواعد الأحكام: 12/1» 
[3] نفس المصدر: 5. 
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وإن كانا موجودين إلا هما بالسبة اللنفع والضر المشوبين يعتبران 
عزیزین"!. 


وما یکن ن ذا الاحتلاف فقد استقر الرأي عند الحميع على أن 
المعتبر في تحدید أي فعل من حیث کونه يودي | إل المنفعة أو إلى الضرر 
هو ما يغلب عليه منهماء إن غلب تفعه على ضره عد مصلحة» وان غلب 
ضرّه على نفعه عد مفسدة وفي نطاق ذلك تنرب المصلحة والمفسدة 
درحات بحسب نسبة كل منهما إلى الآحرء وهو ما انتهى إليه الشاطبي في 
قوله: "فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما 
غلب» فإذا كان الغالب جهة المصلحةء فهي المصلحة المفهومة عرفا 
وإذا غلبت الجهة الثانية فهي المفسدة المفهومة عرفا". وبناء على ذلك 
کیا ورین بم ریا ب ارما ارا لاک ااا 
للأفعال من أجل تحقيق أكبر قدر من الصالح ودرء أكبر قدر من المفاسد 
على الأنحاء الثلاثة التالية: 

أولا. الترجيح بغابة النفع على الضرر 

حينما ينتهي الفقيه في نظره الاجتهادي إلى التردد بين حكمين يقدر أن 
أحدهما سيكون له أثر في الحياة تغلب فيه المنفعة على الضرر فإ عليه أن 
يرجح الحكم الذي یتبین أن مقصده يغلب نفعه على ضره» وذلك بعد 
موازنة بين المقصد من الحكمين فيما يشتملان عليه من المصلحة 
والمفسدة. 


فإذا ما تردد الفقيه على سبيل المثال بين حكم شرعي بوجوب الإنقاذ 
لمن أشرف على الهلاك بغرق أو غيره من قبل من يكون حاضرا المشهدء 
وبين الحكم بعدم الوحوب في ذلك إباحة أو ندباء فن عليه أن ينظر في 
[1] ابن عاشور۔ مقاصد الشريعة: 215. 


[2] الشاطبي - الموافقات: 20/2. 
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المقصد من كل من الحكمين اللذين تردد بينهماء وحينعذ فإلّه سيجد أن 
الحكم بالوحوب مقصده حفظ النفس الإنسانية من الهلاك» وأن الحكم 
بالجواز أو الإباحة مقصده الإعفاء من تحمل حهد وضياع وقت والتفريط 
في مصالح وأعمال بغير أحر بالنسبة للمنقذ ثم سيتبين له بعد الموازنة أن 
مفصد حفظ النفس يشتمل على مصلحة عظيمة» إذ النفس البشرية من 
أحياها فكأتما أحيا الناس جمیعا 4 (المائدة/32» وهي مصلحة تصغر 
بالقباس إليها مفسدة ضياع الجهد والوقت دون اج وان مقصد الإعفاء 
من تحمل الجهد دون أجر تلابسه مفسدة عظيمة هي هلاك النفس البشرية 
التي كرمها الله تعالى ودعا إلى إحيائهاء وعليه بعد هذه الموازنة أن يرجح 
الحكم بالوحوب لقوة ما يتضمن مقصده من النفع» على الحكم بالجواز 
لقرة ما يلابس مقصده من الضرر!. 

ثانيا تغليب درء الضرر على جلب النفع 

إن الترجيح الآنف الذكر يتعلّق بالموازنة بين مقصدين بين في أحدهما 
تضمنه لمنفعة متمحضة أو غالبة» وبين في الآ حر تضمنه لضرر متمحض أو 
غالب» ولكن قد تطرأً أوضاع في الحياة يتراءى فيها للفقيه حكم شرعي 
يتضمن مقصده تحقيق مصلحة» وحكم آخر يتضمن مقصده دفع مفسدة» 
وان تلك المفسدة مساوية في قوتها للمصلحة أو رابية عليهاء ففي هذه 
الحالة ينبغي على الفقيه أن يرجح الك الذي فة ذرء المقسبدة على الذي 
فيه تحقيق المصلحة» وهذا هو أ د بالقاعدة الفقهية الذهبية التي 
ضبطت في عبارة "درء المصلحة مقدم على حلب المصلحة". 


إن حمر والميسر لو حكم فيهما بالإباحة لكان في ذلك الحكم 
مفسدة كبيرة تطال العقول والأجسام والأموال» ولكن مع ذلك سوف 
تحصل منهما منفعة ولكنها صغيرة متمثلة في بعض الربح المالي؛ ولذلك 
[1] راجع أمثلة كثبرة على هذا المعنى في: العز بن عبد السلام ‏ قواعد الأحكام: 84/1 وما بعدها. 
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فقد عدل عن الحكم بالجواز إلى الحكم بالمنع فيهما تقديما لدرء 
للمفسدة الكبيرة على تحصيل المنفعة الصغيرة. 

وكذلك الأمر فيما لو تعادلت مصلحة ومفسدة في قرة الأثير لحكمين 
یردان على ذات المعنى» فإنه يدم الحكم الذي تدرا به المفسدة على 
الذي جحلب به المصلحة» وذلك كما إذا تراحم حكم المنع وحكم 
الإباحة على إامة فرن يصنع عجرا فیتفع به صاحبه كما بتع به أهل 
الحي» ولكنْ ذلك الفرن تتصاعد منه أدحنة تضر بأحواره من السكگان في 
صحتهم» وتنغص عليهم راحتهم» ففي هذه الحالة يترحح المقصد الذي 
فيه درء المفسدة وهو المنع على الحكم الذي فيه جحلب المصلحة 
المساوية لها أو المتقاربة معها وهو الإباحة إذا كان يمكن اقتناء الخبز من 
آفران احری. 

ثانا تغليب أقرى المصلحتين 

قد يتين من الأحكام محل الاجتهاد نها لا تتحقق بها إلاً المنفعة إِنَا 
على وجه التمحض على رأي من يرى ذلك» أو على وجه الغلبة» ولكن 
يتين بالنظر أن حكمين متزاحمين أحدهما المصلحة التي يتضمها 
مقصده أقوى من المصلحة التي يتضتنها مقص الحكم الأحرء وحينغذ 
فإنه ينبغي تقديم المقصد الأقوى على ما دونه فيرجح الحكم الشرعي 
الذي تعحقق به المصلحة الأعلى» وذلك ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: 
"متى تعارضت المصلحتان رححت المصلحة العظمى"!. 


إن تحصيل العلم مقصد شرعي» وتحصيل المال وتنميته هو أيضا مقصد 
شرعي» فإذا تردد دد الحكم الشرعي بين وجوب أن يعلّم الأب أيناءه العلم» 
وبين أن يستعين بهم في أعماله لتحصيل المال» تعن على الفقيه أن يصير 


[1] ابن عاشور. مقاصد الشريعة: 228. 
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إلى الحكم بوجوب التعليم؛ رذلك لأن التفع الحاصل بالتعليم أفوى من 
النفع الحاصل بالعون على القيام بالأعمال» فتعلّم العلم فيه حفظ للعقل 
كما بینا سابقاء وهو مقصد ضروري» وتحصیل المال وإن کان ندرج 
ضمن حفظ المال فهو مقصد ضروري إلاً أنه أدنى درجة من حفظ العقل» 
وعلى هذا الأساس يتقَدّم المقصد الضروري على المقصد الحاجي 
والتحسيني» ویتقدم الحاجي على التحسيني» »> وذلك اعتبارا لكون 
المصلحة في الضروري هي الأقوی» ثم تتدر + ج إلى الحاجي والتحسيني. 
رابعاً تغليب درء أكبر المفسدتين 


قد يكون تحقيق المصلحة في نازلة ما من النوازل غير محل في 
تحصيل منفعة أصلاء ولكته يتمتّل ذ في دفع الفساد» وفي ذلك منفعة وإن 
کر و کو کا 
شرعیان» یتضمن مقصد احدھما دفع ضرر کہیں ويتضمن مقصد الثاني 
دفع ضرر أصغر منهء وفي هذه الحال يتوجب على الفقيه أن يرجح الحكم 
الشرعي الذي يتحقق به المقصد المتضمن لدفع أكبر المفسدتين. 

إن في تسلّط السلطان على أفراد الأ وسیاسته إياهم بالظلې 
ومعاماتهر بالحيف مفسدة عظيمة» إذ في ذلك انتهاك للكرامة الإنسانية» 
وهدر للحريةء وإحلالا بالعدل» ولكن إذا ما نشبت نشبت مقاومة لهذا التسلط مع 
غلبة الظن بأنها لا تتهي إلى إنهائه لعدم تور الأسباب فان ذلك سيفضي 
إلى فتنة كبيرة قد تنتهي إلى دمار كبير» وسوف يفضي ذلك إلى فساد أقوى 
من الفساد الذي سببه استبداد السلطان؛ ولذلك فان الفقيه حينما يوضع 
بين يديه في هذه الحالة خيار الحكم بمنع الخروج على السلطانء وحیار 
الحكم بوجوب گلك أو حوازه فإنه ينبغي أن يستحضر مقصد الحكم 
بالمنع وهو انقاء الفساد الذي تسببه الفتنة» ومقصد الحكم بالوحوب أو 
الجواز وهو اتقاء الفساد الذي يسببه الظلم والاستبدادء وأن يوازن بين 
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المقصدين فيختار دفع أقوى المفسدتين» ويبني على ذلك الحكم بالمنع» 
كما كان قد رح من قبل الحكم المفضي إلى تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة» والحكم المفضي إلى ترحيح أكبر المصلحتين» وكل ذلك 
اهتداء بالموازنة بين ما تتضمنه المقاصد من قرة الأثر في الإفضاء إلى التفع 
أو الضرر. 

ج الموازنة بحسب عموم الآثار 

إن الآثار التي تكون لمقاصد الشربعة في حياة الناس ليست على مقدار 
واحد في الحجم الذي تكون عليه من النسعة والضيق من حيث ع2 من 
تشملهم المصلحة» والزمن الذي تمت فيه» بل إن بعضها أوسع أثرا من 
بعض» كما أن بعضها أقوى في ذلك الأثر من بعض كما بيتاه آنفا؛ وهذا 
التفاوت في سعة الأثر ينبغي أن یکون مقیاسا توازن به تلك المقاصد في 
تقديم بعضها على بعض» وترتيب الأحكام عليها بالترجيح حسب ذلك 
الحجم. 

والقاعدة الأساسية في هذه الموازنة بحسب حجم الآثار التي تتضمنها 
المقاصد الشرعية هي أنه يما مقصد شرعي كان أثره في الحياة أوسع دائرة 
ينغي أن يدم على المقصد الذي یکون أثره أُضیق» سواء کان ذلك الأثر 
معلا في تحقيق مصلحة أو في درء مفسدةء فيرح إذن الحكم الشرعي 
الذي هو مقصد له على الحكم الذي مقصده ذلك الأثر الأضيق مجالا. 
ویمکن أن نسر على هذه السعة والضيق بالعموم والحصوص أو بالكلبة : 
والجزئية» فالعموم هو الأوسع والخصوص هو الأضيق» وكذلك الكلية 
والجزئة. وكل منهما قد يتحثق بالنسبة لكثرة الأعداد التي يمتد إليها الأثر 
وقاتهاء وقد يتحقَق بالنسبة لازمن الذي يدوم في الأثر كثرة وقلة. 
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ألا الموازنة بحسب العموم الكمي 

N OS E 
بحیث لا یکون فرد ین ينمي إليها إلا تمعد إليه تلك الآثار» وذلك مثل مقصد‎ 
بالعلم الديني» أو مقصد وحدة الأمة ودوام الأحوة‎ i حفظ الدين بالجهاد‎ 
بين أفرادها. وقد يكون شاملا بآثاره للحمع الأكبر من الأمة دون استغراق‎ 
لجميعها بصفة مباشرة» مثل مقصد حفظ النسل» أو مقصد التوتق في‎ 
المعاملات» فهذه تعلق بالأكثر ولكن لا تشمل الكل. وقد يكون شاملا‎ 
بآثاره للجماعات الصغيرة من الناس أو لبعص الأفراد. فإذا ما عرض للفقيه‎ 
تردد بين مقصدين يشمل أحدهما بآثاره قطاعا أوسع من الناس» ويشمل‎ 
الآحر قطاعا أقل» فإِن الميزان الذي يرجح به الحكم الذي مقصده هذا‎ 
على المقصد الذي مقصده ذاك هو اعتبار السعة والضيق في مساحة الأثر‎ 
فیرحح ما کان أثره أشمل على ما کان أثره أضيق.‎ 

فإذا ما تردد فقيه على سبيل المثال بين حكم شرعي يمنع احتکار 
الطعام» وبين حكم يجيزه» فإ عليه أن ينظر في مقصد كل منهماء ليجد 
أن مقصد المنع هو دفع مفسدة الحرج والشدَة في اقتاء الطام على حم 
غفير من الناس المحتاجين إليه ران مقصد الإباحة هو حصول المنفعة 
للتجار» وتشجيع يع الضرب ف في الأرض بالتجارة» وحينذ فإنه سينتهي عند 
الموازنة بين المقصدين إلى ا قطاعا أوسع من أفراد 
المجتمع من الثاني» فير حح عنده ! اذن الحكم ب بمنع الاحتكار على الحكم 


بإباحته بناء على هذه الموازنة. 


وإذا ما تردد فقيه على سبيل المثال أيضا بين حكم شرعي يمنع قطع 
أشجار الغابة من أجل صناعة الحشب» وبين حكم es‏ وکان 
المقصد الشرعي للحكم الأول هو الحفاظ على البية التي لوازیلت منها 
الغابات لكان لذلك أثر بالغ في اضطراب التوازن البيئي» من مثل نقص 
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فادح في الأمطار التي تجابها الغابات» وانقراض للحرانات التي تسكنهاء 
والمقصد الشرعي للحكم الثاني هو تيسير حياة الناس الذين يحتاجون إلى 
الأحشاب في مرافق حياتهم» فان على هذا الفقيه أن يرجح حكم المنع 
على حكم الإباحة لان أثره المتمثل في اضطراب التوازن البيئي سرف 
يشمل بالضرر المجتمع كلّه» بل قد يتعدّى ذلك إلى الضرر بالمحتمع 
الإنساني بأكملهء بينما أثر الحكم بالإباحة لا يشمل إِلاً بعضا من المجتمع 
ضاقت الدائرة فيه أو اتسعت. 

وعلى هذا المعنى يرج أن كل مقصد شرعي يكون متعاّقا بعموم 
المجتمع وكافة الأمة فاه يكون مقدّما على كل مقصد شرعي يتعلق بأفراد 
من الناس» أو بفغة قليلة منهي فتقَدَم إذن الأحكام التي مقصدها أعم على 
التي مقصدها أحص؛ ولذلك فقد جاء في الشريعة أن العقوبات على 
الجرائم التي تمعد بآثارها إلى محموع الأمة كانت عقوبات شديدة» ومنها 
عقوبات الحدود والقصاص؛ وذلك لما لها من أثر يهد الكيان الاجتماعي 
بأكمله على الرغم مما يوهم ظاهر بعضها بأها جرائم فردية» وهو ما تبه إلیه 
القرآن الكريم تبديدا لهذا الوهم في قوله تعالى: # من قل نفسا بغير نفس 
أوفساد في الأرض فكأنما قعل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس 
جميعا ‏ (المائدة/32)» في حين أن الحرائم ذات الأثر المحدود في 
مساحته كانت عقوباتها أحف» وقد تركت في أكثر الأحيان للتقادير 
التعزيرية. 

وعلى هذا المعنى جاء في الشريعة الحكم بالحجر على السفيه في ماله 
فهذا الحكم بالحجر رجح على الحكم بأن نرك الحرية للسفيه يتصرف 
في ماله كما يشاء؛ وذلك لأنَ مقصد حكم الحجر هو حفظ المال الذي 
وإن کان مالا للسفيه إلا أن آثاره مصلحة بتوفيره ومفسدة بإتلافه تتعدّى 
المحجور عليه إلى كائ أفراد المجتمع» وهو ما أشار إليه قوله تعالى ناسا 
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مال السفيه إلى جماعة المسلمين: [ ولا ترتوا السفهاء مراکم ) 
(النساء/5)» ومقصد حکم منع الحجر هو كفالة الحرية ف في التصرّف 
الماليء وتلك مصلحة عامة تشمل المحتمع» وهذه u‏ حاصة ا 
تشمل إلا صاحب المال. 

ثانيا- الموازنة بحسب العموم الزمني 

قد تنوارد على ذات الموضوع أحكام شرعية تختلف مقاصدها من 
حهة آثارها في حياة المدى الزمني الذي تدوم فيه تلك الآئارء 
فرب مقصد شرعي یکون أثره في معالجة الحادثة التي وضع لها يدوم زمنا 
طويلا سواء بتحقيق مصلحة أو برفع مفسدة ورب مقصد آخر یدوم ره 
في ذات الحدث زمنا أقصر من ذلك بکٹثیر أو بقليل» وفي هذه الحال فإن 
الفقيه د مدعوا إلى الموازنة بين المقصدين من حيث هذا العموم 
الزمنيء فينتهي إلى ترجيح الحكم الشرعي الذي يكون أثر مقصده أعم 
a‏ وأعم زمنا في الحيلولة دون 
المفسدة على الأقصر منه. 

وعلى سبيل المثال فإنٌ الحكم الشرعي بوجوب بناء عقد الزواج على 
امتمرار الزوجية ودوامها إذا ما تزاحم مع الحكم بجواز ينائه على الأجل 
المحدف فإن الفقيه ينبغي أن يرجح الحكم الأول على الثاني؛ وذلك لأن 
فده دوام م السكن بين الزوجين بجميع عناصره النفسية والجسمية» في 
حين إن مقصد الثاني هو تلبية مطلب الغريزة لظرف محدد قد يتحقق معه 
السكن وقد لا يتحقق» فآثار المقصد الأول في تحقيق المصلحة أدوم زمنا 

من آثار المقصد الأول فوجحب ترجيح الحكم الذي مقصده أعم 
بالمقياس الزمني. 
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وعلى سبيل المثال أيضا لو نوارد على الفقيه حكمان شرعيان 
متزاحمان» أحدهما يمنع إبادة نوع من أنواع الحيوانات البريةء والثاني 
يجيز ذلك بل يوحبه» وكان المقصد الشرعي من الأول الحفاظ على دور 
يقوم به ذلك النوع في البيئة من قيامه بمقاومة حیوان آخر ضار بالاإنسان 
أو بما يزرعه الإنسان» إذ ما من نوع من أنواع الحيوان إلا له دور في توازن 
الطبيعة» والمقصد الشرعي من الثاني هو حفظ الحيوانات الأهلية التي يغير 
عليها ذلك الحيوان المراد إبادته في بعض سنوات القحط» فان الفقيه ينبغي 
أن يرجح حكم المتع لان مقصده يدرا مفسدة الخلل في مكونات البيئة 
زمنا أطول من الزمن الذي يدر فيه المقصد الثاني مفسدة تلف بعض 
الحيوانات الأهلية» فذلك الخلل يكون دائما لو حصل ولا يمكن تلافيه» 
وهذا التلف لو حدث فإنه لا يحدث إلا في سنوات دون غيرها ويمكن 
تلافيه بالاحتياط والحذر. 
إن هذه القواعد في تحديد أولويات المقاصد بالموازنة بيدها من تلك 
الجهات المختلفة لمن شأنها أن تمين الفقيه على أن يقم من المقاصد ما 
حقه ن يقد» وان يۇخر ما حقّه أن يؤحر» وذلك بحسب ما تقتضيه 
المصلحة تحقَقاء وما تقتضيه المفسدة دري فتكون مقاصد الشريعة إذن 
بين يديه وهو يمارس النظر الفقهي عنصرا حا في ذلك النظر» يفعل فيه 
بالترشيد والتسديد ليكون نظرا محققا للمصالح التي من جلها وضح 
الشرع ولا تبقى تلك المقاصد كمًا مهملا في الذهن» غير موجه لانظر 
الفقهي ولا فاعلا فيه» وهذه بعض معاني ما قصدناه بتفعيل مقاصد 
الشريعة. 
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الفصل الثاني 
التحقيق في مالات المقاصد 


تمهید 
مقاصد الشريعة هي تلك المصالح التي تتحقّق في حياة الناس عند 
تطبيق الأحكام الشرعية فيهاء وهي أحکام شرعت من أحل تحقيق تلك 
المقاصد. وقد نمدم لنا أن المقاصد يتم تحديدها وضبطها وترتيبها 
بحسب ما يتبين للفقيه من أنها تتضمن مصالح أو تدرأ مفاسد لما يعمل 
الناس بالأحكام التي وضعت من أحلهاء استفادة في ذلك من مدلولات 
النصوص أو من احتهادات العقول المستنيرة بالشرع» وعلى أساس ما يتبين 
من تلك المقاصد يقينا أو ظنا تقر الأحكام المفضية إليها. 
كن الحكم الشرعي إذا ما رر على أساس أله سيحقّق مقصدا ما من 
المقاصد كما يقتضي ذلك إرشاد النص أو اجتهاد العقل» فإِنَ ذلك لا 
يفضي بالضرورة إلى أن ذلك المقصد الشرعي الذي بني عليه الحكم 
سوف يتحققهفي واقع الحياة عند الامتثال للحكم الذي رر من أجله؛ 
وذلك لأن تع الحياة هو واقع يتصف بالتعقيد ولا يخضع على وجه 
الاطراد للمنطق النظري الذي على أساسه ب بني الحكم ليفضي إلى مقصده 
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فقد تطراً في ذلك الواقع ظروف وملابسات تحول دون أن يفضي الحكم 
الى تحقیق مقصده» فينتهي الأمر ! اذن إلى ن Ll‏ وقع تحدیده نظریا من 
ا ی ر 
في ذلك الواقع تحمَّق بسبب تلك الظروف والملابسات» وذلك أمر کثير 
الحصول وإن لم يكن هو الأغلب في إفضاء الأحكام إلى تحقيق 
مقاصدها. 


وبناء على ذلك فن تحديد المقاصد الشرعية والموازنة بينها من أجل 
بناء الأحكام عليها لا ينبغي أن يتم فقط على أساس تلك الرابطة النظرية بين 
الحكم ومقصده کما قضت به النصوص أو حكمت به العقول» وإنما 
ينبغي على الفقيه أيضا وهو يعالج النوازل بتحديد المقاصد التي تعالجها 
وترتيب الأحكام على ذلك أن يستكشف المآل الذي سيؤول إليه الحكم 
الشرعي الذي قرره باغيا به نحقيق مقصده» وذلك من حیث ما إذا کان 
ذلك الحكم سيفضي إلى مقصده فعلا أو ستعوقه بعض العوائق فلا يكون 
لمقصده تحقق قعلي. 

وإذا ما تبين بالنظر أن المقصد سيتحقَق في الواقع مضى الفقيه في 
تحديده للمقصد وفي ترتيب الحكم عليه ا 
حدده سوف لا یکون له تحقق واقعي فعلیه أن يراحع أمره» فيحدد مقصدا 
جديدا ويرّب عليه حكما آخر غير الحكم الذي كان قد قرره؛ وذلك لاه 
لو تمادی في احتهاده الأول فإنَ الحكم الذي قرره لتحقيق مصلحة قد 
يؤول إلى تحقيق مفسدة» وهو ما يقع منه شيء كثير عند المحرين للأحكام 
على ظواهرها دون استكشاف مقاصدها من حيث الوقوع وعدمه. 

وفي توضبح ذلك نقول إك لو مررت بلص يسرق مالا في حرز فان 
الحكم الشرعي الذي عليك أن تمتلل له هو منع هذا اللص من السرقة بناء 
على مقصد حفظ المال» أو مقصد التصدّي للمنكرء ولكن إذا علمت أن 
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هذا اللص هو من نوع المحرمين الخطرين وهو مسلّح بسلاح قاتلء وأتك 
لو تصديت له بالمنع فإنه سوف يصول عليك بالقتلء فإن هذا العلم 
بملابسات الواقعة يتبين لك به أن المقصد الذي بنيت عليه حكم التصدي 
للسارق سوف لن يتحقَقء وإنما الذي سيتحفّق هو تعريض النفس لخطر 
المرت» وبناء على ذلك فإنك سترجحح مقصدا آحر هو حفظ النفس وتبني 
عليه الحكم بالامتناع عن التصدي للسارق بالمنع» فالتحقيق في المآل 
الذي يؤول إليه المقصد في الواقع انتهى بك إلى ترجيح مقصد آخر عليه 
وبناء حكم آخر على هذا المقصد الجديد. 


وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أن هذا الضرب من تفعيل المقاصد "هو 
مجال للمجتهد صعب المورد إلا أله عذب المذاق محمود الغب جار على 
مقاصد الشريعة"!» وقال في بيانه وبيان حطورته: "إن المجتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل [فقد يكون ذلك الفعل] مشروعا لمصلحة 
فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأً» ولكن له مآل على حلاف ما قصد فيه... 
فإذا أطلق القول في الأّل بالمشروعية فرّما ّى استجلاب المصلحة إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعية"2. ولكن هذا النظر الاجتهادي للتحقيق في مآلات المقاصد 
إلى التحقَق الفعلي أو عدمه هو نظر دقيق» والقواعد الضابطة فيه عزيزة في 
دراسات الأصولبين والمقاصديين؛ ولذلك وصفه الشاطبي بأله صعب 
المورد. ولعلّ الناظر في هذا الشأن قد يتوصل إلى مبتغاه أو إلى بعض مبتغاه 
من خلال مسلکين متتالين. أُرلهما علم نظري بالمورات التي تؤول 
بالمقاصد المبتغاة من أحكامها إلى غير مآلاتها الطبيعية» وثانيهما علم 
بالمسالگ الي يسلكها الناظر للكشف عن مآلات المقاصد. 


[1] الشاطبي ۔ الموافقات: 141/4. 
[2] نفس المصدر رالصفحة. 
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1 . العلم بالمورات في أيلولة المقاصد 

إذا تين أن أحكام الشريعة لقن كانت تؤول إلى تحقيق مقاصدها في 
الأغلب» إلا نها قد تدخلّف في ذلك فلا يتحقق المقصد المطلوب منهاء 
فحق على الناظر المجتهد بقاعدة اعتبار المآل أن يكون له إلمام بالأسباب 
التي تجعل المقاصد قد تتخلّف عند تطبيق أحكامهاء والمؤترات التي تور 
عليها في ذلك فما هي تلك الأسباب وتلك المؤثرات؟ 

أشرنا سابقا إلى أن الواقع الذي يجري فيه تطبيق الحكم الشرعي من 
أجل تحقیق مقصده قد تطرا عليه ظروف وملابسات تحول دون تحقَق 
ذلك المقصد المراد. وتنمتّل تلك الظروف والملابسات غالبا في 
حصوصية يختص بها الوضع الذي يجري فيه تطبيق الحكم الشرعي 
متمتلة في طبيعة من يتعلّق بهم هذا التطبيق من الأشخحاص» أو في الظرف 
الزمني الذي يجري فيه» أو في الوضع الاجتماعي الذي هو مسرح وقوعه» 
فهذه الحصوصية تجعل الواقع الذي يطبق فيه الحكم الشرعي فلا يتأدى 
إلى مقصده حالة مخالفة للحالات التي هي من جنسه» والتي شرع 
لمعالجتها الحكم الشرعي مفترضا افتراضا منطقيا أنه سيكون لها علاجا 
تتحقَق به المصلحة ولكن هذه الحصوصية حالت دون ذلك. ولعل من 
أظهر العناصر الأساسية في هذه الحصوصية كعوامل موثّرة في أيلولة 
المقاصد إلى غير ما ابنغته الأحكام من التحقق العناصر التالية: 

أ. الحصوصية الذاتية 

قد يكتسب فعل ما من الأفعال» أو يكتسب فاعله لسبب أو لآخر من 
الأسباب صفات ذاتية يحرج بها عن ممائلة النوع الذي ينتمي إليه وتکون 
تلك الصفات منافرة في طبيعتها لطبيعة المقصد الشرعي الذي من 
المفروض نظريا أن يتحقّق من ذلك الفعل أو في ذلك الفاعل عندما يجرى 
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عليه الحكم الموضوع له؛ ولذلك فإنه عند تطبيق الحكم الشرعي عليه 
ابتغاء تحقيق مقصده فيه تكون تلك الصفات المكتسبة المنافرة في 
طبيعتها لطبيعة ذلك المقصد حائلا دون تلك الأيلولة المبتغاة. 

ومن أمثلة ذلك في الأشخاص الفاعلة أن يكتسب شخص ما أو 
مجموعة من الأشخاص صفات من غلظة النفس» ومن تمكن الباطل فيهاء 
ما جعلهاإذا ما وجه إلبها نصح بأمر بمعروف أو نهي عن منكر تعاند ذلك 
اللصح بعكس مقتضاه من الانتصاح شأن النفوس المرسلة على فطرتها 
السوية فإذا هي تأي من المنكر جراء ذلك النصح بما هو أفظع من المنكر 
المنصوح بالانتهاء عنه» وإذن فان المقصد المبتغى من حکم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المشمولة به تلك النفوس وهو حصول 
المصلحة بإتيان المعروف والانكفاف عن إتيان المنكر لا يكون له تحقّق 
في هذا النمط من الأفراد بسبب تلك الصفات الذاتية التي اكتسبتها 
فعطّلت أيلولة المقصد إلى التحقق» وهذه الخاصية الذاتية الصارفة عن 
تحقيق مقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي كانت ملحظا 
ذكبًا لاإمام اين تيمية حينما مر بقوم من التتار يشربون الخمرء قنهاهم 
صاحبه الذي كان يرافقه عن هذا المنكرء فأنكر عليه ذلك قائلا: "إنما حرم 
الله الحمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمرعن 
قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال» فدعهم" '. 

ومن أمثاته في الأفعال ما قد يخالط فعل الزواج من نية التوقيت إلى حل 
محدد سواء لنحقيق متعة» أو لتحايل زوجة مطلقة ثلاثاء فصفة التوقيت 
التي يكتسبها هذا الفعل في عنصر النية منه تجعل الحكم الشرعي المبتغى 
من الزواج في عموم أفراده غير متحفّق فيد إذ طبيعة صفة التوقيت معاندة 
في طبيعتها لمقصد الإنجاب والسكينة والتعاون؛ ولذلك اشر عله 


[1] ابن القيم ‏ إعلام الموقعين: 13/3 
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حکم الجواز أو الطلب» ويستعاض عنهما بحكم المنع» اعتبارا لهذه 
الأيلولة التي آل فيها المقصد الشرعي إلى عدم التحقق بسبب هذه 
الحصوصية الذاتية. 

ب . الخصوصية الظرفية 

قد تكتسب بعض الأفعال حصائص إضافية من تلقاء الظرف الذي 
یکون مسرحا لحدوٹهاء سواء کان ظرفا زمانیاء أو مکانیاء أو زمانیا 
ومکانیا معا وتكون تلك الحصائص المضافة إلى الفعل في صل طبيعته 
عائقة دون تحقيق المقصد الذي يبتغيه ييتغيه منه الحكم المشرع لعموم نوعه» 
فنعتبر تلك الخصوصية الظرفية إذن هي المرنر على أيلولة الحكم الشرعي 
إلى منتهى لا يتحقق فيه المقصد منه. 

ومن أمغلة ذلك أن الأفعال التي تستحق أن نطق عليها أحكام الحدود 
إذا ما وقعت في زمن تدور فيه الحرب مع العدوء أو وقعت في مكان هو 
يلاد العدى فإتها تكتسب بهذه الظرفية الزمانية والمكانية حاصية تجعل 
من حكم إقامة الح حكما غير مود إلى مقصده من تطبيقه عليهاء , بل قد 
يؤدي إلى عکس ذلك المقصد؛ فبدلا من ان يودي تطبیق الحد على 
مقترف الأفعال المستحقة له إلى رد ع الفاعل عن مقارفتها مجدداء فإنه قد 
يودي إلى إغرا ائه بإفشاء الأسرار إلى الأعداء أو إلى اللحاق بهم انتقاما لما 
فعل ب وتنكيلا بمقيمي الحد عليه وهو ما يودي إلى مفسدة أعظم من 
مفسدة ترك إقامة الحد1. 

ج الخصوصية العرفية 


تنخ بعض الجماعات أعرافا وعادات تنواضع عليها وتحكّمها في 
بعض شؤون حياتهاء وقد تكتسب بعض أفعالهم بتلك الأعراف خحصوصية 


[1] راحع في هذه المسألة نفس المصدر: 13/3 وراجع فيه أيضا أمثلة أحرى كثيرة في هذا الشأن. 
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لا تكون لها في أصلها العام تلك العصوصية العرفية اللي لكتسبها 
بعض الأفعال قد تجعلها حينما يطبق عليها الحكم الشرعي المتعلق بها 
غير آيلة إلى تحقيق المقصد الذي يبتغيه ذلك الحكم» فتكون أيلولتها إلى 
هذا المآل إذن بسبب من تأثير الخصوصية العرفية. 

ومن أمثلة ذلك أن بعض المجتمعات حعلت من عاداتها تفشي 
المصافحة بين الرحال والنساي وع د عندها الامتداع عن ذلك من علامات 
التحقير والاستنقاص والسخرية التي تقابل بالنكير الشديد والجفوة البالغة» 
فإذا ما جاء الداعية المرشد لهؤلاء القوم يطبق عليهم في فعل هذه 
المصافحة الحكم الشرعي بالمنع من رل مره دون عهد منهم بمبتغاه» 
باءت دعوته بفشل ذریع» ٳذ یستنکر عليه ذلك استنکاراء» وتقابل دعوته 
وإرشاداته بالرزفض» ولذلك قد یکون من اجحتهاده الموفق اعتبار هذه 
الأيلولة للمقصد المبتغى إلى التخلّف» فيتر حص بالجواز إلى حين تحويل 
القوم بالدعوة والإرشاد عن هذه العادةء لا سيما أن هناك احتمالا بان النهي 
النبوي في هذا الشأن هو نهي على سبيل المنع التنزيهي وليس على سبيل 
المنع التحريمي. 

د الخصوصة الواقعية 

أحكام الشريعة حاءت توجحه أفعال العباد بالإباحة والمنع والطلب حتى 
تحصل في الواقع بحسب ذلك فهي متجهة إليها بالتکليف قبل وقوعهاء» 
ومقاصدها المبتغاة منها إنما حددت على ذلك الاعتبارء فإذا ما وقع الفعل 
الذي حكمه الطلب تحققت المصلحة من وقوعه» رإذا ما لم يقع الذي 
حكمه المنع تحققت المصلحة من عدم وقوعه؛ ولكن بعض الأفعال 
حینما ية طريقه إلى الوقوع جاریا على غير ما شرع له من الحكم فإنه 
قد يكتسب بوقوعه على ذلك النحو حصوصية واقعية تجعل تطبيق حكمه 
عليه بالمنع مثلا إن کان حکمه المنع یرول به إلى حلاف مقصد ذاڭ 


9 مقاصد الشريعة‎ #٠١ 


الحكم منه» وتكون إذن تلك الحصوصية الواقعية رة على أيلولة الحكم 
الشرعي إلى تحقيق مبتغاه. 

ومن أمثلة ذلك ما كان من تصرف نبوي مع ذلك الأعرابي الذي تبول في 
المسجد فهم أصحابه بإخراجه» فقد منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ذلك من ذلك وقال لهم: « لا تزرموه» !» فهذا الفعل المتمل في التبول في 
المسجد اكتسب بسبب الوقوع حصوصية صار بها لو ّى عله حكم المنع 
وقوعه آيلا إلى عكس مقصده الذي هو الحفاظ على نظافة المكان» 

تطبيق المنع في حال الوقوع يفضي إلى المزيد من النجاسة بالانتشارء 

کک من الأذى البدني بذلك المنع» وهذا التصرف النبوي إتما 
کان مبنبا على ما كان من تأثير لخصوصية الوقوع على أيلولة الفعل. ولعل . 
القاعدة الفقهية القائلة بأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإنداء مبنية على 
اعتبار المآل بتأثير حصوصية الوقوع هذه» وكذلك القاعدة التي تصح بها 
بعض التصرفات في حال وقوعها مع حرمة الإقدام عليها ابتداء. 

وقد كان الفقهاء والأصوليون والمجتهدون يقدرون هذه الأسباب 
الموّرة ف في آيلولة الأفعال» ويتخذو ن منها قواعد في التأاصيل والاجتهادء 
فقد عقد ابن القيم في كتابه الإعلام فصلا بين فيه "تغير الفتوى واحتلافها 
نخست :غير الاز نة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد"* ومما قرره 
الشاطبي مندرجا في ذات السياق أنه ينبغي على المجتهد: "النظر فيما 
يصلح بكل مكلف في نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون خال» 
وشخص دون شخص» إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على 
وان واحدب فهو يحمل على کل نفس من أحكام النصوص ما یلق بهاء 
بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكالي ف ". 


1] أخرجه البخاري. كتاب الأدب/باب الرفق في الأمر كلّه, 
ابن اليم - إعلام المرقعين: 11/3. 
[3] علوي الموانقات: 25/5 وراجع أبضا في تفس المكان شراهد كثيرة من الحديث ابري على هذه القاعدة. 
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وإتماأحذت مآلات المقاصد في هذه البيانات والأقوال من قبل هرلاء 
المجتهدين بالاعتبار بناء على العلم بالمؤتّرات التي تور في الأيلولة 
فتخرج بها من سياقها في إنتاج الحکم لمقصده إلى سياق آخر یکون فيه 
غير منتج لذلك المقصد» وذلك بواحد من الأسباب التي ذکرناها او 
بغيرهاء وهو علم مطلوب للمجتهد مندرج ضمن ما سميناه بتفعيل 
المقاصد. 

2 مسالك الكشف عن مآلات المقاصد 


لا يفي في الاحتهاد الذي يأحذ بعين الاعتبار مآل المقاصد أن يعلم 
المجتهد مقاصد الأحكام تعييناء وأن يعلم الموتّرات على الأيلولة بحسب 
ما هي عليه بصفة نظرية» فتلك كلها إنما هي مقدمات لعلم آخر ضروري 
هو المعقد في التحقيق في المآلات» وهو العلم بالقواعد والمسالك التي 
بها ثقدّر المآلات» فيعلم من خلالها مسبقا على وجه البقين أو الظن 
الغالب أن هذا الحكم الشرعي إذا ما طق على هذا الفعل المعين آل به إلى 
أيلولة لا يتحقَق بها مقصده» ليكون ذلك العلم هو الأساس الأصلي في 
العدول بالحكم الأصلي إلى حكم آخر يتحقق به المقصد المبتغى» 
ويكون تبعا لذلك هو الأساس الأصلي في الاجتهاد باعتبار المآل. فما هي 
المسالك التي يمكن أن يستكشف بها المجتهد مآلات الأفعال قبل 
وقوعها ليبني عليها اجتهاده باعتبار المال؟ 

لم نقف بحسب علمنا على مبحث متخصص في هذا الأمر لا في 
الدراسات القديمة ولا في الحديثة» وإنما هي ملاحظات وإشارات 
ولمحات مبثوثة في مولفات الأصوليين والمقاصديين منهم على وحه 
الحصموص» وقد أورد الشاطبي هذه القضية قضيّة العلم المسبق بمآل 
الحكم من تحقيق مقصده أو عدمه في هيئة إشكال طرحه للحوار بين القول 
بإحراء الأحكام على الأفعال المتعلّقة بها أو عدم إجرائها في حال العلم أو 
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الطن بأتها لا تفضي إلى تحقيق مقاصدها منهاء ولم يأت في ذلك بجواب 
فيما يمكن أن يعلم به مسبقا أيلولة الحكم إلى مقصده من عدم ذلك. 
وممًا قاله الشاطبي في تحديد هذه المشكلة: "وما إن كان امتناع 
وقوع حکم الأسباب وهي المسبّبات [آي الأيلولة إلى تحقيق المقصد 
الشرعي] لأمر حارجي مع قبول المحل من حيث نفسه» فهل يؤر ذلك 
الأمر الخارجي في شرعية السبب» م يجري السبب على أصل مشروعيته؟ 
هذا محتمل» والخلاف فيه سائغ"'» وما أورده من استشكالات في هذا 
الشأن قوله: "إن اعتبار وجود الحكمة [أي حصول المقصد] في محل عينا 
لا بنضبط؛ لأ تلك الحكمة لا توجد إل انيا عن وقوع السب [أي عن 
تطبيق الحكم]» فنحن قبل وقوع السب جاهلون بوقوعها أو عدم 
وقوعها. .. وإذلم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب 
ل "2 


وإته لمن الحق على المجتهد أن يتبين ببعض ببعض القواعد والمسالك 
د المقصد من إحراء الحكم الشرعي على العينية المتعلّق 
بأحناسها أو عدم حصوله ليبني على العلم بتلك الأيلولة إحراءه عليها أو 
صرفه عنهاء وذلك فقه دقيق في هذا الاجتهاد نحسب أنه لم يأحذ ا 
من الدرس» فماذا يمكن أن يضبط من المسالك المؤدية إلى ذلك الغرض؟ 
ربما یفید حمع ملاحظات وإشارات متناثرة في هذا الشأن لنعرض منها 
المسالك والقواعد التالية: 


أ مسلك الاستقراء الواقعي 
لعل هذا المسلك هومن أبين المسالك في استكشاف مآلات الأفعال 
قبل وقوعهاء فحينما يطبق حكم ما من أحكام الشريعة على أفعال عديدة 


[1] الشاطبي ۔ الموافقات: 391. 
[2] نفس المصدر: 392-391 
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في زمن معین أو في فاعلين معينين» ويتبين بنتائج الواقع أن ذلك التطبيق لم 
يتحقق به المقصد المبتفى منه» فان ذلك يكون دليلا على أن تطبيق الحكم 
على أمثال الحالات التي طق فيها سوف يؤول إلى نفس المآل من عدم 
تحقيق المقصدء ویکون بذلك استقراء المآلات كما تحققت في الواقع 
منهجا يعلم من أحوالها قبل وقوعها. 

ومثال ذلك ما بنى عليه ابن تيمية وابن اليم فتوى اعتبار الطلاق ثلاثا 
بلفظ واحد طلقة واحدة؛ فقد رأيا باستقرائهما لوقائع زمنهما أن إمضاء 
الطلاق تلان بائ واحد طلاتا ان کما ی به عر رشي اله نه ومشی 
عليه الاس بعده قد أفضى إلى فشو التحليل لما غدا عليه الناس من رة في 
الدين» وهي مفسدة أكبر من مفسدة التهاون بالطلاق والاستهتار به تلك 
التي بنى عليها عمر رضي الله عنه فتواه» فعلم من هذا الاستقراء الواقعي أل 
الحكم ببت الطلاق بلفظ الثلاث سیکون ماله نفس المآل» وهو عدم 
تحقق مقصد رفع مفسدة الاستهتار بالطلاق 1. 

وفي عصرنا هذا أصبح استقراء الوقائع علما قائما بذاته» يقوم على 
قوانين وقواعد دقيقة منضبطة في الإحصاء والتصنيف والاستتتاج» 
وأصبحت تبنى على تتائجه الحطط والبرامج والمشاريع» استدلالا بما هو 
کائن على رسم ما ينبغي ان یکون لتفادي مفاسد وتحري مصالح» وهو ما 
ينبغي على الفقيه المجتهد أن يستعمله مسلكا في التعرف على مآلات 
المقاصد كما يجري بها الواقع» حتى إذا ما علم بيقين أو بظْنْ غالب أن 
تلك المآلات هي التي ستقع مستقبلاء بنى أحكامه وقتاواه على اعتبارها 
بحيث يتحقق المقضد الشرعي منهاء فهذا مسلك يتور عليه فقهاء اليوم 
بأوضح وأقرم ما کان بين يدي السابقين 


[1] راحع هذه المسألة في: ابن القيم - إعلام الموقعين: 31/3 وما بعدها. 
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ب مسلك الاستبصار المستقبلي 


اصح اليوم استشراف المستقبل علما قائم الذاتء تقنن له القوانين 
وتقعد له القواعد» ومن خلال تلك القوانين والقواعد ستطلع الآراء 
نبان عزائم الأفعال» وتحلّل مکنونات النفوس الفردية رالحماعية» 
وتجمع المؤشرات من جاري الأحداث والوقائع» ثم یبنی من کل ذلك 
بطرق علمية تصور لأيلولة الأوضاع في شتى مجالات الحياة. 


إن هذا العلم لفن كانت نتائجه غير قطعيةء إلا انه كيرا ما ينتهي إلى تلك 
التتائج بالظن الغالب؛ ولذلك فإنه تبنى عليه اليوم المحططات المستقبلية 
في الاقتصاد والسياسة والاجتماع» فيمكن إذن استثماره مسلكا في معرفة 
مآلات الأفعال» تحرّيا لما هو من قواعده ينتج نتائجه بالظن الغالب» لتكون 
تلك المآلات معتبرة في تطبيق الأحكام الشرعية المفضية إلى مقاصدها. 

ونحسب أن هذا المسلك كان من حيث الأصل مستخدما من قبل 
المجتهدين» فعمر بن عبد العزيز على سبيل الال لما تولى الملك أل 
تطبیق بعض أحکام الشريعة» فلا استعجله ابنه في ذلك» أجابه بقوله: 
"أحاف أن أحمل الحق على الناس جملة» فيدفعوه حملة» ويكون من ذا 
فتنة"!» فما ذلك الاجتهاد من عمر إلا لاستقرائه مستقبل أيلولة تطبيق 
أحكام الشرع جملة على الناس؛ استدلالا بموشرات من أحوالهم النفسية 
والاجتماعية والإيمانية» فلمًا أصبح اليوم هذا الاستكشاف المستقبلي 
علماء فما أحرى الفقهاء أن يستخدموه مسلكا في العلم بمآلات الأفعال. 


ج- مسلك الاسترشاد بالعادة الطبيعية 

کما بني الكون كلّه على ترابط علي بین ظواهره ومکوناته» بحیث 
يستدل ببعضها على وقوع بعض» فإِنْ الإنسان في مکوناته وتصرفاته 
[1] الشاطبي ‏ الموافقات: 148/2. 
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الفردية والاجتماعية بني أيضا على قانون طبيعي تترابط فيه المقدمات 
والنتائج ترابطا سببیا» وقد کشف علم النفس الفردي والاجتماعي وعلم 
الاجتماع على الكثير من تلك القوانين الطبيعية» بما أفسح المجال لأن 
تع الكثير من التصرفات المستقبلية للإنسان بتاء على العلم بمقدماتها 
السببية المفضية إليها. 
إن هذه العادات الطبيعية في الكيان الإنساني الفردي والاجتماعي 
یمکن أن ر تستخدم أسلوبا في الكشف عن مآلات الأفعال إلى مقاصدهاء 
ندل وفٰق ا قات حاصلة على نتائج لها سوف تحصل 
بمقتضى الترابط الطبيعي بين المقدمات والنتائج» ويبني المجتهد على 
oT‏ بمآلات المقاصد التي بني عليها الأحكام فيرح لها 
من تلك الأحكام ما يغلب على ظنه أنها تحقق مقاصدهاء ويتفادى تلك 
الأحكام التي يغلب على ظنه أن مقاصدها سوف لا يكون لها تحقق 
لسبب من الأسباب التي ذكرناها آنفا. 


ونحسب أن هذا المسلك في الكشف عن المآلات قد استعمله 
المجتهدون قديما من حيث أصله العام» فعمر بن الخطًاب رضي الله عنه 
أرقف العمل بتطبيق حد السرقة في عام المجاعة» وربما كان مما حمله 
على ذلك استكشافه للمآل الذي سيوول إليه إمضاء هذا الحكم» وهو مآل 
لا يتحقق فيه مقصده» إذ المقصد منه هو الارتداع لاستتباب الأمن بين 
الناس» ولكن هذا الارتداع لا يحصل في التفوس إذا ما مستها حر الحو 
إذ الحوع بمقتضی العادة الطبيعية في الإإنسان عامل غلاب یطغی على 
نازعة النفس اللَوامة إلى الارتداع فهذا القانون الطبيعي في النفس 
البشرية لعلّه كان من المسالك التي استكشف بها عمر بن الخطاب مآل 
المقصد من حد العقوبة عام المجاعة» فرای أن ذلك المقصد سوف لن 
يتحقّق» وأوقف تطبيق الحد. وبين يدي المجتهدين اليوم من القواعد 
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والقوانين في طبائع الإنسان مادة ثرية ما أحراهم بأن يستلمروها في 
الكشف عن مآلات ت الانعال لإجراء الأحكام المناسبة المحقَقة للمصالح. 


د مسلك الاسترشاد بالعادة العرفية 


قد تكتسب المجتمعات في التعامل بين أفرادها عادات وأعرافا وتقاليد 
يتواضع عليها الناس» وتصبح بينهم كالقواعد والقوانين التي تجري عليها 
التصرفات» وتحاکم إليها المواقف. وهذه العادات العرفية قد تكون في 
بعض الأحيان سببا في أيلولة بعض الأحكام الشرعية عند تطبيفها إلى مآل 
لا يقحقّق به مقصدهاء في حين أن ذلك المقصد يتحقًق في حال من ليس 
من عاداتهم تلك العادة. 

ويناء على ذلك فإتّه يمكن للفقيه المجتهد أن يستخدم علمه بالعادات 
والأعراف ليستبين منها بعض مآلات ما يحم به من أحكام الشر ع فإذا تيين 
له أن عادة ما من عادات القوم ريما أت بيقين أو بظن غالب إلى أيلولة حكم 
من الأحكام أيلولة لا يتحقّق بها مقصده» اتخذ من ذلك الانكشاف للمآل 
بمسلك العادة العرفية طريقا للحكم بحكم آخر يؤول إلى تحقيق المصلحة. 

ولعلٌ من أصول هذا المسلك في استكشاف المآل ما جاء في قوله 
تعالى: ولا تسبو! الذین يدعون من دون الله سبوا الله عدوا بغر علي ) 
(الأنعام/108)» فمن الأعراف المتفشية في المجتمعات أن من يسب له 
من هو أثیر عنده من إله معبود أو أب أو أم قإته يرد على السَاب بأن سب 
له نظير ذلك الأثي فلعل هذه العادة كانت متفشية عند أهل الجاهلية» كما 
قد توحي به بعض الروايات في سيب نزول هذه الآية من أن المشركين قاو 
للنبي صلى الله عليه وسلّم: لشن لم تنته عن سب آلهتنا وشتمها لنهجون 
إلهك !» فنهى الله تعالى سب أوثان الحاهلية لما يترّب على ذلك بحكم 


[1] راحع: ابن عاشور. التحرير والتنویر: 428/7 
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العادة من سب الله تعالى. ونظير ذلك في الحديث النبوي ما اء من نهي 
عن سب الرجحل أياه بأن يسبب أيا الرحل فيسب أباه!» فكأن ذلك إذن من 
العادات الفاشية في الأقوام» فهذا الأصل المشار إليه في القرآن والحديث 
يمكن أن يبنى عليه مسلك في استكشاف مآلات الأفعال في تحقيق 
مقاصدها من عدمه» هو مساك الاستكشاف بالعادات العرفية. 

ه. مسلك الاسترشاد بقصد الفاعل 


إذا كان نظر الفقيه في المسالك السابقة يتجه في استكشاف المآلات 
إلى الظروف الحارجة عن مقاصد الفاعلين فإ مقاصد الفاعلين ونواياهم 
یمکن ان يكون النظر فيها مسلكا من مسالك هذا الاستكشاف. ووحه 
ذلك أله وإن لم يكن مقصد الفاعل من فعله مرتبطا ارتباطا علّيا بمآل ذلك 
لفعلء إذ قد يؤول الفعل إلى ما يوافق اله وقد يؤول إلى ما يخالفهاء إلآ ال 
ية الفاعل من فعله هي عنصر مهم من العناصر المحددة لنتائجه وآثاره» 
فبالنيّة يكون الحرم في إتمام الفعل على وجهه الأكمل» واستجماع 
الوسائل لذلك, فتسري إذن تلك البة سريانا قد يكون محسوسا وقد يكون 
غير محسوس في أرحاء الفعل ومفاصله ومقدّماته» فيعطيه من قوة الدفع ما 
ينتهي به إلى ماله المطلوب» وبها أيضا يكون التراحي والتهاون مما تتحل 
به عرى الفعل فلا يبلغ منتهاه المطلوب. 

إن مقصد الزوج في إنهاء الروحية عند توقيت معين من شأنه أن يؤر في 
أيلولة الزوا ج إلى مقصده الشرعي من تحقيق للنسل والسكينة والتعاونء 
فالزوج بنية التوقيت غير حريص في تصرفاته على بناء العلاقة الزوجية 
بحيث تفضي إلى ذلك المقصدء إذ لما كانت هذه العلاقة ستنتهي عن 
E ep O E f‏ 
الأسباب التي حرم من أجلها زواج المتعة وحینما کون هذا الزواج معلنة 


[1] اخرجه مسلم: کتاب الإپمان» باب بیان الكبائر 
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فيه نية التوقيت» فن هذه النية قد يكون لها نفس الأثر في أيلولة الزواج في 
حال الإضمارء فتكون تلك النية إذن أحد مر المؤشرات الكاشفة عن 
أيلولة الفعل من حيث تحقق مقصده أو عدم تحققه. 


وقد تعلم نية الفاعل بالتصريح» كما قد تعلم بالقرائن والإشارات كحال 
ذلك الذي جاء يستفتي جد الصحابة عن قاتل النفس هل له من توبةء 
فأفتاه بأن لا توبة له» فلما روجع في ذلك قال إنني قرأت في وجهه ية القتل 
انتقاما فأفتیت بما أفتيت. ومن هذا الباب ما يعلم من مالات الأفعال من 
خلال ما يمارسه بعض الفاعلين من الحيلء إذ هي ليست إلا مبنية على 
مقاصد للمتحيّل مخالفة لمقاصد الشار ع» فيحكم عليها إذن بالمتع لما 
يعلم من أيلولتها إلى حلاف المقاصد الشرعية بدلالة قصد الفاعل لها !. 

إن هذه المسالك في التعرف على أيلولة المقاصد الشرعية تحفَقا 
وتخلغا لقرير الأحكام المناسبة ليست مسالك يقينية كلّهاء وإنما هي قد 
نتج يقينا» وقد تنتج ظتا یقوی أويضعف بتفاوت بینهاء وبتفاوت في 
الأحوال المندرحة ضمن الواحد منهاء وعلى الناظر فيها أن يحسن النظر 
وأن يتحرى فيه غاية التحري» فإذا ما انقدح له يقين أوظن غالب من خلال 
أي واحد منها بمآل من مآلات الأفعال المنظور فيها اعتبر ذلك المآل 
وأمضى الحكم الشرعي المناسب له» فهي إذن مسالك اجتهادية تحتاج 
إلى أقدار كبيرة من التحقيق والتثبت» وهي على ية حال وسائل مساعدة 
على استكشاف المآلات2. 


[1] راحع في الحيل وأحكامها: الشاطبي - المرافقات: 187/5 وابن القبّم: إعلام الموقعين: 126/3. 

[2] ضبط بعض الأصوليين في باب سد الذرائع بعض القواعد لبين مدى ما تفضي إلبه الذريعة من مآل 
فيحكم بسدهاء ولكنها في جملتها نحت متحى العموم» فبقي الأمر محتاجاإلى مزيد من الدرس 
للتوصل إلى قواعد أكثر دقة في هذا الشأن. راحع في ذلك: الشاطبي - الموافقات؛ وابن القيّم - 
إعلام الموقعين: 109/3 وأبو زهرة- أصول الفقه: 290 ووهبة الزحيلي - أصول الفقه الإسلامي: 
884/2. 
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